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مـجلة أصول
ـــول  جــال أص ـــات في م حــاث والدراس ـــعنى بنشر الأب ـــة ت ـــة محكم ـــة علمي ســنوياًًدوري مــرتين ـ صــول( ـ يــة )أـ عــن جمعـ صــدر ـ عــة تـ صــد الشريـ قــه ومقاـ الفـ

	dddddddddddddddddالرؤية 

أن تكون المجلة وجهة الباحثين الأولى لنشر أبحاثهم المتميزة في أصول الفقه 
ومقاصد الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة.

الرسالة
نشر الأبـحاث العلميــة المحكمــة في أصــول الفقــه ومقاصــد الشريعــة 
ــجلات  ــايير النشر الدولي للم ــق مع ــك وف ــة بذل ــة المتصل ــال العلمي والأعم

 AAA (ISI) العلميــة المحكمــة

 أهداف المجلة
	1 إثراء البحث العلمي وتنميته في مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة من .

خلال توفير وعاء علمي متخصص يشجع الباحثين على نشر أبحاثهم المتميزة.
	2 الإسهام في معالجة القضايا المعاصرة من خلال نشر الأبحاث المتميزة التي .

تتناول تلك القضايا من منظور علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة.
	3 متابعة ورصد أبرز اتجاهات النشاط العلمي في مجال أصول الفقه ومقاصد .

الرسائل  وأخبار  للكتب  النقدية  المراجعات  نشر  خلال  من  الشريعة 
الجامعية وتقارير المؤتمرات والندوات.

	4 تحقيق التواصل العلمي بين المتخصصين في أصول الفقه ومقاصد الشريعة .
للنقد  جديدة  نوافذ  وفتح  الخبرات  وتبادل  الأبحاث  تقويم  خلال  من 

الموضوعي الهادف.
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اكحلتيم العلمي
ــل  ــن قب ــق م ــلمي دقي ــم ع ــة لتحكي ــوث التي تنشر في المجل ــع البح ــع جمي تخض
لـك هـا في ذـ عـارف عليـ يـة المتـ عـايير العلمـ سـب المـ قـل حـ صحين اثنين على الأـ فاـ

 مجالات النشر في المجلة
	1 البحـوث والدراسـات العلميـة المتصلة بأصـول الفقه ومقاصـد الشريعة .

وتطبيقاتها التي تتسـم بالأصالة والجدة والإضافة العلمية وسالمة المنهج.
	2 دراســـة وتحقيق مخطوطات الـــراث المتصلة بأصـــول الفقه ومقاصد .

الشريعـــة ذات الإضافة العلمية.
	3 مراجعات وعروض الكتب الجديدة المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة..
	4 تقارير المؤتمرات والندوات العلمية المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة..
	5 سمتخلصات الرسائل الجامعية المتميزة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة ..
	6 الفهارس والكشافات المتخصصة في مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة ..
	7 ما تطرحـــه هيئة التحريـــر من قضايا يســـتكتب فيها أهـــل العلم .

المجلة. بأهـــداف  صلة  له  ممـــا  الخبرة  وأصحاب 
	8 الدراسـات الموجزة في التعريف بالكتب في أصول الفقه ومقاصد الشريعة..
	9 اللقـــاءات العلمية مع المتخصصين في أصـــول الفقه ومقاصد الشريعة..
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الهيئة الاستشارية:

معــالــي أ.د. أحمــد بن علي سيـر المبــاركي معالي د.صالح بن عبدالله بن حميد.        	
فضيلــة أ.د.عيــاض بــن نــامي الســلمي معالي أ.د.سعد بن ناصــــر الشثـري.    	
فضيــلة د.عاــبد ــبن محــمد الــسفياني فضيلة د. أحمـد بن عبـد الله بن حميد.   	

فضيلة أ.د. شريفــة بنت علي الحــوشـاني.

المشرف العام على المجلة:
فضيلة أ.د. علي بن عباس الحكمي.

)عضو هيئة كبار العلماء سابقًًا رئيس مجلس إدارة الجمعية(

رئيس احلترير:
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى أمين ومقرر مجلس إدارة الجمعية(

مدير احلترير:
أ.د. عارف بن عوض الركابي.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى مدير الجمعية(



العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م

9

أعضاء هيئة احلترير:
أ.د. رائد بن خلف العصيمي.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى عضو مجلس إدارة الجمعية(
أ.د. محمد بن حسين الجيزاني.

)أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(
أ.د. وليد بن علي الحسين.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة القصيم(
أ.د. سعيد بن متعب القحطاني.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك خالد بأبها(
أ.د. عبد الرحمن بن محمد القرني.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى(
أ.د. فهد بن سعد الجهني.

)أستاذ أصول الفقه بجامعة الطائف عضو مجلس إدارة الجمعية(
د.بلقاسم بن ذاكر الزبيدي.

)أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة الملك عبد العزيزعضو مجلس إدارة الجمعية(
د. إيمان بنت سالم قبوس.

)أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة أم القرى(
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ضوابط النشر في المجلة :
ترحــب المجلة بنشر الأبحـاث والأعمال العلميــة التي تتحقق فيهــا الضوابط التالية:

-	 ــة وهو:)أصــول الفقــه ومقاصــد  أن يكــون البحــث ضمــن تخصــص المجل
ــا(. ــة وتطبيقاته الشريع

-	  يكــون البحــث منشــوراً أو مقبــولًا للنــر في وعاءٍ آخــر أو مقدمــاً للنشر 
ّ
لَا

َ
أ

في جهــة أخــرى خــال فــرة تقديمــه للنــر في المجلــة ويعــد إرســاله للنــر 
عــر موقــع المجلــة تعهــداً بذلــك .

-	 أن يمتاز البحث بالجدة والأصالة وسلامة المنهج.
-	  أن يكــون البحــث ســالماً مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة والطباعيــة مــع 

الاهتمــام بعلامــات الترقيــم.
-	  يكون البحث جزءاً من عملٍ علمي أو رسالة )ماجستير( أو)دكتوراة( نال 

ّ
ألا

بها الباحث درجة علمية.
-	  تزيــد صفحــات البحــث عــن )50( صفحــة مــن مقــاس)AA4( متضمنــةً 

ّ
لَا

َ
أ

ــث الذي  ــر البح ــن ن ــع, ويمك ــزي، والمراج ــربي والإنجل ــن الع الملخص
ــن أو أكــر. ــك في عددي ــه عــن ذل ــد صفحات تزي

-	 ــة  ــث، أهمي ــوع البح ــة: موض ــاصر الآتي ــث العن ــة البح ــن مقدم أن تتضم
البحــث , أهــداف البحــث، الدراســات الســابقة )إن وجدت(،منهــج البحــث، 

خطــة البحــث , إجــراءات البحــث.
-	 أن يرفــق الباحــث سمــتخلصاً للبحــث باللغتــن ) العربيــة والإنجليزيــة ( ، 

ــم  ــه، وأه ــه، ومنهج ــث، وأهداف ــوع البح ــة: )موض ــاصر التالي ــن العن يتضم
النتائــج، وأهــم التوصيــات( تحــرر بعبــارات قصــرة في فقــرات مدمجــة بمــا لا 

يزيــد عــن )250(كلمــة .
-	 الدالــة  بالكلمــات  الباحــث كل سمــتخلص )عربي/إنجلــزي(  يتُبِــع  أن 

)المفتاحيــة( المعــرة بدقــة عــن موضــوع البحــث، والقضايــا الرئيســة الــي 
ــات. ــا )6( كلم ــاوز عدده ــث لا يتج ــا، بحي تناوله

-	 أن يرفــق الباحــث ســرة ذاتيــة مختصرة له تتضمــن : )اســمه , ودرجتــه العلمية 
, والجهــة الــي يعمــل فيهــا , وأبــرز أعمــاله العلميــة , وبريــده الالكــروني(
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-	 ــق   وف
ً
ــوعا ــة مطب ــروني للمجل ــد الإلك ــر البري ــث ع ــال البح ــم إرس أن يت

ــة: ــة الآتي ــات الفني المواصف
أ البرنامج : وورد xp أو ما يماثله.	.
ب نـوع الخط للمتن : mylotus بمقـاس 14.5والتباعد بين السـطور: تام بمقاس25.	.
ج نوع الخط للعنوان الرئيسي: SKR HEAD1 بمقاس 17	.
د  نوع الخط للعنوان الجانبي: Traditional Arabic )غامق( بمقاس 16.5	.
ه نـوع الخط للحـواشي: mylotus بمقـاس11 والتباعد بين السـطور: تام بمقاس18.	.
و مقاس الكتابة الداخلية: 12×19	.
ز بهوامش: أعلى:5.4 وأسفل: 5.3 وأيسر وأيمن : 4.5	.
-	 تكتــب الآيــات القرآنيــة وفــق المصحــف الإلكــروني لمجمــع الملــك فهــد 

لطباعــة المصحــف الشريــف بحجــم 14 بلــون عادي )غــر غامــق(.
-	 توضع حواشي كل صفحة في أسفلها بترقيمٍ سمتقلٍّ عن غيرها.
-	 التوثيــق في الحاشــية الســفلية يكون على النحــو الآتي :)عنوان الكتاب، واســم 

المؤلــف، والجزء/ورقــم الصفحــة( مثــال: روضة الناظــر، لابن قدامــة )184/3(.
-	 ــه  ــورة يتبع ــم الس ــط باس ــن فق ــا في الم ــار إليه ــة: فيش ــة القرآني ــا الآي أم

ــس: 87[. ــال : ]يون ــة, مث ــم الآي ــم رق ــان: ث نقطت
-	 ــاًً  ــا هجائي ــع ترتيبه ــث م ــر البح ــع في آخ ــادر والمراج ــة المص ــع قائم توض

سبحــب العنــوان وتميــز العناويــن بخــطٍّ غامــق مــع اســتيفاء بيانــات النــر 
ــو الآتي: على النح

إذا كان المرجــع كتابــاًً : عنــوان الكتــاب , ثــم اســم المؤلــف , ثــم اســم المحقــق 
جـد(, ـثـم دار النشر , ـثـم مكان النشر , ـثـم رـقـم الطبـعـة , ـثـم ـسـنة النشر )إن وـ

ــم  ــم اس ــالة, ث ــوان الرس ــع : عن ــم تطب ــة ل ــالة جامعي ــع رس وإذا كان المرج
الباحــث, ثــم الدرجــة العلميــة التي تقــدم لها الباحــث بالرســالة )ماجــستير/

دكـتـوراه(, ـثـم اـسـم الكلـيـة , ـثـم اـسـم الجامـعـة , ـثـم الـسـنة 
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وإذا كان المرجــع مقــالًاً أو بحثــاًً في دورية :عنــوان المقــال , ثــم اســم الكاتــب أو 
الباحــث, ثــم اســم الدوريــة , ثــم جهــة صدورهــا , ثــم رقــم المـجلد , ثــم رقــم 

الـعـدد , ـثـم ـسـنة النشر , ـثـم رـقـم صفـحـات المـقـال أو البـحـث 
وإذا لــم توجــد بعــض بيانــات المرجــع فيمكــن اســتعمال الاختصــارات الآتية:

)د.م( = بدون مكان النشر.
)د.ن( = بدون ذكر اسم الناشر.

)د.ط( = بدون رقم الطبعة.
)د.ت( = بدون تاريخ النشر.

-	 ــات(  ــج( و)التوصي ــم )النتائ ــن أه ــزةٍ تتضم ــةٍ موج ــث بخاتم ــل البح أن يذي
ــث. ــا الباح ــل إليه ــي توص ال

-	 يحــق لهيئــة التحريــر القيــام بالفحــص الأولي للبحــث لتحديــد مــدى أهليته 
للتحكيــم أو رفضــه .

-	 مــن مــن ذوي  كَّ في حــال قبــول البحــث مبدئيــاً، يتــم عرضــه على ُمُح
الاختصــاص في مجــال البحــث , وذلــك لإبــداء آرائهــم حــول مــدى أصالــة 
ــارف  ــة المتع ــث بالمنهجي ــزام الباح ــدى ال ــة، وم ــه العلمي ــث، وقيمت البح

ــا . عليه
-	 لا يحــق للباحــث إذا قــدم عملــه للنــر في المجلــة وأرســل البحــث 

للمحكمــن أن يعــدل عــن نــره في المجلــة إلا بدفــع مــا لا يقــل عــن )1000( 
ــم. ــف التحكي ــن صماري ــال م ري

-	 ــة  ــال أربع ــا خ ــن عدمه ــر م ــه للن ــة بحث ــرار صلاحي ــث بق ــر الباح يُُخطَ
ــم. ــث للتحكي ــال البح ــخ إرس ــن تاري ــر م ــابيع على الأك أس

-	 في حال قررت لجنة التحكيم عدم قبول العمل للنشر فإن المجلة تبلغ الباحث 
بذلك ولا يلزمها ذكر الأسباب ولا إرسال تقارير المحكمين إلى الباحث.
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-	 في حـــال ورود ملاحظات مـــن المحكّمين، ترُســـل تلـــك الملاحظات إلى 
الباحث لإجراء التعديـــات اللازمة بموجبها، على أن تعـــاد للمجلة خلال 

شـــهر. أقصاها  مدة 
-	 فـــي حــال )قبــول البحــث للنــر( تــؤول كافــة حقــوق النــر للمجلــة، ولا 

ــة  ــابيٍّ مــن رئيــس هيئ ــرٍ آخــر ، دون إذنٍ كت ــذِ ن ــره فـــي أي منف يجــوز ن
ــة. ــر المجل تحري

-	 في حــال )نــر البحــث( فإنــه يمنــح الباحــث )10( نســخ سمــتلة مــن عملــه 
إضافــةً إلى نســخةٍ مــن العــدد المطبــوع الذي نــر فيــه بحثــه.

-	 لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابها؛ نشرت أو لم تنشر.
-	 لا يــرف للباحــث مكافــأة نقديــة مقابــل نــر عملــه إلا في حــال اســتكتابه 

ولا يتحمــل شــيئاً مــن نفقــات التحكيــم والطباعــة.
-	 ــن  ــره م ــروني أو على غ ــا الإلك ــث على موقعه ــر البح ــة أن تن ــق للمجل يح

ــر. ــه للن ــد إجازت ــا بع ــة له ــرى التابع ــائل الأخ الوس
-	 ــد  ــر بع ــره في أي وعاءٍ آخ ــد ن ــة أن يعي ــه في المجل ــر عمل ــد ن ــث بع للباح

ــك. ــر إلى ذل ــة على أن يش ــره في المجل ــن ن ــهر م ــتة أش ــي س م
-	 الآراء الــواردة فـــي البحــوث المنشــورة تعــر عــن وجهــة نظــر الباحثــن فقــط 

ولا تعــر بالــرورة عــن رأي المجلــة.
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ص البحث ملّخّ
تــداوله في كلام  الضــوء على صمطلــح يكثر  يهــدف البحــث إلى تســليط 
يـل  ــول بلا دل ــعني الق ي ي

ذلّذ
ــم(، وا ــح: )التحكُُّ ــو صمطل ــولّيّين، ألا وه الأص

ــة  ــر الأدل ــوال، أو في تقري ــار الأق ــك في اختي ــواء كان ذل ــارًًا؛ س ًـا واختي ترجيح�
ـضع الاحتــمالات والأقــسام وتعيينــها وتفسيرــها، أو في وـ

ــمٌٌ( دلّّ على شيء،  ــذا تحّكُّ هـم: )ه ــرد؛ كقول ــح إذا أف ــذا المصطل ــل ه الأوّّل: ه
ــه( أو)بلا  يـل( أو)بلا وج هـم )بلا دل ــرى؛ كقول ــارات أخ يـه عب ّـت إل م�ُضُ وإذا 

ــف؟ ــد( اختل سمتن

والثّاّني: مــا أثر هــذا الحكم ]وهــو اتهام الخصــم بالتحكّّــم[ في الحكم على 
وأصحابها؟ الأــقوال 

وقــد انتظــم البحــث في أربعة مباحــث: فــالأوّّل: في ماهيــة التحكُُّــم، وإطلاقاته، 
كُْْحُمـِـه. والثّاّني: في مجالاـ�تـه. والثّاّـلـث: في أـسـبابه. والرّّاـبـع: في أغراضه وصيـغـه، و

ل إليها وبعض توصياتِهِِِ. ثمّّ خاتمةٌٌ في أهمِِّ نتائج البحث المتوَصَّ

الكلمات المفتاحية: التحكم- أصول- بلا دليل
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Abstract

The research aims to shed light on a term that is frequently used in the words 

of fundamentalists, which is: (arbitrariness), which means «saying without 

evidence» whether by Giving preponderance or as a personal choice; whether 

it is in prefering a claim or in relying on evidences and its interpretations, and 

whether in stating possibilities or sections and preferring between it.

The research answered two important questions:

First: Is there a difference between the «simple form»: (This is arbitrariness) 

and the combined forms - after adding - (without evidence) or (without a 

possibility) or (without a reference)?

Second: What is the effect of this judgement [which is accusing the opponent 

by (arbitrariness)] in judging «the claim» and «the claimer»?

The research was organized into four main topics:

First: the nature of (arbitrariness), its usages, forms, and rules.

Second: fields.

Third: causes.

Fourth: purposes.

Then a conclusion on the most important results and recommendations.

Keywords: arbitrariness, fundamentals, no evidence.
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المقدِِّمة
ــلِِيَنَ،  ــاءِِ والمرس لام على أشرفِِ الأنبي ــَسَّ لاُةُ وال ــَصَّ ــالميَنَ، وال ــُدُ لِلهِ ربِِّ الع الحم

-: ــُدُ مـعيَنَ؛ وبع هِِِ أج ِ، وصحب� دٍٍّ، وعلى آ�لِهِ ــيِِّدنا محم� س

ــان  ــوم أو في بي ــب الخص ــة مذاه ــولّيّين في مناقش َـا يكثر في كلام الأص ــإَنَّ م�م ف
مــا تحتملــه المســائل مــن وجــوه الحكــمََ على هــذه الأقــوال والوجــوه بالتحكُُّــم 
والتقــوّّل فيهــا بلا دليـل ولا برهــان، ويــعبرون عــن ذلــك بصيــغ كــثيرة تــدور 

كلـهـا ـحـول ـهـذا المصطـلـح وـمـا ـقـد يتـصـل ـبـه ـمـا ـيـدل على معـنـاه

ــه، ومــا  ــد هــذا المصطلــح أتلمــس مقصــود الأصــوليين من ولطــالما وقفــت عن
يترتــب على إطلاقــه في كلامهــم؛ فإنهــم قــد يطلقونــه مفــردًًا؛ فيقولــون في وصــف 
يـه  ــون إل ــد يضيف ــم(، وق ــن تحكُُّماته ــو م ــم(، أو )ه ــذا تحك ــوال: )وه الأق
عبــارات أخــرى؛ كقولهـم: )تحكــم بلا دليـل(، أو )..بلا سمتنــد(، أو )..لا وجــه 

بـارات لـك ـمـن العـ بـه(، وغير ذـ ئـل ـ له(، أو )..لا قاـ

ا يخطر في بالي سؤالان اثنان: فكان مّمّ

ــذه  يـه ه ّـت إل م�ُضُ ــرد دلّّ على شيء، وإذا  ــح إذا أف ــذا المصطل ــل ه -الأوّّل: ه
العبــارات اختلــف؟ أي: هــل الإضافــة هنــا عنــد جمـع العبــارتين مــن حكايــة 
المـعنى الأوّّل؛ فيكــون قولهـم: )لا دليـل عليــه( تفــيًرًسا لقولهـم: )تحكــم(، أو 

ّـياق؟ ــه الس� ــدلّّ علي ــفٍٍ ي ــعنى مختل ــدلُُّ على م ــارة ت أنّّ كّلّ عب

-والثّاّني: مــا أثــر هــذا الحكــم ]وهــو اتهــام الخصــم بالتحكّّــم[ في الحكــم على 
ِـن أكبر الكبائــر التقــوّّل على الله بلا  ِـن المعــروف أنّّ م� الأقــوال وأصحابهــا؟ فــإنّّ م�
علــم، وتقريــُرُ القواعــد وتأسيــس الأصــول التي بهــا تستنبــط الأحكام بلا دليـل: 
لا يجـوز، بــل ربّّمــا يكــون أعظــمََ مــن الّتّحكُُّــم في فــرعٍٍ يحتمــل أن يكــون 

صاحـبـه مجتـدًًها في الاستـنـاد إلى قاـعـدة عامـّـة في الشريـعـة
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ّـؤال الثّاّني عنــد الحديــث على حكــم الّتّحكُُّــم، وبيــان  وقــد أجبــُتُ عــن الس�
كم  المجــالات الّتّي يقــع فيهــا التحكُُّــم، ودراســة الأغــراض الّتّي مــن أجلهــا حيُح

ُـم على الأـقـوالِِ بالتحـكُّ

ِـرُتُ لبحــث هــذه المســألة تأصــيلًاً  ط�ُأُ

فلأهميــة الجـواب عــن هذيــن الســؤالين 

ــق على وجــه  ــب الأصــول، والتعلي ــارة مــن كت ًـا على سمــائل كــثيرة مخت وتطبيق�
التحـكـم فيـهـا

وبهذا يظهر سبب اختيار الموضوع وأهمَّّيَّته.

ابقة: راسات الّسّ § اّلدّ
ًـا  بعــد البحــث لــم أجــد مــن خــص هــذا المصطلــح بالدراســة تأصــيلًاً وتطبيق�
ًـا  ــدت ث�بح ــنّّني وج ــوليين، ولك ــد الأص ــه أو عن ــول الفق ــب أص ــن خلال كت م
للدكتــور محمــد فايــد في التحكُُّــم عنــد الفقهــاء بعنــوان: )تحكُُّمــات الفقهــاء 
ّـه في جانبــه   أن�ــه خص�

الّا
دراســة في مظاهرهــا وأدلتهــا()))، وقــد أجــاد فيــه كــثيًرًا؛ إ

الأكبر في الّدّراســة التطبيقيــة على سمــائل مختــارة مــن أبــواب العبــادات وغيرهــا، 
وختــم بحثــه بمــا وقــف عليــه مــن مظاهــر هــذا التحكّّــم بــشكل مخـتصر جــدًًّا، 
ــم  ــباب التحكّّ ــة، ولا أس ــورة تأصيلي ــر بص ــذه المظاه ــاول ه ــد تن ــم يقص ول

َد بـعـض النـقـاط سردًًا، وأـحـال في الّتّمثـيـل لها إلى ـمـا ـسـبق كذـلـك، وإنّـّمـا �سَرَ

ولم يقصد أيضًًا الّتّطرّّق إلى أغراض التحكّّم في كلامهم.

ًـا: بحث)تحكمــات الفقهــاء في سمــائل الجنايــات عنــد ابــن  ومــن الدراســات أيض�
ــدي)))،  ــق المحلب ــن عتي ــد بين حس ــث محم مـغنّيّ( للباح ــه ال ــن كتاب ــة م قدام
ــة التي ورد فيهــا الحكــم  وقــد خصصــه فقــط بدراســة بعــض المســائل الفقهي

)))	 ينظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، مج30، ع35.. الناشر: رابطة العالم الإسلامي.
)))	 ينظــر: مجلــة كليــة الشريعــة والقانــون بتفهنــا الأشرف- دقهليــة العــدد الثالــث والــعشرون لســنة 2021م 

اـجـزء الثّاّـلـث.
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بالتحكــم، ولــم يتطــرق إلى الدراســة النظريــة التي قصدهــا بصــورة مــا بحـث 
د. محـمـد فاـيـد

ّـا تجـدر الإشــارة إليـه أنّّ تحكُُّــم الفقيــه تختلف مجالاتــه وأســبابه في الغالب  وم�م
ّـا هــو في الدرس الأصــولي؛ حيــث إن مــبنى التحكّّــم عندهــم أن يكــون في  عم�
صـطلاح كـم في الاـ فـه للتحـ مـن تعريـ ضـح ـ هـو واـ مـا ـ ّـة؛ كـ سـائل التوقيفيـ المـ

فجاء هــذا البحث متخصِِّصًًــا في بيان صمطلــح )الّتّحكم( عنــد الأصوليين 
تأــصيلًاً وتطبيقًًا

ًـا  ّـا مشكُةُل البحــث: فهي في خفــاء المقصــود مــن التحكّّــم مفــردًًا ومركب� § وأم�
على نحـو مــا ســبق، وأغــراض الأصــولّيّين منــه، ومــا يترتــب عليــه مــن إشكالات 

أشرُتُ إلى إحداـهـا آنفـًـا

وباّلتّالي؛ فإن الإشكالية تتمثّّل في الجواب عن السؤالين السابقين:

ــذه  يـه ه ّـت إل م�ُضُ ــرد دلّّ على شيء، وإذا  ــح إذا أف ــذا المصطل ــل ه -الأوّّل: ه
لـف؟ بـارات اختـ العـ

-والثّاّني: مــا أثــر هــذا الحكــم ]وهــو اتهــام الخصــم بالتحكّّــم[ في الحكــم على 
الأقــوال وأصحابهــا؟

ــد الباحــثين والأكاديمــيين  § وقــد سرُتُ في منهــجِِ البحــثِِ مــسيرةًً مشــهورة عن
حـو التالي: ّـة على النـ صـوص الأصوـل يـل للنـ سـتقراء والّتّحلـ قـوم على الـا تَـَ

ــدر كاف  ــوف على ق ــولّيّين؛ للوق ــم( في كلام الأص ــح )الّتّحكُُّ ــتقراء صمطل -اس
ـمـن صيـغـه ومـسـائله

ــغ والمســائل للوقــوف على مجـالات الّتّحكــم وأســبابه  ــل هــذه الصّّي ــمّّ تحلي -ث
عـالى هـم الله تـ صـولّيّين رحمـ ِـه في كلام الأـ وأغراضـ
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ة البحث:  § خّطّ
ثمّّ انتظمت في مقدمة، وأربعة مباحث:

المبحث الأوّّل: في ماهية التحكم، وإطلاقاته، وصيغه، وحكمه.

ل: ماهية »الّتّحكُُّم« لغةًً واصطلاحًًا. المطلب الأَوَّ

المطلب اَلثَّاني: إطلاقات الّتّحكُُّم في الّدّرس الأصولّيّ.

المطلب اَلثَّالث: أساليب التحكُُّم في الّدّرس الأصولّيّ.

كُْْحُم اَلتَّحكم. ابع:  المطلب الَرَّ

المبحث الثّاّني: في مجالاتِِ الحكمِِ بالّتّحكُُّم في الّدّرس الأصولّيّ.

جيح بلا دليل. المطلب الأول: الرتّر

جيح بالّدّليل غير المنتج للّدّعوى. المطلب الثاني: الرتّر

جيح بالّدّليل الّدّالّّ على خلاف الّدّعوى. المطلب الثالث: الرتّر

المبحث الثّاّلث: في أسباب الّتّحكُُّم عند الأصولّيّين.

المطلب الأول: تقليد علماء المذهب.

المطلب الثاني: وقوع الخطأ في الاجتهاد.

المطلب الثالث: ذهول المستدلّّ عن مفردات اللّغّة واستعمالاتها.

المبحث الرابع: في أغراض الاعتراض بالّتّحكُُّم.

وفيه بيان غرضيه، والتمثيل لهما:

مثال الغرض الأوّّل: المطالبة بالدليل.
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مثال الغرض الثّاّني: إبطال قول الخصم وترجيح قوله.

ل إليها وبعض توصياتِهِِِ. ثمّّ خاتمةٌٌ في أهمِِّ نتائج البحث المتوَصَّ

ِ وصحبه؛؛؛ هذا؛ وصلَّىى الله وسمَََلَّ على رسولِِ الله وآ�لِهِ
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ل: ماهيََّة احّلتّكُُّم، وأساليبه، وإطلاقاتُهُُُ، وحُُمُُكه. المبحث الأّوّ
المطلب الأوََّل: ماهية »اكحّلتّم« لغةًً واصطلاحًًا:

غة:
ُ
الفرع الأوََّل: معنَىى »التَّكحم« في اللُّ

خــذ صمطلــح »اَلتَّحكُُّــم« مــن الجـذر الثلاثّيّ )ح ك م(، وللوقــوف على معنــاه لا 
ُأُ


بــد مــن معرفــة معــاني هــذا الجـذر؛ فمنهــا))):

- المنــع: ومنــه قولهـم: حكمــت الســفيه؛ إذا أخذت على يديــه، ومن هنــا أتى معنى:

- القضاء: لأنه يمنع من غير المقضي به؛ قال جرير))):

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم .. إني أخاف عليكم أن أغضبا

تُُٰهُُۥصمم]هود: 1[. حۡۡكِِمََتۡۡ ءََايَٰ�
ُ
بٌٌٰ أُ - الإحكام والإتقان: ومنه قوله تعالى:شحمالٓرٓ�‌ كِتَِٰ�

اصمم ]مريم: 12[. هُُٰ ٱلۡحُۡكُۡۡمََ صََبِيِّٗ�ٗ - العلم والفقه: ومن ذلك قوله تعالى:شحموََءََاتَيَۡۡنَٰ�

- الحكمــة: وهي عبــارة عــن معرفــة أفضــل الأشــياء بأفضــل العلــوم. ويقــال لمـن 
يحـسـن دقاـئـق الـصنـاعات ويتقنـهـا: حكيم

وأوثــق معــاني مــادة )ح، ك، م( صلــةًً بمــا يــراد بيانــه في هــذا البحــث: )المنــع( 
و)القضــاء(؛ وفيهمــا مــعنى الاستبــداد بالحكــم، والتصرف فيــه كما يشــاء؛ ومنه 
مــا جــاء في »اللّسّــان«: »ويقــال: )حكّّمت�ــُهُ في مــالي(: إذا جعلت إليـه الحكم فيه، 
 .(((» ُهُُمُ فاحتكــم عّليّ في ذلــك. و)احتكــم فلان في مــال فلان(: إذا جــاز فيــه حك

مَََكَّ(؛ يقال:  وفي »معجم الصّّواب اللّغّويّّ«: )الّتّحكُُّم( صمدر الفعل الخماسّيّ )تح

)))	 ينظــر: مقاييــس اللغــة ؛ ابــن فــارس، لســان العــرب؛ ابــن منظــور مــادة )حكــم( )140/12(، القامــوس 
ــزمخشري )ص191( ــة ال ــاس البلاغ ــم( )ص1095(، أس ــادة )حك ــادي م ــفيروز آب ــط؛ ال المحي

)))	 ينظر: ديوان جرير )ص47(، العين )67/3(، واللسان المصدر السابق.
)))	 لسان العرب لابن منظور )142/12(.
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مَََكَّ بالأمر، وكلاهما صحيح إلا أن تعدية الفعل بـ: )في( أفصح))). َ مَََكَّ  في  الأمر، و�تَحَ  تح

ــول  ــم، والمفع ــو متحكِِّ ًـا، فه ــه، تحكُُّم� ــم في ــر، يتحك ــم في الأم ــال: تحكّّ يق
ــنيين))): ــو على مع ــه. وه ــم ب متحَكَّ

الأول- بمــعنى: استبــَدَّ وتعن�ـَت؛ ومنــه قولـهم: »لا يــعني الـحزم في الإدارة 
فــيه« ـَم في موَظَّ ـمََُ في إــصدار الأواــمر«، و»تحـكَّ اَلتَّحـكُّ

ــم في إطلاق  الثاني- بمــعنى: ســيطر عليــه، وتصرف فيــه كما يشــاء؛ ومنــه: »تحَكَّ
َـم ـ�هِِب القلق« فـكـرة المشروع« أو: »تحـكَّ

( هكذا بالإفراد: اسم منسوب إلى تحكُُّم؛ أي: ّ َكُُّ�مِيّ  و)�تَحَ

خـذ وفــق الإرادة والهـوى؛ يقــال: »قــراره تكّّحمّيّ«؛ أي: 
ت�

 - اعتبــاطّيّ؛ وهــو مــا ا
لا يستـنـد إلى عـقـل أو منـطـق

وفيه معنى الاستبداد))).  

الفرع الَثَّاني: معنَىى »احّلتّكُُّم« في الاصطلاح:

ــن  ــبير ع ــثيًرًا في التع ــح ك هـذا المصطل ــولّيّين ل ــتعمال الأص ــن اس ــم م بالرغ
مذهــب المخالــف إلا أينّي لــم أقــف على تعريــف اصــطلاحي له، وربمــا يكــون 
ذلــك -كمــا ذكــر د. محمــد فايــد)))- أَنَّهــم يســتعملونه وهــم يســتدعون دلالاتــه 
اللغويــة فقــط، أو يتكئــون في بيــان معنــاه على قولهـم: )لا دليـل عليــه A أو: بلا 

لـك تـفين بذـ هـان( مكـ برـ

ي يتعدى 
ذلَّذ

ــم مــعنى استبــدّّ ا ّـح تعديــة الفعــل بـــ: )الباء(؛ فــعلى تضــمين الفعــل تحَكَّ )))	 )1/215(، ومــن صح�
ـبـالباء، ومـنـه المـثـل المـعـروف: مـَـن استـبـد باـلـرأي هـلـك.
)))	 ينظر: معجم اللغة العربية المعاصر: )537/1( مادة )ح ك م(. 

ابق. )))	 المصدر الَسَّ
ابقة.  )))	 ينظر: )ص98-99( في بحث له بعنوان: )تحكُُّمات الفقهاء(؛ سبق ذكره في الِدِّراسات الَسَّ
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وأقــرب المعــاني اللغويــة لهـذا المصطلــح هــو مــعنى: »الاستبــداد بالــرأي«، وأســلم 
ــتقراء  ــد اس ــولّيّ -بع ــه في الّدّرس الأص مـراد من ــة ال ــري- لمعرف ــة -في نظ طريق
المســائل المحكــوم عليهــا بالتحكُُّــم في قــول أو اختيــار- مــن خلال سمــلكين:

ل: سياق الكلام ومجال بحث المسألة. - الأَوَّ

- واَلثَّاني: مــا يتصــل بــه مــن عبــارات لازمــة له غالًبًا؛ كقولهـم: »تحكــم لا دليـل 
بـه«، وغيرـهـا هـان فـيـه«، أو: »تحـكـم صرف لا قاـئـل ـ علـيـه«، أو: »لا برـ

ل -وهــو مجـالات بحـث المســائل-؛ فإنهــا -بعــد اســتقراء مواطنهــا مــن  أمــا الأَوَّ
كتــب الأصــول- عائــدة إلى ثلاثــة مجـالات ســتأتي دراســتهما مــن هــذا البحــث؛ 
وهي: الترجيــح بلا دلـيل، أو إقامــة الّدّعــوى على دلـيل غير منتــج لها؛ مــن 
، أو إقامتهــا على دليـل  يعِيَدَّم تخصيــصٍٍ أو ترجيــحٍٍ أو تعــييٍنٍ لا يلــزم عــن دللِِي ال

منـتـج عـسََك ـمـا ادّّعاه المـسـتدلّّ

فلزم عن هذه تحكُُّم يدّّعيه الخصم على غيره.

ــة  ــن طبيع ــفة ع ــا كاش ــه غالًبًا-؛ فإنه ــة ب ــارات المتصل ــو العب ّـا الثّاّني- وه وأم�
يعِيَدَّ الّتّحكُُّــم، ومحـددة مجالاتــه الســابقة بكونــه بلا دليـل أو عــن هــوى أو  مــ

نـقلًاً ولا ـعـقلًاً فـق ـ لـم يواـ ـ

فالممراد بـه في اصـطلاح الأصـوليين -على ضـوء مـا ذكـرت هنـا، وما سـيأتي بحثه 
ًـقًا- باعتبـار نفـس الأمر.. هو: )أـرٌٌم أصولٌيٌّ لم يمْْقـ دليلٌٌ علهِِيـ عند الخصم( لاح

وباعتبارِِ ادِِّعاء الخصم ذلكََ.. هو: )إلزاُمُ الخصْْمِِ بادِِّعاءِِ قولٍٍ أصوٍليٍّ لا دليلََ عليهِِ(.

هِِِـضِ في دعوى تحكُُّم خمِِصه ـــ: )الإلـزام( في التعريف: باعتبار قصْْدِِ الخصم وغر

و)الادِِّعاء(: باعتبــار أَنَّهــا مَرَّجد دعــوى لإلزامــه بقيــام الّدّليـل عليهــا كمــا ألــزم 
هـذا دـيـل على ـجـواز معارضتـهـا بمثلِِـهـا خـصمـه ذـلـك، وـ
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و)القول الأصولّيّ(: يشـمل َكلَّ مجالات الّتّحكُُّـم في البحث الأصولّيّ؛ من تخصيصٍٍ 
أو تقييـد أو تعـيين أو تفيـصل أو تأويل أو غير ذلك -مما سـيأتي في مكانه- بلا دليلٍٍ

وقولي: )لا دليلََ عليه( سواء كان بادِِّعاءٍٍ دٍٍَرَّمج أو في نفسِِ الأمر.
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المطلب الَثَّاني: إطلاقاتُُ احّلتّكُُّم في الَدَّرس الأصولّيّ.

يَرَِدِ اَلتَّحكُُّم في كلام الأصوليِّيِن وغيرهم على إطلاقين اثنين؛ هما:

*احّلتّكُُّم: بمعنى اّلتّعبُُّد المحض.

ل بلا دلٍٍلي. *والتَّحَكُُّم: بمعنى التَّشَهِّيي والتقّوّ

ل: الأحكاُمُ الّتّوقيفي�ــة التي لا مجـال للعقل فيها بتخصيــص أو تعيين أو بيان،  ○ فــالأَوَّ
وإنمــا تثبــت بنصــوص الشريعة فقط، على حدِِّ قــول ابن الّدّهــان )٥٩٢هـ(: »وللشرع 
ها مـثـالًاً: العبادات  ُتُعقــل، ونــرى هذا في تصُرُّفــات كــثيرة«))). وأوضُحُ

الَا
 تعب�ــدات 

َـا يــدلُُّ على هــذا المـعنى قــوُلُ الأبيــاري في »شرح البرهــان«: »مــا مــن حكــم  وم�م
ــدة  ّـدات الجام ــم، إلا التعب� ــدة على الاس ــة زائ ــر إلى علام ــن الأحكام إلا ويفتق م
التي تقــتصر الأحكام فيهــا على نفــس الصــور، ولا يجـري فيهــا إلحاق الشيء بمــا 
هــو في معنــاه، كألفــاظ التكــبير والتســليم، واتحـاد الركــوع وتعــدد الســجود«))) 

وبهذا أجاب الغزالي رحمه الله على منكر القياس في حصر الشريعة بالتعبُُّدات والتحكُُّمات 
فقط؛ فكان تقسيمه حاصًرًا لما عليه الشريعة من تحكُُّمات لا تقبل القياس، وما يقبل 
منها القياس إن كان معلًاًَلَّ؛ فيقول: »وكيف يتجاسر في شرع هذا منهاجه على إلحاق 
المسكوت بالمنطوق، وما من نٍصٍّ على محل إلا ويمكن أن يكون ذلك تحكُُّمًًا وتعبُُّدًًا؟

قلنا: لا ننكر اشتمال الشرع على ‌تحكُُّمات وتعبدات؛ فلا جرم نقول: الأحكام ثلاثة أقسام:

- قسم لا يعلل أصلًاً.

- وقسم يعلم كونه معللًاً، كالحجر على الصبي؛ فإنه لضعف عقله.

- وقسم يتردد فيه.

)))	 تقويم النظر )245/1(.
)))	 اَلتَّحقيق والبيان )169/3(.
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ونحن لا نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معلّلًّاً«))).

والأصول�ّـون يســتعملونه كــثيًرًا في بيــان مــا لا يجـوز الاجتهــاد فيــه، أو القيــاس 
علـيـه، أو التـحـري في معرـفـة قـصـد الـشـارع مـنـه إن توقف عـُلُم المـكفَِِ عليهِِ

ومن استعمالات العلماء لهذا المصطلح في هذا المعنى))):

قــول ابــن الدهــان رحمـه الله: »نقــول: إلحاق القهقهــة بالأحــداث متعــذّّر، فإنّهّــا 
ــض  ــصلاة ولا ينق ــض في ال ًـا ينق ــا حدث� ــا عهدن ــصلاة، وم ــارج ال ــض خ لا تنق
ــوم أن  ًـا، ومعل ــد وكان قدري� ــن عبي ــرو ب ــا على عم ــم مداره ــا، وأخباره خارجه

ــات«))). ــداث تحكُُّم ــباب الأح أس

ــع ]أي:  ــم البي مـه الله: »إذا أراد أن يبين حك جـويني رح ــام ال ــول الإم ــه ق ومن
الشــارع[؛ فقــد يقــول: )مــن بــاع ثوبًًا فقــد زال ملكــه عنــه(... وهذا إن ســاغ لا 
ْع تخصيص سريــان العتــق بالعبد«))). اســتكراه فيــه، ولا يمتنــع في تحكُُّمــات ال�شَّرْ

ــإن  ــة: »ف يع جـالات الرشّر ــم في م ــوّّة الّتّحكُُّ ــان ق مـه الله في بي ــزالي رح ــول الغ وق
ــا  ــم م ــم بنيت ــادرة، وأنت ــت ن ــا- ليس ــل معانيه ــات -التي لا تعق ــل: الّتّحكُُّم قي

هـا عـاني واتباعـ فـة إلى المـ ّـم بالإضاـ نـدور التحـكّ مـوه على ـ ذكرتـ

قلنــا: مــا يتعلــق مــن الأحكام بمصالــح الخلــق -مــن المناكحــات والمعــاملات، 
ــا  ــادر؛ وأم ــا ن ــم فيه ــادات- فالّتّحكُُّ ــدا العب ــا ع ــات؛ وم ــات والضمان والجناي
)))	 المســتصفى )ص298(، وبهــذا عربّر ابــن قدامــة رحمـه الله تعــالى مقــتصًرًا على لفــظ التعبــد دون التحكُُّــم 
ــزالّيّ سمــتعملا  ــا بمــعنى واحــد، ولا شــكّّ. روضــة الناظــر )179/2(. وينظــر كلام الغ ــدلّّ على أنهم ّـا ي م�م

ــل )ص200( ــه: شــفاء الغلي ــك في كتاب ــح كذل هــذا المصطل
)))	 أمــا التعــبير بـــ: )التعب�ــد( و)التعب�ــدات( في كلامهــم؛ فــأكثر مــن أن يحصر، ولكــن المقصــود هنــا صمطلــح 

ُـم( فـقـط )التحـكُّ
تنبيــه: ليــس المقصــود هنــا دراســة المســائل ولا التنصيــص على صورتهــا، وإنمــا الوقــوف فقــط على اســتعمالات 

التحـكـم بـمـعنى التعـ�بـد.
)))	 تقويم النظر )186/1(.

)))	 البرهان )2/ 222(.
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ــادر«))). مـعنى ن ــاع ال بـة، واتب ــا غال ــات فيه ــدرات، فالتحكُُّم ــادات والمق العب

ــد  ــيير العوائ ــاءت بتغ ــة ج مـه الله: »إنّّ الشريع ــل رح ــن عقي ــام اب ــول الإم وق
وحســم موادهــا، فلا يجـوز أن يكــون مــا وردت الشريعــة قاضيــة عليــه: قاضي�ــا 
ــة«))). ــم بالمشيئ ــة أو  تحكُُّ ــا لمصلح ــا؛ ولأنّّ الشرع إم ــزيلًاً لعمومه ــا، وم عليه

ومثــل ذلــك قــول الإمــام الــرّّازيّّ رحمـه الله: »وهــذه فائــدة معــتبرة؛ لأنّّ النفــوس 
ــم  ــول  التحك ــن قب ــل وع ــح أمي ــم والمصال ــة للحك ــول الأحكام المطابق إلى قب

ُـد المحــض أبعــد«))). ف والّتّعب� الرصَّر

ــاري  ــوُلُ الأبي ــا ق ــات وغيره ــق بين التحكُُّم ــة في التفري ــة الواضح ــن الأمثل وم
رحمـه الله: »وقــد اختلــف الّنّاس في تــعين الماء لإزالــة الأخبــاث ورفــع الأحداث، 
هــل هــو مــن أبــواب  التعبــدات، أو هــو جــارٍٍ على سمــالك المعــاني المعقــولات؟ 
ــدًًا، لا ينكــر حصــول فهــم المـعنى، فيمــا يتعلــق  ومــن ذهــب إلى أن�ــه تــعنيّن تعب�
ــن  مـعنى م ــم ال ــدم فه دًًّا، ع ــة تعب� ــعين الآل ــن ت ــزم م ــة، ولا يل ــة النجاس بإزال
القاعــدة؛ كمــا أنــه لا يلــزم مــن عجــز العقــول عــن تقديــر نصــب الــزكاة، أن 

نـقـف ـعـن فـهـم ـمـعنى اـلـزكاة، ـمـن مواـسـاة الفـقـراء ـمـن أـمـوال الأغنـيـاء

فإلزام التعبُُّد، بناءًً على تعين الآلة، بعد فهم المعنى: غُيرُ صحيح«))).

فــبنيَّن رحمـه الله تعــالى أن مــا كان مــن قبيــل الّتّعب�ــد لا يلــزم ألا يكــون معقــول 
المـعىنَى بــل قــد تعقــل معــاني الّتّعب�ــدات على نحـو مــا ذكــر الإمــام الغــزالي رحمـه 

الله تعــالى في )أســاس القيــاس( حيــث قــال: »الأحكام الشرعي�ــة تنقســم إلى:

- تعبدات وتحكُُّمات جامدة لا تعقل معانيها؛ كرمي الأحجار على الجمرات في الحجِِّ

)))	 شفاء الغليل )ص203(. وينظر أيضًًا من المصدر نفسه: )ص553(. المستصفى )ص339(.
)))	 الواضح )3/ 407(. )3/ 114(. )5/ 408(.

)))	 المحصول للرازي )5/ 315(. 
)))	 التحقيق والبيان )3/ 487(.
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- وإلى ما تعقل معانيها ومقاصد الشرع منها.

كمــا يعقــل مــن اســتعمال الأحجــار في الاستنجــاء، وأن المقصــود إزالــة حاجاتهم 
هـذا توقيف وفاقاتـهـم، وـ

كمــا أن الــرمي في الحـج توقيــف، ولكــن ذلــك توقيــف مرّّجد لا يــقترن بــه فهــم 
ــه فهــم مقصــود معقــول،  مقصــود الشرع مــن ذلــك التوقيــف، وهــذا يــقترن ب
ًـا لما انقــدح فيــه مــن  فيــسمى هــذا النـوع -وهــو أحــد نــوعي التوقيــف- قياس�
المـعنى المعقــول، وصيخــص اســم الآخــر باســم التوقيــف، وإن كان اســم التوقيــف 

ّـص هــذا الاســم بمــا هــو توقيــف فقــط«))). ًـا، ولكــن خص� عام�

يعــة، إلا أنّّ منــه مــا  فكل مــا كان مــن قبيــل التوقيــف؛ فهــو مــن تحكُُّــم الرشّر
ــص على  ــه أو التنصي ــاس علي ــل القي ــه فقب ــارع من ــد الش ــاه ومقص ــم معن فه

مـعنى قـول اـ ّـه غير معـ يـاس؛ لأنـ بـل القـ مـا لا يقـ نـه ـ تـه، ومـ علّـّ

ا اَلثَّاني: فهو الّتّحكُُّم في استعمالات الأصولّيّين. A وأَمَّ

ّـابق: )كل قــول لــم يقــم دليـل عليــه(،  والمقصــوُدُ منــه مــا ســبق في المطلــب الس�
سـيأتي الكلام عـنـه تأـصـيلًاً وتطبيقـًـا وـ

ــن  ــدر ع ــا يص ــنّّ م ــداد؛ لك ــل الاستب ــعنى أص ــشتركان في م ــان ي والتحكم
 لوجــوب 

ُغُ
ّـارع حــقٌٌّ يجـب الامتثــال له، ومــا يصــدر عــن الفقيــه: لا يســو الش�

يـه ّـارع والفقـ فـرق بين الشـ هـو الـ يـه، وـ يـل علـ الّدّـ

ًـا- من ســياق الكلام عند الأصــولّيّين؛ ومــا يتّّصل فيه  والفــرق بينهمــا يظهــر -أيض�
هـذا البحث سـيأتي في أـسـاليب الّتّحكّّم المقـصـود من ـ مـا ـ حـو ـ صـاف على ـ ـمـن أوـ

)))	 أساس القياس للغزالي )ص103(.
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المطلب الَثَّالث: أساليب احّلتّكُُّم في الَدَّرس الأصولّيّ))).

ح فيــه الأصوليـون بلفــظ الّتّحكُُّــم دون مــا عَرَّضــوا بــه  والمقصــود هنــا: مــا َصرَّ
مــعىنًى لدخــوله في حقيقــة التحكُُّــم؛ باســتقراءِِ جملــة كــبيرة منهــا في كلامهــم؛ 

للوـقـوف على مقصودـهـم منـهـا، وأـسـاليبهم في التـعـبير عنـهـا

ًـا؛ لأنبــهََ على اختلاف أســاليبهم  وقــد حرصــُتُ على عــدم تكــرار مــا يتّّفــق لفظ�
سـتعمال )الّتّحكُُّم( في اـ

فممََّا وقفتُُ عليه))):

ــه على أحــد  ًـا: كقولهـم: »ومــن حمل هِِِ متحكِِّم� *وصــُفُ صاحــب القــول بكون�
الوجــهين دون الآخــر بــغير دليـل؛ فهــو  متحكِِّــم قائــل بــغير علــم«)))، وقولهـم: 
»والمفــرِِّق بين ذلــك مبطــل متناقــض  متحكِِّــم في الّدّيــن بالباطــل«)))، وقولهـم: 
ا يـشـبهها ّـا مــن زعــم أنهــا للجمــع فهــو أيضــا  متحكِِّــم«))). إلى غير ذلك َمَّم »وأم�

*إفرادُُ )احّلتّكُُّم( بالذكر: وهي أشهرُُها وأكثرها ذكرًًا: 

َـة المســتأثرة  عل�
ْ
لِِْ بَيَن الْ فََص�

ْ
َـالََ بِاِلْ ــم«، أو: »مــن ق� ذَََا  تحكــم مِِنُْكُ كقولهـم: »ه�

ــمََ«)))، وقــد يقــول: »فهــو ‌تحكــم مــن  ََكَّ َـة؛ فقــد �تَحَ يع� ِ
وبََين عِِل�ّـة صََاحــب ال�شَّرِ

الخصــم«))) تصرـحـا بعـقـد المناـظـرة

)))	 تنبيــه: ليــس المقصــود هنــا دراســة المســائل ولا التنصيــص على صورتهــا، وإنمــا الوقــوف فقــط على صيغهــا 
في كلامـهـم وأـسـاليب التـعـبير ـعـن إبـطـال ـقـول الخـصـم بالتحـكـم.

ــن  ــوليِّيِن م ــود الأص ًـا مقص ــا، وبيان� ًـا لمعناه ــا، وتقريب� ــهيلًاً لجمعه يـة تس ــن التال ــق العناوي ــا وف )))	 صنفته
هـا إيرادـ

)))	 الفصول في الأصول للجصاص )218/2(.
)))	 الإحكام لابن حزم )15/5(.

)))	 البرهان للجويني )51/1(.
)))	 كلا النقلين في: التلخيص في أصول الفقه للجويني )2/ 159(، و)3/ 278(.

)))	 شرح مختصر الروضة )3/ 449(.
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ــة  ــعبر بصيغ هِِِ«)))، أو ي َـاء ب�  خََف�
الَا

ــم  ــوله: » فتحكُُّ ــم بق ــف التحكُُّ ــد يص وق
ــات«))). ــذه  تحكم ــول: »وه ــددة فيق ــالات متع ــون لاحتم ــا يك ــع فيم الجم

وعباراتهم بهذا الاعتبار كثيرة؛ فاكتفيت بما يدلّّ عليها من كلامهم.

*وصفُُ )احّلتّكُُّم( بالفساد والبطلان أو الحكم عليه بعدم الجواز:

وغالــب تحكّّماتهــم -بهــذا الاعتبــار- فيمــا لا نــصّّ فيــه، أو كان ظاهــر البـطلان؛ 
هـم:  ــز«)))، وقول ــم غُيرُ جائ ــا  تحكُُّ ــص بأحدهم هـم: »فالّتّخصي ــك قول ــن ذل فم

»وتخصيــص أحدهمــا  تحكُُّــم باطــل«)))، أو »هــذا  تحكُُّــم فاســد«))).

أو بالجمــع إن تعــددت الأقــوال والاحتمــالات في المســألة الواحــدة؛ فيقولــون: »ولا 
يخفى أنّّ هــذه  تحكُُّمات فاســدة«))). 

ِهِِنِ بلا مستندٍٍ:  *وصف )احّلتّكُُّم( بكو

أي إمّّا بلا دليل أصلًاً في نظر الخصم، أو بدليل غير معتبر عنده. 

وقد تنوعت عباراتهم في تحديد هذا المعنى:

ــه  ــد له«)))، و: »لأن ــه  تحكُُّــم لا سمتن ــه؛ كقولهـم: »وإيجاب فمنهــا مــا ينــصّّ علي
ــد له«))). ــم لا سمتن  تحك

)))	 التلخيص )3/ 133(.
)))	 المستصفى )ص275(.

)))	 شرح مختصر الروضة )2/ 530(.
)))	 بيان المختصر )1/ 462(.

)))	 الإحكام لابن حزم )8/ 74(.
)))	 كشف الأسرار للبخاري )2/ 361(.

)))	 المنخول للغزالي )ص541(.
)))	 شفاء الغليل للغزالي )ص58(.
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ــة على  ــاظ دال ًـا(، وهي ألف ًـا أو ت�بح ًـا أو صرف� ــه )محض� ــه بكون ــا يصف ــا م ومنه
حـض  ــم م ــرد  تحك ــإن الط هـم: »ف ــتبر؛ كقول يـل غير مع يـل أو بدل هِِِ بلا دل كون�
ــم يقــع أصلا  ــك ل ــأن ذل لا يعضــده مــعنى ولا شــبه«)))، أو قولهـم: »والحكــم ب
حـض لا  ــمٌٌ م ــه  تحك ــه بعين ــبة: »وتعليل ــع نفي المناس حـض«)))، أو م ــم م  تحك
مناســبة فيــه«)))، أو زيــادة موضحــة لســبب التحكــم؛ كقولهـم: »تحكــم محض، 

ــح مــن غير مرجــح، وهــو باطــل«))). وترجي

وقـد يقـال: »فحملـه على الرضـا  تحكُُّـم نـادر«)))، أو كونـه نـادرًًا: »والتفريق بين 
الأمريـن  تحكُُّم محضٌٌ لا وجه له«))). ومنه: » تحكُُّم بحت«)))، أو: »تحكم صرف«))).

َـا وقفــُتُ عليــه؛ قولهـم: بلا برهــان أو بلا دليـل أو دلالة أو أصــل؛ فمن ذلك:  وم�م
»وكل هــذا  تحكُُّــم بلا دليل، أو بدليـل فاســد«)))، أو: »لأَنَّه تحكُُّــم بلا برهان«)1)).

ــذا  ــك: »وه هـم كذل ــه قول ــة«)1)). ومن ــغير دلال ــه ب ــن قائل ــم م ــه  تحك أو: »فإن
ــل له«)1)). ــم لا أص  تحك

ًـا؛  ــثير أيض� ــذا ك ــة، وه ــل أو ضرورة أو لغ ــل أو عق هـم: بلا نق ــرد بقول أو أن ي

)))	 البرهان في أصول الفقه )2/ 53(.
)))	 المستصفى )ص100(.

)))	 شفاء الغليل )ص66(.
)))	 شرح مختصر الروضة )2/ 22(.

)))	 المصدر نفسه )3/ 82(.
)))	 إعلام الموقعين )4/ 81(.

)))	 شرح العضد ومعه حاشية السعد والجرجاني )205/1(.
)))	 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب )382/1(.

)))	 الإحكام لابن حزم )150/3(.
)1))	 النبذة الكافية )ص39(، )ص58(.

)1))	 الفصول في الأصول )4/ 211(.
)1))	 البرهان في أصول الفقه )1/ 279(.
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فمنــه قولهـم: »فهــو متحكِِّــم مــن غير ثبــت ولا نقــل فيمــا يزعمــه«)))، أو: »فهــو 
 تحكــم بمــا لا يعقــل«))).

وقــد يــأتي جامعــا لها كلهــا؛ كقــول بعضهــم: »وحوالــة الباقي على القرينــة  تحكُُّــمٌٌ 
ــر مــن أهــل اللغــة؛  ــم بضرورة العقــل، ولا بنظــر، ولا بنقــل متوات مجـرد لا يعل

ُفُُ فيــه«))). فيجــب التو�ق

أو: »فهو  تحكم لا يدل عليه عقل، ولا سـمع«)))، و: »تحكم لا يقضي العقل به«))).

والّتّعبير بهذا تنصيص على سبب الّتّحكُُّم غالًبًا.

أو كونــه مرّّجد دعــوى لا دليـل عليهــا؛ كقولهـم: »هــذا الذي ذكرتمــوه  تحكُُّــم 
وبنــاء على مرّّجد الدعــوى«)))، وقــد يجمــع مــع نفي الدليـل؛ كقــول بعضهــم: »وهذا 

هــا غير سمــتقيم«))).  تحكــم بلا دليـل، ودعــوى موضوعــة وضُعُ

ــبب إلا  ــزالي: »)لا س ــام الغ ــول الإم ــره؛ كق ــوى في نظ ــبب الدع ــصّّ على س أو ين
هــذا(:  تحكُُّــم؛ سمتنــده: أنــه لــم يعلــم إلا هــذا؛ فجعــل عــدم علمــه بســبب 

ًـا بعــدم ســبب آخــر، وهــو غلــط«)))؛ فكان في نـظـره ـرّّجد دـعـوى آخــر علم�

*وصف )احّلتّكُُّم( بما يدلُُّ على الذمِِّ والّتّشنيع:

ــوله:  ــك ق ــن ذل ــالى؛ فم مـه الله تع ــزم رح ــن ح ــك اب ــرأت له في ذل ــن ق ــدُُّ م وأش

)))	 قواطع الأدلة للسمعاني )1/ 282(.
)))	 المستصفى )ص46(.

)))	 المصدر نفسه )ص203(.
)))	 المصدر نفسه )ص275(.

)))	 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني )ص159(.
)))	 التلخيص للجويني )3/ 318(.
)))	 الإحكام لابن حزم )7/ 191(.

)))	 المستصفى )ص313(.
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ــروح  ــو مط ــان؛ فه ــوى بلا بره ــرد الدع ــول بمج ــان، وكل ق ــم بلا بره »تحك
ــان«))). ــمََ الصّّبي ــبه إلا  تحكُُّ ــم لا يش ــذا  تحكُُّ ــوله: »وه ــاقط«)))، وق س

ومــن ذلــك جعلــه التحكــم لمجــرد التــشهي؛ كقــول ابــن حــزم: »فلــم يتعلــق 
ــاب  ــوله في كت ــه ق ــتهى«))). ومن ــا اش ــن كم ــم في الدي ــل  تحَكَّ بشيء أصلًاً، ب
ــه  ــارة وترك ــاب ت يـل الخط ــذ بدل ــة في الأخ ــض الحنفي ــان تناق ــراب« في بي »الإع
ــك إلا  التحكُُّــم  ــارة، بلا برهــان في كل ذل ــه ت ــارة أخــرى: »وتركهــم القــول ب ت
هِِِ بلا برهــان إلا  اَلتَّحكُُّم  بالهـوى في تقليــد فاحــش«)))، وفيــه: »وتــارة بتخصيص�

بالهـوى فقــط«))).

ــات  هـم: »فإثب ــم«)))، وقول ــم ووه هـم: » تحكُُّ ــدلُُّ على الذم؛ كقول ــا ي ــه بم أو قرن
أحدهمــا  تحكُُّــم وتقــوُُّل على القــرآن ظاهــر«)))، أو: »ولأَنَّ منــع القيــاس إن كان 

.(((» ٍهٍَّ ــمِِ المـعنى؛  فتحكُُّــم وتش� مــع فه

أو كونــه غير مفيــد؛ كقولهـم: »وخلاف ذلــك  تحكــم لا يفيــد شيئ�ــا«)))، وقولهـم: 
»فكل ذلــك  تحكمــات فاســدة باردة لا تناســب الغرض ولا تــدل عليــه«)1)). وقولهم: 
»فإحالــة الحكــم عليــه أغلــب على الظــن مــن اعتقــاد  التحكــم الجامــد الذي 

)))	 الإحكام لابن حزم )1/ 106(.
)))	 المصدر نفسه )1/ 57(.

)))	 المصدر نفسه )8/ 145(.
)))	 الإعراب عن الحيرة والالتباس لابن حزم )1/ 228(.

)))	 المصدر نفسه )2/ 576(.
)))	 المستصفى )ص316(.

)))	 الموافقات للشاطبي)4/ 232(.
)))	 شرح مختصر الروضة )3/ 448(.

)))	 شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني )1/ 668(.
)1))	 المستصفى )ص110(.
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ــل له«))). ــم لا حاص ــو  تحك ًـا: »فه ــك أيض� ــن ذل ــبب«)))، وم ــعنى له ولا س لا م

مَِِّلذَّ؛ كقولهـم: »وهــو  تحكُُّــم لا دليـل  ًـا: وهــو أقــرب إلى ا أو بكونــه مخاعًاتر أو وهم�
عليــه إلا مــا تخيلــه جماعــة«)))، »هــذا  تحكــم واختراع عليهــم«))). ومــن ذلــك: 
»والاقتصــار فيــه على بعض المحــال دون بعــض  تحكم يأبــاه المعقول والمنقــول«))).

ــارع أو  ــة الش ــع معارض ــم م ــون التحك ــد يك ــم: فق َـق اَلتَّحكُُّ ــُرُ متعل� *ذك
هـم:  ــم على الشرع«)))، وقول حـض  تحكُُّ ــو م ــا ه هـم: »وإَنَّم ــادة؛ كقول ــة أو الع اللغ

ــه«))). ــر علي ــارع، وتحج ــم على الش ــذا  تحك »ه

ومنه: »فهذا  تحكُُّم على الله تعالى، وحجر عليه«))).

وأصرح منه قولهم: » تحكم على اصَِِّلنَّ بالّتّخصيص«))).

ومن ذلك: »هذا  تحكم على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا التحكم عليه فيما 
صّرّح ونبّّه وطوّّل وأوجز«)1))، ومن صيغ ذلك بمعناه: »تحكُُّم على الغيب«)1)).

ومــن ذلــك في اللغــة وهــو كــثير قولهـم: »وهــذا  تحكــم لا يعرفه أهــل اللغــة«)1))، 

)))	 شفاء الغليل )ص205(.
)))	 المنخول )ص450(.

)))	 المستصفى )ص148(.
)))	 المصدر نفسه )ص156(.

)))	 الموافقات )1/ 263(.
)))	 قواطع الأدلة )2/ 392(.

)))	 شرح مختصر الروضة )3/ 283(.
)))	 ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي )1/ 103(.

)))	 شرح مختصر الروضة )1/ 315(.
)1))	 روضة الناظر )2/ 180(.

)1))	 المنخول )ص328(.
)1))	 الإحكام لابن حزم )3/ 5(.
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عََادة«))).
ْ
ي ذكرتمــوه  تحكــم على الْ ِ

�لَّذِ
وعلى العــادات: »ا

م: » فتحكُُّم في محل النزاع«))). ا يتعلّقّ بعناصر المقارنة قولُهُ وَمَّم

*وصف الّتّحكُُّم بكونه لا قائل به، أو سمتحدثًاً:

َـا اعتــادََُهُ الأصول�ُـون في وصــف التحكُُّــم بيــاُنُ كــون التحكُُّــم لا قائل له،  وم�م
فهــم فيســتدلون بذلــك على بطلانــه وفســاده؛ كقولهـم: »فهــو  تحكُُّــم لــم يقــل به 
قائــل«)))، أو: »القــول بالتفصيــل  تحكــم غُيرُ معقــول، كيــف وإنّهّ لا قائل بــه؟«))).

ــك: »كان  ــه أحــد«)))، وكذل ــم يقــل ب ــه قولهـم: »فتعــيين زمــان  تحكــم، ول ومن
ــل له«))). ــتحدثًاً لا أص ًـا سم ــك  تحكُُّم� ذل

وأمََّا فائدة هذا الحصر والبيان؛ فتتمثل في التالي: 

- أنّّ معرفــة أســاليب الأصــولّيّين في التعــبير عــن التحكُُّــم وقــوفٌٌ على حقيقتــه 
غـراض منـهـا سـاليب المـسـتعملة دـيـل على أـشـهر الـأ عندـهـم، كـمـا أن أكثر الـأ

- أن في الوقــوف على أســاليبهم في التعــبير عــن التحكــم بيان�ــا لموقــف الخصــم 
في المســألة؛ فقــد يكــون مطــالًبًا بالدليـل فقــط، وقــد يكــون منكــرًًا لوجــوده 

حـقـة ـبـإذن الله
الّا

سـيأتي أـثـر ذـلـك في المباـحـث ال أساسـًـا، وـ

)))	 التلخيص )3/ 9(.
)))	 شفاء الغليل )ص183(.

)))	 الإحكام للآمدي )3/ 46(.
)))	 المصدر نفسه )3/ 81(.

)))	 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب )2/ 329(.
)))	 شفاء الغليل )ص361(.



العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م

ِيَنَ دراسةٌٌ تحليليََّة »التَّحَََكُُّمُُ« في استعمالاِتِ الأصولِيِّ� بْْش
َ
41أ.د. محمُُود محمََّد الكَ

المطلب الرََّابع: حُُكْْم التَّحَكُُّم.

 )الّتّحكُُّم( سواءًً كان بمعنى القول بلا دليل أو القول بمجرّّد التّشّهي؛ فهو حرام لا يجوز

ونصــوص الأئمــة في الحكــم على التحكُُّــم بالبـطلان والفســاد وعــدم الجـواز 
يـل على  ــم(، وهي دل ــاليب التحكُُّ ــا في )أس ــد مضى منه ــن أن تحصر، وق أكُثرُ م

يـن الله تـعـالى ُـم في دـ يـم الّتّحـكُّ إجماعـهـم على تحرـ

ومن ذلك قول ابن الّتّلمساني رحمه الله تعالى: »والتحكُُّم يفِي الِدِّين باطلٌٌ بالإجماعِِ«))).

ِـمين والقائــلين في ديــن الله  ت بابــه على المتحك� يعــة، وســَدَّ وقــد منعــت منــه الرشّر
بلا علــم ولا برهــان؛ يقــول الإمــام الغــزالي رحمـه الله تعــالى: »وهــو المختــار أنّّ 

ع«))). بــاب  التحكُُّــم سمــدود في الرشّر

والدليـل على منعــه أن التحكُُّــم مــن خصائــص الشريعــة؛ فلا يجـوز لأحــد أن 
ــت أو  ــيين وق يـل أو تع ــم دل ــب أو تقدي ــح مذه ــول أو ترجي ــول ق ــم بق يتحك
مكان إلا بــإذن الشــارع، وأمــا استنبــاط ذلــك مــن غير دليـل؛ فتقــوُُّل على الله، 
ُـل في خََصِِيصــة مــن خصائصــه؛ كمــا حكى الإمــام الأبيــاريِِّ عــن الجـويني  وتدخ�
ــارع  ــحُُّ للش ــه يص ــوح إلى أن ــام جن ــره الإم ــا ذك : »وم

هلَه
ــو ــالى ق مـه الله تع رح

ــط«))). ــك على المستنب ــع ذل ــم، ويمتن التحكُُّ

ق في قبــول قــول  وهــو الذي نــَصَّ عليــه ابــن حــزم رحمـه الله تعــالى؛ فيمــن فــَرَّ
العــدل في بعــض خبرِهِِِ دون ســائره حيــث يقــول: »ومــن المحــال أن يجـوز قبــول 
 بنــٍصٍّ من الله تعــالى، أو إجمـاع في التفريق 

الّا
بعــض خبره، ولا يجـوز قبــول ســائره إ

لُُِّ«))). يِيَحِ ــك لا  ــم، وذل ــول بلا عل ــان، وق ــم بلا بره ــو  تحكُُّ  فه
الّا

ــك وإ بين ذل

)))	 شرح المعالم في أصول الفقه )2/ 374(.
)))	 المنخول )ص442(.

)))	 التحقيق والبيان )668/3(.
)))	 الإحكام لابن حزم )143/1(.
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ح بــه ابــن عقيــل الحنــبلي رحمـه الله تعــالى في الجـواب عــن  ومــن ذلــك مــا َصرَّ
ــا  ــد به ــرآن أسرار يقص ــة في الق ــروف المقطع ــون للح ــن نفى أن تك ــبهة م ش
الــرب ســبحانه أمــورا خفيــة بــأن ذلــك قــد يــفضي إلى تحكــم أهــل الأهــواء 
ــفضي إلى  ــك لا ي ــز ذل ــو أَنَّ تجوي ــال: »وه ــم؛ فق ــق مذهبه ــا يواف ــا بم في تفسيره
مــا ذكــرت؛ لأننــا نحـن لا نوِِّجز تفــسير القــرآن إلا بالّنّقــل، وإذا لــم نجـوزه إلا 
ــا ذلــك الذي ذكــرت مــن الّذّريعــة،  وليــس كُلُّ  مِِن�

َ
بالنقــل المســند إلى المعصــوم، أَ

زنــاه  على  الله  ســبحانه اســتجزناُهُ مــن نفوســنا، كمــا أَنَّنــا نجـوز التحكُُّــم   مــا  جَوَّ
ــم نحـن«))). ــالأحكام، ولا نتحَكَّ ب

هذا في الحكم على الّتّحكُُّم في نفسه لا بما حكم به الخصم على خمِِصهِِ.

والنصوص الشرعية في هذا كثيرة جدًًّا.

 أنّّ الكلام الذي ينــبغي أن يكــون هنــا هــو في الحكم على الخصــوم بالتحكُُّم، 
الّا

إ
ًـا للخصــم، وهل يجـب عليــه أن يدفعــه عنه؟ وهــل يكــون الحكــم بــه لازم�

ــدلُُّ على أن  يـة- ي ــث التال ــيأتي في المباح ــا س ــاء -كم ــع العلم : أن صني جـواُبُ وال
ّـة بالتحكُُّــم  ذلــك غير لازم؛ لأنّّ مــن أغــراض الحاكــمين على الأقــوال الأصول�

لـك قـوله بذـ عـاف ـ يـل أو إضـ صـوم بالدـ ةََب الخـ مطاـ

ــتطاعوا  ــم اس هـم بالّتّحكُُّ عَىى على أقوال َدَّم ــن ال ــدًًّا م ــثيًرًا ج ــإنّّ ك ــك؛ ف وكذل
ــيين أو  يـل الّتّع ــر دل ــع ذك ــليم لها، م ــدم التّسّ ــوى بع ــك الدع ــوا على تل أن يجيب

ُـم يـه بالّتّحـكُّ كـوم علـ يـل المحـ يـق أو التفـص التفرـ

وقــد وقفــت على هــذا المعنى مــن كلام الإمــام الآمدي رحمـه الله تعالى حيــث قال: 
»وقــد أورد الجدليـون في هــذا الباب قلــب الاستبعــاد في الدعــوى، وذلــك كمــا لــو 

)))	 الواضــح في أصــول الفقــه )5/ 489(. ويقــول الســمعاني رحمـه الله كمــا في قواطــع الأدلــة )144/2(: وهــذا؛ 
ــتبنيَّن  ــا؛ ف ــا شئن ــم على الشرع كم ــس لنا  التحكُُّ ــن لي ــاء، ولك ــا يش ــا كم ــم علين لأَنَّ الشرع له  التحكُُّ

ًـا الـفـرق قطعـ
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قال الشــافعي في سمــألة إلحاق الــولد بأحد الأبويــن المدعيين: تحكيــم الولد في ذلك 
تحـكـم بلا دـيـل. فقال اـحـنفي: وتحكيم القاـئـف في ذلك أيضا تحـكـم بلا دليل

ًـا استنطــاق المـدعي بــأن مــا ذكــره ليــس بتحكــم،  قالــوا: والمقصــود منــه أيض�
ـبـل له مأـخـذ صحـيـح فيـقـول اـمـعترض وكذـلـك ـمـا ذكرـتـه

وهــو في غايــة البعــد، فإنــه إمــا أن يــعترف المـدعي بــأن مــا ذهــب إليـه  تحكــم 
ــه في  ــه بتحكم ــغني معارضت ًـا؛ فلا ت ــإن كان تحكُُّم� ــه، ف ــذه في أو أن يبين مأخ
مذهبــه في إبطــال دعــواه التحكُُّــم في مذهــب خصمــه، وإن بنيّن له مأخــذًًا، فلا 

يلــزم منــه أن يكــون مــا استبعــده مــن مذهــب خصمــه كذلــك«))).

)))	 الإحكام للآمدي )106/4(.
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المبحث اّلثّاني: مجالاتُُ الحِمِك باحّلتّكُُّم في الَدَّرس الأصولّيّ.
ّـح؛ وهــو مــعنى كلامهــم:  جيــح بلا مرج� لا ىفَىيخ أَنَّ مــرَدَّ التحكُُّــم ابتــداءًً إلى الرتّر

»بلا دـيـل« أو »ـمـن غير دـيـل«

ع   أنّّ لهـذا المـردِِّ صــورًًا عديــدة؛ يمكــن حُصرُهــا في مجـالاتٍٍ ثلاثــة؛ تتفــَرَّ
الّا

إ
ُـور والأحــوال)))؛ فإلكََي هــذه المجــالات اَلثَّلاثــة: عنهــا تلــك الص�

جيح بلا دلٍٍلي. المجالُُ الأوََّل: التَّرر

ِـه على مذهــب خصمــه مــن كونــه بلا دليـل،  عِِيــه الخصــُمُ في حكم� وهــو مــا يَدَّ
وهــو مــعنى التحكــم على أصــل وضــع هــذا المصطلــح، وقــد جمعــُتُ بــالحصر 

ّـم؛ وهي: ـصـورًًا مختلـفـة ـُيُعـرف بـهـا اَلتَّحـكُّ

○ اَلتَّعــيين المطل�َـق: كتعــيين أحــد الأدلــة بالترجيــح، أو اختيــار مــعنى مــن المعــاني 
المحتملــة، أو الأقســام فيمــا يقبــل القســمة مــن صــور المســائل، أو اختيــار القول 
الأـصـولّيّ، وما أـشـبه ذـلـك ـمـن إلزامات الأـصـولّيّين خصومََـهـم الـقـولََ بالّتّحكُُّم

فمن هذه المسائل:

ــال  ــألة: إذا ق ــالى في سم مـه الله تع ــزالي رح ــام الغ ــر الإم ــألة الأولى: ذك - المس
ــذا(؛ أَنَّ  ــسلام ك ــه ال ــول علي ــنة الرس ــذا( أو )س ــنة ك ــن الس ــابي: )م الصح
ــه  ون ب ــعربِّر ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم كــذا(؛ لأنهــم ي ــوا: هــو كقــوله: )ق المحــدثين قال

سللام يـه اـ قـولِِ ابِيَِّلنَّ علـ عـن ـ ـ

ُـنة يــعربَّر بهــا عــن الطريقــة والشريعــة بدليـل  ثــم قــال: »وهــذا  تحكُُّــم؛ فــإَنَّ الس�
بََۡۡـل�كََ �ـِمن رُُّسُُلِنََِاصممسجحالإِس�رََۡاء : 77سحج ، فلعل�َـه قــاله  لَۡۡـس�نََا قَ رَۡۡأَ


َـمن �َـقدۡۡ  نََُّـس�ةََ � ِ تعالى:شحم قــو�لِهِ

)))	 تنبيــه: أســاس التقســيم هنــا هــو التقســيم باعتبــار المجــال، وأمــا الصــور المتفرعــة عنهــا فهي مشتركــة في 
عَىى فيهــا التحكُُّــم؛ فالّتّحكُُّــم بالّتّخصيــص صــورة مــن الصــور،  حكايــة الصــورة، مختلفــة في المســألة الَدَّم

وـقـد تـكـون في ـجميـع المـجـالات.
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ًـا، وســنّّة الّنّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اتبــاُعُ القيــاس«))). قياس�

ــنيي  ــد مع ــنة على أح ــعنى الس ــقرصْر م ــم ب ــزالي على تحكُُّمه ــام الغ ــتدل الإم فاس
ُـنة في اللُُّغــة، وهــو تعــيين يحتــاج إلى دليـل، ونــص على احتمــال أن يكــون  الس�
ــنة: أن  ــن الس ــه م ــوه بكون ح ــا رَجَّ ــم عم ــة في تعبيره يـه الصحاب ــب إل ــا ذه م
مقصودـهـم ثبوـتـه بالقـيـاس، والعـمـل بالقـيـاس ـمـن الـسـنة فـجـاز التـعـبير بـهـا

ــوُُّل على  ــمٌٌ وتق يـل تحكُُّ ــنيين بلا دل ــد المع ــيين أح ــال فتع ــذا الاحتم ــع ه وم
الصّّحاــبة رضي الله عنــهم.

ــع  ــاع الجم ــد امتن ــات عن ــومين في الشرعي ــارض العم ــة: في تع ــألة الثاني - المس
ل دينــه؛  بينهمــا لكونهمــا متناقــضين كقــوله صلى الله عليه وسلم -على سبيــل المثــال-: »مــن بــَدَّ

َـه؛ فلا تقتـلـوه( فاقتلــوه«)))، ـمـع )ـمـن ـدّّبل دينـ

فقــد ذكــر الإمــام الغــزالي رحمـه الله أَنَّ مثــل هــذا لا بــد أن يكــون أحدهمــا 
ناســخًًا والآخــر منســوخًًا، وإلا فــإن أشكل اَلتَّاريــخ فإن�ــه ُيُطلب الحكــم من دليلٍٍ 
غيرهمــا ومــع العجــر نتــخير العمــل بأيِّهِما شِِئْنْــا؛ ثم قــال: »لأَنَّ الممكنــات أربعة:

- العمل بهما، وهو متناقض.

- أو اطراحهما، وهو إخلاء الواقعة عن الحكم، وهو متناقض.

- أو استعمال واحد بغير مرجح، وهو تحكم؛ 

 التخريّر الذي يجوز ورود التعبد به ابتداء؛ فإن الله تعالى لو كلفنا واحدًًا 
الّا

- فلا يبقى: إ
بعينـه لنصـب عليه دليلًاً، ولجعـل لنا إليه سبيلًاً، إذ لا يججوز تكليف بالمحال«))).

)))	 المنخول )ص371(.
)))	 أخرجــه البخــاري في كتــاب )استتابــة المرتديــن والمعانديــن وقتالهـم( )بــاب حكــم المرتــد واستتابتهــم( 

ــم)ح6933(، وغيره برق
)))	 المستصفى )ص253(، ومثل ذلك تعارض الأمارتين كما في نهاية الوصول للصّّفي الهندي )8/ 3619(.
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 أن لازم القــول 
الّا

لــم يســمِِّ الإمــام الغــزالي هنــا أحــدًًا بعينــه قــال بالتحكُُّــم إ
ت المكلـف  بــه هــو التحكُُّــم؛ إذ الأمــر فيــه دائــر بين اعتقــاد أن الشريعــة خريَّر
 ، ــود شراعًا ــو المقص ــه ه ــد بعين ــون واح ــارضين، وبين أن يك صنين المتع بين ال
والّتّعــيين هنــا تحكُُّــم؛ لأن�ــه ترجيــح بالتعــيين مــن غير دليـل، بخلاف الّتّخــيير؛ 

جـوده في مـسـائل ـكـثيرة ّـت على وـ ـفـإن الشريـعـة دلـ

- المســألة الثالثـة: مــا ذكــره الإمــام الطــوفي رحمـه الله تعــالى فيمــا إذا تعــارض 
دليلان في نـظـر المجتـهـد، وـلـم يـسـتطع ترجـيـح أحدهـمـا؛ فإـنـه يلزـمـه التوقـُـف

ـــا  م ُهُُلُ ـــاء. لنا: إعما ـــا ش ـــذ بأيِّهِم ـــئتين: يخير بالأخ ـــض الف ـــال بع ـــال: »وق ـــَمَّ ق ث
ـــعنيَّن  ـــم، فت ـــح:  تحكُُّ ـــن غير مرج ـــا م ـــال أحدِِهم ـــضين، وإعم ـــعٌٌ بين اَلنَّقي ج

ِــح«))). ـــور المرج� ُــف على ظه الّتّوق�

ّـح الطــوفي رحمـه الله التوق�ــف على القــول بالتخــيير؛ لكونــه يلــزم عنــده مــن  رج�
ُـم الـقـول ـبـه: التحـكُّ

ــة،  ــه على مــعنى المســألة الثاني وصــورة التحكُُّــم فيمــا ذكــر مــن التخــيير كون
ّـح بدليـل أنــه بعــد ذلــك قــال: »ويــرد على هــذا  وهــو إعمــال أحدهمــا بلا مرج�

الدليـل أن القســمة فيــه غير حــاصرة، إذ بقي قســمان آخــران:

أحدهما: إهمال الدليلين، والرجوع إلى ما قبل الشرع.

عىَدَّ الخصم، والقســمان لــم يتعرض فيــه لهما«)))  والثاني: التخــيير بينهمــا، وهــو م

ــرد الدليـل. ومــا  ــم ناقــش القــول بالتخــيير ورجــح وجــوب التوقــف إلى أن ي ث
ــرارًًا  ُـف ف ذهــب إليـه الطــوفي رحمـه الله هــو عادة الأصــوليين في القــول بالتوق�

ُـم أو الّتّـخـيير ـمـن التحـكُّ

)))	 شرح مختصر الروضة )3/ 617(.

)))	 شرح مختصر الروضة )3/ 618(.
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ــم  ــول العل ــط حص مـه الله في ضاب ــوفي رح ــره الط ــا ذك ــة: فيم ــألة الرابع - المس
ــم: ــه العل ــل ب ــا يحص ــَلَّ م ــن أَنَّ أق ــالخبِرِ م ب

ــبعون،  ــل س ــل: عشرون، وقي ــة، وقي ــل: خمس ــة، وقي ــل: أربع ــان، وقي ــل: اثن قي
لـك. يـل غير ذـ وقـ

ــول  ــم إذن حص ــالخبر؛ فيعل ــم ب ــول العل ــط حص قُُّح أن الضاب ــال: »وال ــم ق ث
ــري،  ــبع وال ــه، كالش ــار ودليل ــول الإخب ــم معل ــول العل ــدد، ولا دور؛ إذ حص الع
لـم يعـلـم ابـتـداء الـقـدر الكافي منهـمـا معـلـول المـشـبع واـمـروي ودليلهـمـا، وإن ـ

وما ُذُكر من اَلتَّقديرات:  تحكُُّم لا دليل عليه«))).

هــذه المســألة مــن أظهــر سمــائل التحكــم بالتعــيين؛ إذ التقديــرات المعينــة في 
ــد مــن الوقــوف على نــص فيهــا، وحيــث لا نــص فــإن  مثــل هــذه المســائل لا ب

هـا يـكـون تحكـمـا لا محاـلـة تقديرـ

وإذا كان الامــر كذلــك؛ فمــا ذهــب إليـه الطــوفي رحمـه الله هــو الذي قــال بــه 
هـو المناـسـب لواـقـع الحال طائـفـة ـمـن الأـصـولّيّين، وـ

فقــد قــال الإمــام الغــزالي رحمـه الله في اشتراط العــدد في سمــألة خبر الآحــاد ردا 
على مــن اشترط ذلــك: »ودليـل بــطلان مذهبهــم أنــا نقــول: إذا ثبــت قبــول قــول 
الآحــاد مــع أنــه لا يفيــد العلــم؛ فــاشتراط العــدد تحكُُّــم؛ لا يعــرف إلا بنــص 

أو قيــاس على منصــوص، ولا سبيــل إلى دعــوى النـص«))).

. والشّّاهد: أن مثل هذا التقدير يحتاج إلى نٍصٍّ

)))	 شرح مختصر الروضة )2/ 87(.
)))	 المســتصفى )ص123(، وقــال الآمــدي رحمـه الله في الإحكام )2/ 27(: ومــا ذكــر في كل صــورة مــن أن تعــيين 
ــون  ــن أن يك ــل أمك ــه، ب يـل علي ــم لا دل ــم، تحك ــم بخبره ــول العل ــا كان لحص ــا إنم ــدد فيه ــك الع ذل

فـاق غـراض أـخـر غير ذـلـك، أو أن ذـلـك واـقـع ـبحكـم الاتّـّ لـأ
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ــا  ــر فيم ــلََ المتوات ــة النق ــات اللغ ّـة لإثب : في اشتراط الحنفي� ــُةُ ــألة الخاسم - المس
ظـن يـد إلا الـ حـاد لا تفـ بـار الـآ كـون أخـ طـاب لـ يـل الخـ لـق بدـ يتعـ

فقــال الإمــام الآمــدي في الــرد عليهــم: »ولقائــل أن يقــول: إن ســلمنا أن ذلــك لا 
يعــرف إلا بالنقــل، ولكــن لا نســلم امتنــاع إثبــات ذلــك بالآحــاد، إذ المســألة 
ــن  ــة ظ ــل غلب ــات، ب ــنفي أو إثب ــا ب ــد فيه ــة مجته ــل ظني ــة، ب ــا غير قطعي عندن

ـجـري فيـهـا التخطـئـة الظنـيـة«

ثم قال: »كيف وإن اشتراط التواتر في إثبات اللغات:

- إمّّا أن يكون في كل كلمة ترد عن أهل اللغة.

- أو في البعــض دون البعــض؛ )القــول بالتفصيــل(:  تحكُُّــم غير معقــول، كيــف 
وإن�ــه لا قائــل بــه؟«))).

فـقـد ألزمـهـم بالـقـول بالتفصيل، وبين أـنـه من التحكُُّـمـات الّتّي لا يـقـول بها أحد

فإنــه لا يمكــن القــول بــأن كل كلمــة في اللغــة ثبتــت بالتواتــر، فلــم يبــقََ لهـم 
ــه، أو نفي  ــليم ب ــم التس جـب عليه ــح ي ــزام صحي ــو إل ــل، وه ــول بالّتّفصي إلا الق

مـه الله تـعـالى كـر رـ التحـكـم بالدـيـل ولا دـيـل؛ إذ لا قاـئـل ـبـه كـمـا ذـ

ــود  َـة ع َـة إلى صلاحي� ًـا للحنفي� ــور خلاف� ــة: ذهــب الجمه ــألة السادس - المس
ــة  ــا في آي ــع؛ كم ــواو إلى الجمي ــة بال ــل المتعاطف ــب الجم ــع عقي ــاء الواق الاستثن
آءََ  َدََ ُـشهَ ةَِِ � رَۡۡبََعَ


�ــتواْْ بِأَِ

ۡ
مۡۡــل� يَأَۡ تِِٰـنٰ �مََّــث  ُـمونََ ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ القــذف، وهي قــوله تعالى:شحموََٱلَّذََِِنَــي يَرَۡۡ�

َ ٤ إِلَِّاَ  ـِسقُُونَ �ٰ مُُُـه ٱلۡفَٰۡ� ٓ�ــئكََ � وْْلَٰٓ�
ُ
دٗٗــب�َاۚۚ‌ وََأُ


ةًً أَ َدَٰـهٰ هَٰ مُۡۡـه�َلَ َشَ  َلََا تَقَۡۡــل�َبَواْْ   ةَٗٗ وَ نِٰـمٰيِنََ جََلۡدَۡ مُۡۡـه ثَمََٰ فَٱَجۡۡلِدُُِو�

نـور: 4 - 5[ ٱلَّذََِِنَــي َتَاُـب�واْصممْ ]ال

ذكــر الأصفهــاني في »بيانــه« قــول الشــافعية، وحكــم على قــول الحنفيــة 
بالتحكــم؛ ببيــان أن ذلــك لــم يكــن اســتدلالا بمجــرد الصلــوح لــلكل، بــل 

)))	 الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي )3/ 81(.
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بــه وبتعــذر الحمــل على البعــض؛ فإنــه لما صلــح لــلكل والبعــض، وتعــذّّر الحمــل 
على البعــض، تــعين الكّلّ صيانــة للدليـل عــن الإلغــاء؛ وقــال: »والعــود إلى البعــض 

ــح«))). ــحٌٌ بلا مرج ــض ترجي ــض دون بع ــود إلى البع ــم؛ لأن الع  تحكُُّ

ــد  ــه، وإن كان ق ــم في ا على تحكُُّمه ــض حرصًر ــه على البع ــذر في حمل ــتدل بالتع فاس
أجــاب عــن هــذا التحكــم بقــوله: »بــل الجـواب: منــع التحكُُّــم عنــد الحمــل 
على البعــض؛ إذ العــود إلى الأخيرة راجــح؛ لأنــه أقــرب، والمتقــدم وإن كان راجحــا 

جـح« بالـسـبق، لـكـن الأـقـرب أرـ

ــد  ــه عن ــر بطلان ــد ظه ــوله ق ــار ق ــا في اختي ــم هن ــإَنَّ التحكُُّ ــال؛ ف وعلى كل ح
ِـح يـل مرجـ نـه بلا دـ صـم؛ لكوـ الخـ

ــَصَّ  ــمْْ ين ــمََ لـ ــوا: لِِـ ــث قال ــاس؛ حي ــري القي يـل منك ــابعة: في دل ــألة الس المس
تّّّة؟ ــياء الس� ــاس على الأش ــن القي ــغني ع ــل، وي ــارع على المكي الش

هــم، ومنهــا هــذا الّدّليـل؛ ثــم قــال: »قلنا: 
تلَّت

فقــد عــرََضََ ابــُنُ قدامــة رحمـه الله أد
هــذا تحكُُّــم على الله تعــالى وعلى رســوله صلى الله عليه وسلم، وليــس لنا التحكُُّــم عليــه فيمــا 
صّرّح ونب�ــه وطــوّّل وأوجــز، ولــو جــاز ذلــك: لجاز أن يقــال: فلــم لــم يصّرّح بمنــع 
ل�ــمََ لــم يبين الأحكام كلهــا في القــرآن، وفي المتواتــر،  القيــاس على الأشــياء الســتة؟ و

لينحســم الاحتمــال؟ وهــذا كلـه غير جائــز«))).

ُلُي الّنّفي  ــم دل ــعنيَّن عنده ــاس، وت ــرو القي نـص الشرعّيّ منك ل على ال ــَوَّ ــد تق فق
ورجّّحــوه على دليـل الإثبــات، فــبنيَّن ابــن قدامــة رحمـه الله أنّهّــم بين احتمــالين؛ 

كلاهمــا تقــوُُّل على الله تعــالى:

- إما الاستدلال بما قالوه، وهو تحكُُّم لا دليل عليه.

)))	 بيان المختصر )284/2(:
)))	 روضة الناظر )180/2(، وينظر: شرح مختصر الروضة )282/3(.
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- أو الّتّحكُُّم على الله تعالى بعكس دليلهم.

مََُين لا يجـوز؛ فلــم يبــقََ إلا القــول بإثبــات القيــاس مــع الاجتهــاد في  ا�كِلَا الّتّحك�
و

استنـبـاط العـلـة بمـسـالكها المعروـفـة

ًـا في المســألة الأصوليـة ليــس عليــه  وط: بــأن بفــرض الخصــُمُ شرط� ْـع الرشُّر A وَض�
ًـا لا دليـل عليــه؛  دليـل في إثباتــه؛ فيلزمــه بيــان دليـل الشرط، أو يكــون تحكُُّم�
يقــول الأبيــاري: » التحكــم بــادعاء شرط لا يعلــم ضرورة ولا نظــرًًا: باطــل«))).

وِمِن تلك المسائل:

ــب  ــد ذه ــة؛ فق ــولي الصحاب ــد ق ــعين على أح ــاق التاب ولى: في اتف
ُلأُ
ــألة ا - المس

ــم؛  ًـا لبعضه ــورًًا؛ خلاف� ــصير مهج ــر لا ي ــول الآخ مـه الله إلى أن الق ــزالي رح الغ
ــم  ــم حكى اعتراض الخص ــا؛ ث ــوت أصحابه ــوت بم ــب لا تم يـل أن المذاه بدل
ــول: هــذا إجمـاع يجـب اتباعــه؟  ــم تنكــرون على مــن يق ــل: ب ــإن قي ــوله: »ف بق
َـا الصحابــة فقــد اتفقــوا على قــولين بشرط أن لا يــعثر مــن بعدهــم على دليـل  وأم�

مـا« حـق في أحدهـ يـعين اـ ـ

فهــذا الشرط الذي ذكــره الخصــم بكــون اتفــاق الصحابــة رضي الله عنهــم على 
ًـا مــن المخالفــة بعدهــم بشرط: عــدم العثــور على دليـل جديــد؛ فــإن  قــولين مانع�
عثر التابعــون -أو مــن بعــد الاتفــاق الأول- على دليـل لــم تجـز المخالفــة؛ هــذا 
الشرط قــد حكــم عليــه الغــزالي رحمـه الله تعــالى بأنــه لا دليـل عليــه، وتقــول 

على عصر الصحاـبـة لا قاـئـل ـبـه

فقــال رحمـه الله: »قلنــا: هــذا ‌تحكــم واختراع عليهــم، فإنهــم لــم يشترطــوا هــذا 
ــة، إذ  ــة القاطع ــن الشرط في الحج ــة فلا يمك ــة قاطع ــاع حج الشرط، والإجم

ًـا«. نـه قاطعـ يتـطـرق الاحتـمـال إـيـه وـخـرج ـعـن كوـ

)))	 التحقيق والبيان )383/1(.
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ــن  ــد ع ــول واح ــوا على ق ــال: إذا أجمع ــذا لجاز أن يق ــاز ه ــو ج ــال: »ول ــم ق ث
اجتهــاد؛ فقــد اتفقــوا بشرط أن لا يــعثر مــن بعدهــم على دليـل يــعنيّن الحـق في 
خلافــه، وقــد مضــت الصحابــة متفقــة على تســويغ كل واحــد مــن القــولين فلا 

ــم«))). ــرق إجماعه جـوز خ ي

- المســألة اَلثَّانيــة: في تعليــل الحكــم بعلــة ذات أوصــاف متعــددة؛ فقــد ذكــر 
العضــد في شرحــه على المخــتصر اشتراط بعضهــم أن تكــون العلــة ذات وصــف 
ــار جــواز تعــدد الوصــف،  ــال: »والمخت ــم ق ــم الخمــر؛ ث واحــد؛ كالإسكار في تحري

عـه كالقـتـل العـمـد الـعـدوان في القـصـاص« ووقوـ

ًـا بين دليـل إثبــات العلــة؛ فالأدلــة التي  ط تفريق� وبين رحمـه الله أن في هــذا الرشّر
جــَوَّزت العلــة ذات الوصــف الواحــد يمكــن الاســتدلال بمثلهــا في إثبــات علــة 
ذات أوصــاف متعــددة؛ فقــال: »لنا أنــه لا يمتنــع أن تكــون الهيئــة الاجتماعيــة 
مــن أوصــاف متعــددة ممـا يظــن عليّّتــه بالدليـل إمــا بدلالــة صريحـة بنــص أو 
مناســبة، وإمــا باستنبــاط مــن شــبه أو سبر كمــا يظــنُُّ في الواحــد، ومــا يثبــت 
بــه عليــة الواحــد يثبــت بــه عليــة المتعــدد مــن غير فــرق، والفــرق  تحكُُّــم«))).

 أن ارتباطهـا بالشرط 
الّا

ويمكـن التمثيـل بهـذه المسـألة على التفريـق بلا دلييل، إ
أوضـح؛ مـن حيث إنّّ مناظرة الخصم وقعت على هذا الشرط لا على التفريق المذكور

- المســألة اَلثَّالثـة: في حجّّيــة الإجمـاع؛ فقــد أورد الجـويني رحمـه الله تعــالى حجج 
القاـئـلين بحجـيـة الإـمـاع وـتـأويلات المنكرـيـن وضروبًًا ـمـن مطاعنـهـم فيه

الة في كتــاب الله تعــالى على النهي  هــم بظواهــر النصــوص اَلدَّ َـا ذكــره: اعتصاُمُ وم�م
ُـوا -كمــا ذكــر- إلى كل آيــة فيهــا  عــن المزاجــر وضروب التحذيــر فيــه، حيــث أم�
ِوٰٓٓــب�اْصممْ ]آل عمــران: 130[، وقــوله تعــالى:شحمإِنََِّ  كُُُـل�واْْ ٱرِّل�

ۡ
َلَا أَۡتَ زجــر، نحـو قــوله تعــالى:شحم

)))	 المستصفى )ص156(.
)))	 شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني )3/ 383(.



ِيَنَ دراسةٌٌ تحليليََّة بْْش»التَّحَََكُُّمُُ« في استعمالاِتِ الأصولِيِّ�
َ
أ.د. محمُُود محمََّد الكَ 52

العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م

ًـم�اصمم ]النســاء: 10[، وغيرـهـا ـمـن ـمـرادع الـقـرآن مََٰىٰٰ ظُُلۡۡ لََٰ ٱلۡيََۡتَٰ� مَۡۡأَوَٰ�

كُُــل�ونََ 

ۡ
ٱلَّذََِِنَــي يَأَۡ

ثــم قــال في بيــان اســتدلالهم بهــذه النصــوص: »قالــوا: وقــد ثبــت أن كافــة الأمــة 
مخاطبــون بذلــك، منهيــون عنه؛ فلــو كان لا يتصور مــن جميعهم الإجمـاع عليه، لما 
تعـلـق الخـطـاب بـهـم! ـفـإن الخـطـاب يتعلق بـمـن يتـصـور مـنـه مخالفـتـه وموافقته«

ــم  ــور منه مـرادع، ولا يتص ــذه ال ــون به ــة الناس مخاطب ــم: أن كاف ــعنى كلامه م
ًـا الانتهــاء عنهــا، بــل منهــم المنــتهي، ومنهــم المرتكــب لها المخالــف بعــدم  جميع�
الانتهــاء عــن زواجــر الله تعــالى؛ فلــولا تصــور المخالفــة مــن بعضهــم والموافقــة 
ًـا، وهــو شرط توجــه  مــن البعــض الآخــر لما تصــور توجــه الخطــاب إليهــم ع�جم

الخـطـاب إليـهـم.

فكان جــواب الإمــام الجـويني على هــذه الشــبهة بأنهــا مــن تحكمــات الخصــوم؛ 
فقــال: »قلنــا: هــذا الذي ذكرتمــوه، تحكُُّــم منكــم، فمــن أيــن لكــم أن مــن 
ــم  مـا ننازعك ــذا م ــبين؟ فه ــن المخاط ــة م ــوُُّرََ المخالف ــاب تص ــه الخط شرط توج

فيــه أشــد المنازعــة«))).

فأبطــل عليهــم دليلهــم ببيــان أن هــذا الشرط والمعيــار لــم يثبــت بدليـل، بــل 
ـهـو تـوُُّقل ـحـض منـهـم

- المســألة الرابعــة: في القيــاس على أصــل مختلــف فيــه؛ فقــد ذكــر ابــن قدامــة 
رحمـه الله تعــالى قــول قــوم قالوا: لا يجـوز القيــاس على أصــل مختلف فيه بحـال))).

وقــد بين ابــن قدامــة أن هــذا الشرط لا دليل عليــه، ويلزم منه التفريــق بين أركان 
القيــاس؛ فليــس مــن قائــل بــاشتراط مثــل هــذا الشرط في أي ركــن مــن أركانــه؛ 
فقــال: »ولنا: »ولنا: أن حكــم الأصــل أحــد أركان الدليـل، فيجــب أن يتمكــن 

)))	 التلخيص )3/ 33(.
)))	 تنبيــه: المســألة مفروضــة في موضــع المناظــرة بين الخصــمين، وإلا فــإن إثبــات الأصــول المقيــس عليهــا لا 

نـا كـور في هـ مـة المذـ مـاع الأـ صـمين ولا إـ فـاُقُ بين الخـ تـداء الاتـ يـه ابـ يـشترط فـ ـ



العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م

ِيَنَ دراسةٌٌ تحليليََّة »التَّحَََكُُّمُُ« في استعمالاِتِ الأصولِيِّ� بْْش
َ
53أ.د. محمُُود محمََّد الكَ

ــه؛ فإنــه ليــس مــن شرط مــا ُيُفتقــر إليـه في  مــن إثباتــه بالدليـل، كبقيــة أركان
ًـا عليــه، بــل يكفي أن يكــون ثابت�ــا بدليـل  إثبــات الحكــم: أن يكــون متفق�
يغلــب على الظــن، فيجــب أن يكــتفي بذلــك في الأصــل؛ إذ الفــرق  تحكُُّــم«))).

أي اشتراط الاتّفّــاق بين الخصــمين المـؤدي إلى لــزوم الفــرق بين الأركان لــم يقــل 
ـبـه أـحـد؛ فـلـزم عـنـه التحـكـم والتـقـول على أـصـل القـيـاس بلا دـيـل

ويمكن أن يكون هذا المثال بيانًاً للَتَّحكُُّم بالفرق الآتي ذكره قريبًًا.

○ التفريــق بين المتفقــات أو الجمع بين المختلفات: ســواء كانا بين حالين، أو متقابلين 
مــن أسرة علميــة واحــدة، أو بين سمــألتين لا وجــه للتفريــق بينهمــا؛ ومــن ذلك:

ــة؛  ــت الحاج ــاب إلى وق ــت الخط ــن وق ــان ع ــأخير البي ــألة الأولى: في ت - المس
ــق بين  ــك باَلتَّفري ــوازََ ذل يـل النافين ج ــالى دل مـه الله تع جـويني رح ــث أورد ال حي
ــال، وبين  ــع مــن اعتقــاد وجــوب الامتث ــه لا يمن إطلاق اللفــظ في الأزمــان؛ فإن

لـك مـن ذـ نـع ـ يـث يمـ يـان حـ إطلاق الأعـ

وإنمــا قالــوا بهــذا التفريــق فــرارا مــن الاســتدلال على حجيتــه بمــا يشــبهه؛ وهو: 
ــأخير  جـوز ت ــم لا ي ــخ؛ فل ــان النس ــأخير بي جـوز ت ــث ي ــخ، حي ــع النس نـص م ال

بـيـان الحـكـم المتعـلـق بالأعـيـان؟ فأحدـثـوا ـهـذا التفرـيـق اـمـخترع

فـــبنيّن الجويني رحـــه الله تعـــالى أن هذا التفريـــق لا دليل عليـــه، فهو من 
التحكـــم الذي لا يجوز؛ فقال: »قلنـــا: هذا تحكُُّم منكم؛ فإنـــه إذا ورد قوله 
مُأُرنـــا بقتل بعضهم، ونعتقد 


مُُۡــل�شۡۡرِِكِيِنََصمم ]التوبة: 5[؛ فنعلم أَنَّا  تعالى:شحمفََٱقۡۡتُُُــل�واْْ ٱ

ذلك على الجملة، كمـــا نعتقد ثبوت الأحكام في بعض الأزمـــان على الجملة، ولا 
سبيل إلى اعتقـــاد ثبوت الأحكام في كل الأزمان مع جواز النســـخ الذي حقيقته 
تخصيص زمـــان، فلا فرق في ذلـــك -إذًًا- بينهما، وهذا مـــا لا مخلص منه«))).

)))	 روضة الناظر )2/ 255(.
)))	 التلخيص )2/ 219(.
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ــان  ــص زم ــه تخصي ــو حقيقت ــخ الأحكام، وه ــة نس ــد إمكاني ــا نعتق ــا أنن أي: كم
بالحكــم، كذلــك فيمــا يتعلــق بتــأخير البيــان إلى وقت الحاجــة؛ حيــث نعتقد أن 
العـمـوم أو الإطلاق يمـكـن تخـصيـص بـعـض أفراده قـبـل وقت الحاـجـة؛ ولا فرق

ــات  ــألة: إثب ــورة المس ــباب، وص ــاس في الأس ــان القي ــة: في جري ــألة الثاني - المس
ـكـون اللّــواط سبـ�بـا للـدِِّح قياسـًـا على الزِِّـنـا، وـكـذا الكلام في النـبـاش مع الـسـارق

ــم  ــة، ث ــا للحنفي ــك خلاف ــور في ذل ــب الجمه مـه الله مذه ــوفي رح ــد حكى الط فق
ــوا: إن الكفــارات  ــه فيهــا؛ حيــث قال ــع جريان ألزمهــم القــول بالتحكــم في من
والحـدود شراعًا للزجــر وتكــفير المأثــم، وهي حاصلــة بأســباب لا يعلــم القــدر 

بـه غيره حـق ـ يـف يلـ فـارات؛ فكـ مـت الكـ بـه لزـ الذي بسبـ

ثمّّ إَنَّ الحَدَّ يدرأ بالشبهة، والقياس شبهة لظنتَِِيَّه.

وحقيقة المسألة التفريق بين الأسباب وغيرها وإن اشتركا في أنّّ كليهما معقول المعنى

ــوه  ــك دار كلام الطــوفي رحمـه الله تعــالى حــول هــذا التحكــم الذي أحدث ولذل
بوضــع الفــرق بينهمــا مــع اشتراكهمــا في ظهــور العلــة، والقاعــدة: أن مــا ظهــرت 

عليـتـه ـجـوز القـيـاس علـيـه

ّـا أن يكــون  قــال رحمـه الله تعــالى: »أَنَّ منــع القيــاس في الأســباب وغيرهــا، إم�
مــع فهــم المـعنى الجامــع بين الأصــل والفــرع، أو لا:

- فــإن كان الأول، فهــو  تحكــم مــن الخصــم؛ حيــث أجــاز القيــاس لأجــل فهــم 
سـباب، ومنـعـه فيـهـا، إذ لـيـس أولى ـمـن العـكـس الجاـمـع في غير الـأ

- وإن كان الثاني، فهــو وفــاق منــا ومنهــم، لأننــا حيــث لا نفهــم المـعنى الجامــع 
المصحــح للقيــاس لا نقيــس«))).

)))	 شرح مختصر الروضة )3/ 449(.
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فاتّضّح الكلام في معنى الّتّحكُُّم هنا؛ إذ مجاله التفريق بين المتّّفقات.

وممََّا هو على عكس هذه الصورة في هذا المجال:

d الجمع بين المختلفات؛ ومن ذلك:

ــد أورد  ــاب؛ فق يـل الخط ــة ودل ــوم المخالف ــة مفه ثـة: في حجي ــألة اَلثَّال - المس
الجـويني رحمـه الله تعــالى حجــج القائــلين بــه ورد عليهــا حجــةًً حجــةًً، وهــو في 

مـه الله قـاضي الباقلاني رـ هـب الـ لـك يحكي مذـ ذـ

ومن شبههم -على حد تعبيره- أنهم قالوا: »الحكم المعلق بالصفة الخاصة نازلٌٌ منزلة 
الحكـم المعلـق بالعلة، ولـو علق الحكـم بالعلة وجـد بوجودها، وعـدم بعدمها«

ل�ُعُِـق على  ِـق بالصّّفــة المجــردة، والآخــر  ل�ُعُ فقــد جمعــوا بين حكــمين؛ أحدهمــا 
علــة مؤث�ــرة، فجعلــوا أثــر التعليــق بالصفــة كأثــر تعليــل الأحكام؛ كقول الســيد 

لعـبـده: )اشتر لي عـدًًبا أـسـود(؛ فإـ�نـه يعـقـل عـنـه كوـنـه لا يرـيـده أبـضََي.

ــم  ــذا  تحكُُّ هـم: ه ــال ل ــال: »فيق ــالى؛ فق مـه الله تع جـويني رح ــم ال ــم ردّّ عليه ث
ــةََ التعليــل؛ فلا يجـدون  ــازلٌٌ منزل مََِ زعمتــم أن الّتّعليــق بالصّّفــة ن منكــم؛ فل�

ــأ«))). ــوى ملج ع ــذه اَلدَّ ــق ه في تحقي

 أن�ــه واضــحٌٌ مــن كلام الجـويني رحمـه الله 
الَّا

وبغــضِِّ النظــر عــن تحقيــق المســألة؛ إ
تعــالى جعلــه اَلتَّحكُُّــم في قولهـم عائــدًًا إلى عــدم إقامــة الدليل على هــذه الدعوى، 
وإن كان قيامـهـا قريـ�بـا في الحقيـقـة، ولـيـس المقام مـقـامََ تحقيق وتحرير واـسـتدراك

)))	 التلخيص )2/ 198(.
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ليّلدّل غِيرِ المنتجِِ للَدَّعوى. جيح با المجالُُ الَثَّاني: التّرر

َـح قــوله  ِـه على مذهــب خصمــه مــن كون�ــهِِ رج� عِِيــه الخصــُمُ في حكم� وهــو مــا يَدَّ
بدليـل لــم ينتــج دعــواه؛ فــآل إلى الترجيــح بلا دليـل، وهــو مــن معــاني اَلتَّحكُُّم 
في إلــزام الخصــم بــه، وقــد جمعــُتُ بــالحصر سمــائل مختلفــة تحـت صــورة مــن 

الصــور؛ وهي:

d التَّعَيين المطلق: وهو على ما مضى في المجال الأوََّل:

فمن هذه المسائل:

ــب  ــام مذه ــر الإم ــد ذك ــة؛ فق ــل المدين مـاع أه ةَِِ إج ــألة الأولى: في حجي� - المس
هــم -على حــدّّ تعــبيره-، ثــم ذكــر دليلهــم المـبنّيّ على 

تلّت
المالكي�ــة، وأفســد عليهــم أد

 أن يقــول... يــدلُُّ اتّفّاقهــم في قــول أو 
الّا

الّتّحكــم؛ فقــال: »فلا وجــه لكلام مالــك إ
عمــل أنّهّــم استنــدوا إلى ســماعٍٍ قاطــعٍٍ، فــإنّّ الــوحي الناســخ نــزلََ فيهــم فلا تَشَــذّّ 

عنهــم مــدارك الشريعــة«))).

وهــو دليـل مــبني على أن سمتندهــم في ذلــك الســماع القاطــع، وافتراض أن مثلــه 
لــم يفتهــم؛ فــبين الغــزالي رحمـه الله أن هــذا الافتراض في الدليـل لا يســاعدهم 
ــون غير  ــد يك ــا؛ فق ــوا عليه ــوال التي كان ــم على الأح ــه تحك ــم، وأن في دعواه
ــا؛  ــافر خارجه ــو سم ًـا وه ــول الله صلى الله عليه وسلم حديث� ــن رس ــمع م ــن س ــة م ــل المدين أه
ــا مــن  فقــال رحمـه الله: »وهــذا  تحكُُّــم؛ إذ لا يســتحيل أن يســمع غُيرُهــم حديث�
ّـة  ِـه، فالحج� رســول الله صلى الله عليه وسلم في ســفرٍٍ، أو في المدينــة لكــن يخـرج منهــا قبــل نقل�

في الإجمـاع ولا إجمـاع«))).

ةًًّ  فأبطــل عليهــم دليلهــم، وآل أمرهــم إلى الاســتدلال بدليـل لا ينتــج لهـم حج�
مـه الله تـعـالى هـنـا ي قـصـده الـغـزالّيّ رـ

ذلّذ
ُـم ا هـو التحـكُّ لمـسـألتهم، وـ

)))	 المستصفى )ص148(.
)))	 المصدر السّّابق.
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 ، مـااعًا ــا إج ــألةٍٍ م ــة في سم ــاء الأربع ــاق الخلف ــار اتّفّ ــة: في اعتب ــألة اَلثَّاني - المس
فقــد نقــل الغــزالي رحمـه الله تعــالى عــن جماعــة لــم يســمِِّهم قولهـم باعتبــار هــذا 
ــاق إجمـااعًا بنــاء على دليـل مــفترض لا تقــوم بــه حجــة؛ مفــاده: الاتّكّاُءُ  الاتّفّ

هـو كوـ�نـه حجـّـة على أـصـل في مذـهـب الـصحـابي وـ

وقــد لا ينــازع هــؤلاء في هــذا الأصــل إلا أنّهّــم ينازعــون في وجــه الاســتدلال بــه 
على سمــألتنا؛ إذ لا يلــزم مــن القــول بحجيــة قــول الصحــابّيّ أن يكــون اتّفّــاق 
؛ وذلــك أنــه لا قائــل بــه، فــضلًاً عــن أن حقيقــة  بعضِِهــم أو أفضلِِهــم: إجمـااعًا

الإـمـاع اتّـّفـاق الكّلّ لا البـعـض

مـاع؛  ــاق الأكثر إج ــأن اتّفّ ــال ب ــن ق ــروا على م ــد أنك ّـون ق وإذا كان الأصول�
فكيف باتّفّاق البعض)))؟!

ــه متحكِِّــم لا دليـل على قــوله؛ فقــال:  ولذا حكــم الغــزالي على القائــل بهــا أن
ّـة في اتفــاق الخلفــاء الأربعــة. وهــو  تحكُُّــم لا دليـل عليه  »وقــد قــال قــوم: الحج�

ّـة«))). إلا مــا تخيلــه جماعــة في أنّّ قــول الصّّحــابّيّ حج�

ــن قدامــة  ــة؛ فقــد حكى اب ــق الفوري - المســألة اَلثَّالثـة: في اقتضــاء الأمــر المطل
المســألة على مذهــبين، وذكــر تجويــز الشــافعية لأن يكــون على التراخي، ودليلهــم؛ 
َـا تعلقــه بالزّّمــان:  حيــث إن الأمــر عندهــم يقــتضي فعــل المأمــور لا غير، وأم�

فـهـو لازم الفـعـل، كالمكان والآـلـة والـشـخص

ومَثَّلــوا له: فيمــا إذا أمــره بالقتل؛ فلا يدل على تعيين الزّّمــان، كما لا يدل على تعيين 
المكان والآـلـة؛ فـلـو قتـلـه في أي مكان وـبـأي آـلـة تحـقـق الأـمـر كذـلـك في الزـمـان

فالزّّمــان في الأمــر عندهــم إنّمّــا حصــل ضرورة كالمكان والآلــة؛ فقــال ابــن قدامة 

)))	 الإحكام للآمدي )235/1(.
)))	 المستصفى )ص148(.
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َكُُّم«))). ورة تندفــع بــأي زمــان كان؛ فالّتّعــيين �تَحَ حكايــة لدليلهــم: »والرضَّر

ًـا لعمــوم اللّفّــظ في الأوامــر: أنّّ اســتدلال الجمهــور -كمــا  ووجــه كونــه تخصيص�
ّـافعيّّة- بالُنُّصــوص المتضمنــة للأمــر حلٌٌم لها على تعــيين الوقــت الأوّّل،  يــرى الش�
ــال؛ إذ لا  ــن ضرورات الأفع ــن م ــإنّّ الزّّم ــوى، ف ــذه الدع ــج ه يـل لا ينت ــو دل وه

 في زـمـن، والأـمـر مطـلـق ـعـن الّتّـعـيين في ـجميـع الُنُّـصـوص
الّا

عـه إ يتـوّّصر وقوـ

- المســألة الرّّابعــة: في تعب�ــد الرســول صلى الله عليه وسلم بشريعــة مــن قبلــه مــن الأنبيــاء، وهــل 
كان متعب�ــدًًا بشرائعهــم بعــد المبعــث؟

جـم الجويني رحمه الله تعالى للمـسـألة، فتـكّـم عن الطـّـرف الأوّّل، ثم الثّاّني بـهـذا ترـ

ّـا ذكــره  ُـده صلى الله عليه وسلم قبــل المبعــث، وم�م والكلام هنــا معقــود للطــرف الأوّّل، وهــو تعب�
مــن أدلتهــم: أن�ــه صلى الله عليه وسلم: مــا زال واصلًاً للرّحّــم، متجنِِّب�ــا عــن الكبائــر واللّمّــم، وكل 

ذـلـك ـمـن مخاـيـل اتـبـاع شراـئـع الأـمـم

ــذه  ــن ه ــه صلى الله عليه وسلم م ــا كان علي ــوا أن م ــم فرض ــرف أنّهّ ــم ع ــل دليله ــن تأم فم
ــة  ــن صل ــه؛ م ــن قبل ــل م ــه الرُُّس ــااعًا لما كان علي ــا كان اتب ــسِِّريَر إنم الأخلاق وال

هـا هـا وصغيرـ عـاصي كبيرـ نـاب المـ حـم واجتـ الرـ

ــدو  ــألتنا لا يع ــة على سم ــن الأدل ــوه م ــا حسبتم جـويني أن م ــام ال فكان رد الإم
ًـا أقــرب إلى التخيــل فيمــا يطلــب فيــه الجـزم والقطــع بكونــه  أن يكــون ظن�

نـا هـم هـ تـج دعواـ رْْفضِِ الكلام دليلا لا ينـ مـن ـ بـه ـ سـتدلوا ـ مـا اـ دليلًاً، فكان ـ

ّـا قــاله: »قلنــا:  هــذا  تحكــم  منكــم  وتوصيــل إلى مــا يطلــب فيــه القطــع  وم�م
ــرو  ــا، ومنك ــة عليه ــع مجبول ــم؛ فالطبائ ــة الرّحّ ــا صل ــبان؛ فأم ــل والحس بالمخي
ّـا تــوقِّيي الفواحــش؛ فلا يــدلُُّ على اتبــاع الملــل  الصانــع يغلــب ذلــك فيهــم، وأم�

)))	 روضة الناظر )572/1(. وينظر: شرح مختصر الروضة )386/2(.
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ــوه جملــة وتفصــيلًاً«))). ًـا، فبطــل مــا قال أيض�

ّـتها ودناءتهــا،  ًـا في خس� وذلــك أن النفــوس الســويّّة تــأبى فعــل مــا يكــون سبب�
 كأبي بـكـر رضي الله عـنـه

ْ
أَْ لـم نَُيُبَـ ّـن ـ وـقـد كان ـهـذا قـبـل الإسلام ممـ

- المســألة الخاسمــة: مــا ذهــب إليـه بعــض الأصــوليين مــن أَنَّ المســتفتي يأخــذ 
بأثقــل الأجوبــة ويغلــظ على نفســه الأمــرََ إذا تعارضــت عنــده أجوبــة العلمــاء، 

وعلتـهـم في ذـلـك: أن اـَقَّح ثقـيـل

فقــد ذهــب الإمــام الجـويني رحمـه الله تعــالى إلى أن تعــيين هــذا القــول بالترجيح 
ــإن الثقــل ليــس علامــة  ــل؛ ف تحكُُّــم؛ فقــال: »وهــذا تحكُُّــم مــن هــذا القائ
الصحــة؛ فــرَبَّ ثقيــل باطــل، ورَبَّ ســمح صحيــح؛ كيــف وقــد قــال النبُيُّ صلى الله عليه وسلم: 

َـمحة()))«))). َـة الس� )بعثــت بالحنيفي�

فمــا اســتدلوا بــه مــن كــون الحـق ثقــيلًاً ليــس بــالضرورة أن ينتــج دعواهــم، 
كـر. ـبـل ـقـد يـكـون ـبـاطلًاً كـمـا ذـ

)))	 التلخيص )262/2(.
)))	 رواه الإمــام أحمـد في المســند برقــم )ح2107(، الأدب المفــرد )ص 108( )ح287(، المعجــم الكــبير للــطبرانّيّ 

ــرد )ص122( ــح الأدب المف ــا في صحي ــغيره؛ كم ــن ل مـه الله: حس ــال الألباني رح )227/11(. ق
)))	 التلخيص )3/ 467(.



ِيَنَ دراسةٌٌ تحليليََّة بْْش»التَّحَََكُُّمُُ« في استعمالاِتِ الأصولِيِّ�
َ
أ.د. محمُُود محمََّد الكَ 60

العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م

ال على خلاِفِ الَدَّعوى. جيح بالَدَّليل اّلدّ المجال الَثَّالث: التَّرر

َـح قــوله  ِـه على مذهــب خصمــه مــن كون�ــهِِ رج� عِِيــه الخصــُمُ في حكم� وهــو مــا يَدَّ
ــاني  ــن مع ــو م يـل، وه ــح بلا دل ــآل إلى الترجي ــواه؛ ف ــُجُ خلافََ دع يـل ينت بدل
اَلتَّحكُُّــم في إلــزام الخصــم بــه، ومــن ذلــك قــول ابــن حــزم رحمـه الله تعــالى: 

ــدٍٍ«))). يـل فاس يـل أو بدل ــم بلا دل ــذا  تحك »وكل ه

وقد جمعتُُ بالحصر مسائل مختلفة تحت صورة من الصور؛ وهي:

d التَّعَيين المطلق: وهو على ما مضى في المجال الأوََّل والَثَّاني:

فِمِن هذه المسائل:

- المســألة الأولى: في حجّّيــة الإجمـاع؛ فقــد أورد الجـويني رحمـه الله تعــالى حجــج 
مـن مطاعنـهـم فـيـه القاـئـلين بحجـيـة الإـمـاع، وـتـأويلات المنكرـيـن وضروـ�بـا ـ

ــا  ــا أمََرن مـاع: أَنَّ الّنّبّيّ صلى الله عليه وسلم إنّمّ ّـة الإج ــبه في إنكار حجي� ــن الش ــروه م مـا ذك وم
َنَُّة؟ ــاب أو س� ــن كت ًـا م ــه نص� ــت في ــا وافق ّـة، فيم ــاع الأم� باتب

وهــو منهــم اســتدلال بمــا لا دلالــة فيــه على دعواهــم، بــل يــدل على خلافهــا، 
ــن  ــوم، وم ــم للعم ــص منك ــذا تخصي ــا: ه مـه الله: »قلن ــوله رح ــه ق ــدل علي وي

لـة« لـك ـمـن غير إقاـمـة الدلاـ بـه، يصدـكـم ـعـن ذـ يـقـول ـ

ــرق بين  ــة لا تف ــت عام ــا أت ــة إنم ــن الأدل ــا ورد في الشرع م ــم بين أن كل م ث
إجمـاع وآخــر، وليــس فيهــا هــذا الشرط المـخترع؛ فقــال: »على أنــا نقــول: العلــم 
ــه  مـاع، ويقتضي ــه الإج ــر في ــا يؤث ــاع فيم ــوب الاتب ــار: وج ــتضى الأخب ــن مق م

ــذا الشرط))). مـاع«؛ أي بلا ه الإج

)))	 الإحكام لابن حزم )3/ 150(.
)))	 فهي هنا على معنى التحكم باشتراط ما لم تضعه الشريعة؛ فآل إلى القول بلا علم، وهو التحكم.
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ثــم ألزمهــم بمــا لا مجـال فيــه لإقامــة دعواهــم بــه: بكــون مــا اشترطــوه يمكن 
الاســتقلال بــه على الحجيــة دون الاعتمــاد على الإجمـاع؛ فقــال رحمـه الله: »فــإذا 
فرضتــم الكلام في سمــألة فيهــا نــص، فلا أثــر للإجمـاع إذا، بــل النـص يســتقل 

بنفـسـه في إـثـارة الحـكـم«

ــم  ــوه تحكُُّ ــا ذكرتم ــمّّ كل م ــال: »ث ــألتنا فق ــم في سم ــع التحك ــم أتى بموض ث
منكــم؛ فإنــا نعلــم أن مــن قبلنــا لــم صيخــص التحريــض على الاتباع والتمســك 
ُـوا ذلــك؛ فلــو صــحّّ مــا قالــوه، لأبــداه  �َمَّم ، بــل ع في تحقيقــه بالأخبــار بمــورد نــٍصٍّ

أهــل العصــور الســابقة وأظهــروه«))).

ــه المســتدل؛ لوقــف  ــو تأمــل في ــم اســتدلوا بدليـل، ل ًـا: أنّهّ ــه تحكُُّم� ووجــه كون
ِـن  ــاق، ومــا م� ــة أتــت عامــة في كل اتّفّ فيــه على خلاف مــا دلّّ عليــه؛ فــإن الآي
اتفــاق في العصــور الســابقة إلا كان يشــمل كل أنــواع الإجمـاعات ولــم صيخص في 
كلامهــم ولا في مجـاري أحوالهـم بمــا ذكــروه؛ فالأصــل أن الاســتدلال بمــا ذكــروه 

ينـتـج عـنـه نقـضََي قوـهـم لا مـقـتضى ـمـا اـَدَّعـوه

. فآل حالهم فيما استدلّوّا به إلى القول بالتحكُُّم على نحو ما ذكرُتُ

- المســألة اَلثَّانيــة: في تعبــد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهــاد، وقــد حكى الإمــام الجـويني رحمه 
الله ـقـول ـمـن ـقـال ـجـوازه، وأورد ـكـثيرا ـمـن أدلتـهـم وأـجـاب عنها

َـا أورده ممـا اســتدلوا بــه: أن�ــه صلى الله عليه وسلم قــال في حكــم الحـرم: )لا يعضــد شــجرها  وم�م
ولا يخـتلى خلاهــا. قــال العبــاس: إلا الإذخــر؛ فإنــه لقبورنــا وبيوتنــا، فقــال صلى الله عليه وسلم 

 اجتـهـادًًا
الّا

على الفــور: )إلا الإذخــر()))، قاـلـوا: وـحـن نعـلـم أـ�نـه ـمـا ـقـاله إ

فهــذا الّدّليـل ووجــه الاســتدلال بــه عندهــم: حكمــه صلى الله عليه وسلم على الفــور بمــا أراده 
العبــاس رضي الله عنــه، وفي هــذا حصر وجــه جــواب النبي صلى الله عليه وسلم بكونــه اجتهــادًًا 

)))	 التلخيص )3/ 32(.
)))	 متفق عليه؛ البخاري: في )الصيد( )ح1833(، وسملم في )الحج( )ح 1353/45(.
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مــع احتمــال كونــه على مــا ذكــر الجـويني وهــو كونــه وحي�ــا بقــوله: »وهــذا الذي 
ــت  ــك الوق ــه في ذل ًـا، وكان مع ــاله وحي� َـه ق ــد أن� ًـا، ولا يبع ــم أيض� ــروه تحكُُّ ذك

جبريــل أو ملــك آخــر يســدده؛ فبطــل معتصــم الفريــقين«))).

ــل  ــة محتم ــو في الحقيق ــة، وه ــاد خاص َصََّ دليلًاً على الاجته ــوا ال� ــد جعل فق
ــه  ــذا وج ــه؛ فه ــتدلال ب ــل الاس ــال يبط ــع الاحتم ــوم، وم ــص والعم للتخصي

ـُم في قوــهم التحـكُّ

عــوى: أن�ــه قــد يكــون بــوحي؛ فالاســتدلال بــه على  ووجــه كون�ــهِِ على خلاف اَلدَّ
ـجـواز الاجتـهـاد على خلاف ـمـا علـيـه دل في الحقيـقـة

- المســألة اَلثَّالثـة: في اقتضــاء اَلنَّهي؛ فقــد حكى قــولََ مــن اتفقــوا على أَنَّ النهي على 
التصرفــات لا يــدلُُّ على فســادها، ثــم أورد اختلافهــم في أَنَّه هل يــدلُُّ على صحتها؟

ــدلُُّ على  َـه ي ــة: أن� ــن وأبي حنيف ــن الحس ــد ب ــن محم ــد ع ــب أبي زي ــل مذه فنق
ــو  ّـه ل ــث إن� ــاده، حي ــدلُُّ على انعق ــر ي ــوم النح ــوم ي ــن ص ــا، كاَلنَّهي ع صحته
اســتحال انعقــاده لما نهي عنــه، فــإَنَّ المحــال لا يــنهى عنــه كمــا لا يؤمــر بــه، فلا 

قـال له: )أبصر( مـا لا يـ تـبصر(؛  كـ قـال للأعمى: )لا ـ يـ

ــة غير  ــث اللغ ــن حي ــظ م ــال: »واللّفّ َـا ق ــم، وم�م ــدَِِّرَّ عليه ــهب في ال ــم أس ث
َـا مــن حيــث الشرع فلــو قــال الشــارع:  ّـة، وأم� موضــوع لهـذه القضايــا الشرعي�
ــم يثبــت  ــه ل ــه، ولكن ــاه من ــه(؛ لتلقين ــه صحت )إذا نهيتكــم عــن أمــر أردت ب

حـاد« قـل الـآ تـر، ولا بنـ ًـا لا بالتواـ لـك صرـي ذـ

ثـم قـال: »وليـس ضرورة المأمـور أن يكـون صحيحًًـا مجزئًاً، فكيـف يكون من 
ضرورة الممنهي ذلك؟ فإذا لم يثبت ذلك شراعًا ولغة وضرورة بمقتضى اللفظ؛ فالمصير 
ته«))). إليه تحكُُّمٌٌ، بل الاسـتدلال به على  فسـاده  أقرب  من  الاسـتدلال  بـه  على  صَحَّ

)))	 التلخيص )3/ 410(.
)))	 المستصفى )ص222(.
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ح في آخــر دليلــه هنــا: أَنَّهــم اســتدلّوّا بمــا يــدل على فســاد مذهبهــم  فهــا هــو َصرَّ
هـو المقـصـود هـنـا في ـهـذا المـجـال لا بـمـا ـيـدل على صحـتـه، وـ

عــوى: أن مــا دل�ــت عليــه نصــوص الشريعــة ولغــة  ووجــه كون�ــهِِ على خلاف اَلدَّ
العــرب وضرورة مــا تــدلّّ عليــه الألفــاظ مــن مقتضاهــا الدالّّ على صــدق الكلام 

ـهـو فـسـاد اـمـنهي عـنـه لا ـمـا ادّّـعـوه ـمـن الصحـّـة. 

ــوم على  يـل العم ــا بدل ــا أصحابه ــتدلّّ به ــائل التي اس ــون أكثر المس ــا تك وربم
الخصــوص مــن قبيــل هــذا المجــال، لدلالتـه على خلاف مــا ذهبــوا إليـه، وهــو في 
نصوصـهـم وكلامـهـم ـكـثيٌرٌ، وـمـا ذكرـتـه كافٍٍ -ـبـإذن الله- في الدلاـلـة على اـمـراد
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المبحث اّلثّالث: أسبابُُ احّلتّكُُّم عندََ الأصوينّليّ.
 المقصــود هنــا: بيــان الأســباب التي تدفــع الأصــوليين إلى الوقــوع في التحكُُّــم في 
نظــر خصومِِهــم)))، لا الأغــراض الّتّي مــن أجلهــا يحكمــون بهــا على غيرهــم بــأن 

مـن تحكُُّماتـهـم أقواـهـم ـ

وقــد وجــدُتُ بعــد الاطلاع على جملــة كــبيرةٍٍ مــن المســائل التي وقفــت عليهــا 
ودرســت بعضََهــا هنــا: أنّهّــا راجعــةٌٌ في نظــري إلى ثلاثــة أســباب رئيســة؛ وهي:

ل: تقليدُُ علماء المذهب. بب الأّوّ الّسّ

ــب  ــن كت ــة م ّـة المنقول ــائل الأصول� ــة المس ــام الأول حكاي ــا في المق ــل هن ويدخ
ــد  يـل عن لَلدَّ ــر ا ــتدراك بذك ــر أو اس ــه بلا تحري ــا هي علي حـو م ــة على ن الأئم
كـرت آنفـًـا الترجـيـح بين الأـقـوال أو الأدـلـة أو الّتّقاـسـيم والأـنـواع على ـحـو ـمـا ذـ

 فــمتى مــا حكــم الأصــولي على قــول بالتحكُُّــم في كتــاب مــعين، فإن�ــه حكــم 
-في الحقيقــة- على كل كتــاب حكى القــول الأصــولي قبلــه بالصــورة المحكيــة فيــه، 

وـقـد يـكـون ـمـن مـصـادر ـهـذا الكـتـاب، وممـّـا اعتـمـده في تقرـيـر المـسـائل

 وقـد درج الأصولّيّـون وغيرهـم على الاسـتفادة مـن أئمتهـم في كتبهم، إمـا بالّنّقل 
المجـرّّد منهـا، وهـو كـثير، أو عنـد اختصارهـا؛ كصنيـع الججويني في التلخيص مع 
رئيسًًـا في  أو عندمـا تكـون سمتنـدًًا  والإرشـاد«،  »التقريـب  الباقلاني  كتـاب 
َـسَّابقة لها، وهكذا وح ال التصنيـف؛ كصنيـع شّرّاح بعض المتون الأصولّيّة مع الرشُّر

ــة  ــباب في حكاي ــن الأس ــر لي- كان م ــا ظه ــرّّد -على م ــل المج ــإنّّ الّنّق هـذا؛ ف ول
الأقــوال الأصول�ّـة المحكــوم عليهــا بالتحكُُّــم، وهــو صــورة مــن صــور تقليــد 

نـا ّـة واتّبّاعـهـم اـمـراد هـ الأئمـ
ًـا على أن هــذه الأقــوال ينــبغي أن تكــون ملّّح نظــر الدارسين،  ُتُْ كــثيًرًا أن أعربِّر بهــذا التعــبير تنبيه� )))	 حرََص�
ضعوهــا للبحــث  وأن لا يحملهــم الّتّعصــب على التّسّــليم بكل حكــم بالتحكُُّــم على خصومهــم، وأن يُخخ

غـراض بحثـيـة وعلميـّـة ُـم تحكُُّمـًـا ـمـن الأـصـولّيّ لـأ والّدّراـسـة، فـقـد يـكـون الحـكـم بالتحـكُّ
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ًـا على الحنفي�ــة في سمــألة دليـل  وعلى مثــل هــذا شــنّّ ابــن حــزم رحمـه الله هجوم�
الخطــاب، ومــا ادّّعاه عليهــم بالقــول بــه أحيان�ــا ومنعــه في أحــايين أخــرى؛ فقال: 
  الّتّحكــم بالهـوى في تقليــد 

الّا
»وتركهــم القــول بــه تــارة، بلا برهــان في كّلّ ذلــك إ

فاحــش خطــأ أبي حنيفــة، وفاســد آرائــه«))) على حــدِِّ تعــبيره))).

وربّّما تدخل كثيٌرٌ من المسائل المذكورة آنفًًا في مثل هذا.

ا يمثل به هنا: ومّمّ

- سمــألة: مــا ذكــره الإمــام الطــوفي رحمـه الله تعــالى في تعــارض الدليـلين في نظــر 
المجتـهـد، وـلـم يـسـتطع ترجـيـح أحدهـمـا؛ فإـنـه يلزـمـه التوـ�قـف عنده

مــا جعٌٌم  ُهُُلُ ثــَمَّ قــال: »وقــال بعــض الفــئتين: يخير بالأخــذ بأيِّهِمــا شــاء. لنا: إعما
بين اَلنَّقيــضين، وإعمــال أحدِِهمــا مــن غير مرجــح:  تحكُُّــم، فتــعنيَّن الّتّوق�ــف على 

ِـح«))). ظهــور المرج�

ــول  ــه ق مـه الله وحكى مع ــزالي رح ــام الغ ــو الإم تـخريُّر ه ــال بال في حين أن الذي ق
القــاضي؛ فقــال: »إذا  تعــارض  دليلان عنــد المجتهــد وعجــز عــن الترجيــح ولــم 

خـر وتحريَّر ضـع آـ ـجـد دليلا ـمـن موـ

ــد؛ وإلا  ــز المجته ــذا بعج ــون: ه ــد يقول ــب واح ــوا إلى أن المصي ــن ذهب - فالذي
ــذ  ــف أو الأخ ــزم التوق ــح فيل ــن غير ترجي ــارض م ــة الشرع تع ــس في أدل فلي

يـح خـر عثر على الترجـ هـد آـ يـد مجتـ يـاط أو تقلـ بالاحتـ

ــاع  ــد باتب ــه متعب ــف؛ لأن ــال يتوق ــن ق ــم م ــوا: فمنه ــة؛ فاختلف ــا الموّّصب - وأم
غالــب الظــن ولــم يغلــب عليــه ظــن شيء وهــذا هــو الأســلم الأســهل، وقــال 

)))	 الإعراب عن الحيرة والالتباس لابن حزم )228/1(.
)))	 وأنــا أبــرأ إلى الله مــن اتّهّــام الإمــام الهمــام أبي حنيفــة رحمـه الله تعــالى بمثــل هــذا أو أقــل منــه أو أكثر، 

مـة الأعلام مـن الأئـ هـام غيره ـ واتـ
)))	 شرح مختصر الروضة )3/ 617(.
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؛ لأنــه تعــارض عنــده دليلان، وليــس أحدهمــا أولى مــن الآخــر  القــاضي: يتــخريّر
فيعمــل بأيِّهِمــا شــاء، وهــذا ربمــا يستنكــر ويستبعــد، ويقــال: كيــف يتــخير في 
حــال واحــدة بين الشيء وضــده؟ وليــس هــذا محـالًاً؛ لأن الّتّخــيير بين حكــمين 

ع بــه؛ كالتخــيير بين خصــال الكفــارة«))). ّـا ورد الرشّر م�م

ًـا للقــاضي هــو اتبــاع دليـل  ّـل نــرى أن مــا ذهــب إليـه الغــزالي تبع� وعنــد التأم�
ُـم مـه الله إلى الـقـول بالتحـكُّ هـو آـيـل في نـظـر الـطـوفي رـ لا ينـتـج دـعـواه، وـ

ــئين أتى  ــا ورد بين شي ــة إنم ــوارد في الشريع ــيير ال ــذا أنّّ الّتّخ ــدلّّ على ه ّـا ي وم�م
الشرع بهمــا، ولــم يكــن ذلــك باجتهــاد المجتهــد، وهــو مــا عليــه الأمــر عنــد 
ُـه: »وهــو أنّّ التخــيير في الصــور  ــول الطــوفي نص� ّـة، وهــذا مــن ق تعــارض الأدل�
؛ فلا  ــم يقــم دليلــه شراعًا ، والتخــيير في ملّّح النزاع ل المذكــورة قــام دليلــه شراعًا

يصــحّّ إلحاقــه بــه«))).

ا. والأمثلة على مثل هذا كثيرة جّدًّ

بب اّلثّاني: وقوعُُ الخطأ في الاجتهاد: الّسّ

ــعََ  ــذُلُ الوس ــاد: ب ِ: »الاجته ــو�لِهِ ــادََ بق ــالى الاجته مـه الله تع ــزّّركشُيُّ رح ــرّّف ال ع
ــاط«))). ــق الاستنب ــم شرٍعيٍّ بطري ــل حك لني

والخطــأ ضــدُُّ الصــواب، وهــو في لســان الأصــوليين كمــا قــال ابــن حــزم رحمـه 
ّـواب:  إصابــة الحـق، والخطــأ: العــدول عنــه بــغير قصــدٍٍ إلى ذلــك«))). الله: » والص�

وقد قسّّم الشاطبي رجمه الله الاجتهاد الواقع في الشريعة إلى ضربين:

)))	 المستصفى )ص364(.
)))	 شرح مختصر الروضة )3/ 620(.

)))	 البحر المحيط )281/3(.
)))	 الإحكام لابن حزم )45/1(.
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ــن  اضطلعــوا  ــه الذي ، وهــو الصــادر عــن أهل »أحدهمــا: الاجتهــاد المعــتبر شراعًا
ــن  ــادر عم ــو الص ــتبر وه ــاد... واَلثَّاني: غير المع يـه الاجته ــر إل ــا يفتق ــة م بمعرف
ليــس بعــارف بمــا يفتقــر الاجتهــاد إليـه؛ لأن حقيقتــه أنــه رأي بمجــرد التشهي 

ــاع للهــوى«))). ــة، واتب والأغــراض، وخبــط في عماي

والمعــتبر في دراستنــا هنــا هــو القســم الأول؛ إذ لا يتصــوّّر صــدور القســم الثاني 
ـعـن أـهـل العـلـم عـدًًما أو عـنـادًًا في ـتـرك اـقّّح

ّـا يتبــادر إلى الّذّهــن عنــد مبــادي النظــر في هــذا الســبب أن يكــون تــأثير  وم�م
ــول في  ــة؛ كالق ــه في أحكام الشريع ــم الفقي ــالًاً على تحك ــاد مث ــأ في الاجته الخط

مـسـائل توقيفـيـة بلا دـيـل أو بدـيـل لا ينـتـج الّدّـعـوى

ــر المســائل الأصوليـة على نحـو مــا مــرّّ  ــا مــا يتعلــق في تقري إلا أن المقصــود هن
ِـن تبني الأقــوال، أو تعــيين المعــاني، أو ترجيــح الأقســام، أو وضــع الشروط،  ًـا؛ م� آنف�

وغير ذـلـك ـمـا مضى

ــابقة، أو  ــاني الس ــتدلال على المع ــون بترك الاس ــا يك ــاد فيه ــأ في الاجته والخط
سـتدلال بالدـيـل غير المنـتـج للدـعـوى، أو ـمـا كان مـنـه على خلاف الّدّـعـوى الـا

ّـابقة، ومــا فيهــا مــن الأمثلــة عليهــا أوضــُحُ بيــانٍٍ لهـذا  والمجــالات اَلثَّلاثــة الس�
ّـا يوضِِّحــه مــا يلي: الســبب، فأغنــت عــن الإعادة هنــا، وم�م

لًاًَوَّ: نـصـوص الأـصـوليين الداـ�لـة على أن تحـكـم الخصوم إنـمـا كان بلا دليل أصلًاً أ

ثاني�ــا: نصوصهــم الدال�ــة على أَنَّ مثــل هــذه الأقــوال أو الترجيحــات لا تعــرف إلا 
ُـم بالنـقـل ولا نـقـل فيـهـا؛ ـفـآل إلى التحـكُّ

ثالثًاً: نصوصهم التي تدلّّ على أن لا قائلََ بهذه الترجيحات.

)))	 الموافقات )5/ 131(.
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ــذ  ــدم الأخ ــوليين في ع ــض الأص ــم بع ــدلّّ على تحكُُّ ــم التي ت ًـا: نصوصه رابع�
يـل عـدة بلا دـ بالقاـ

فمن هذه النصوص:

قــول الإمــام الغــزالي رحمـه الله تعــالى في النســخ بلا بــدل: »وإن منعــوا جــوازه 
ــة  ــاحي، وتقدم حـوم الأض ــار ل ــن ادخ ــخ النهي ع ــل نس ــم، ب ــو  تحكُُّ ــمعًًا؛ فه س
ــة  ــدل، ووصي ــة إلى ب ــخت القبل ــدل لها، وإن نس ــاة ولا ب ــام المناج ــة أم الصدق

ــك«))). ــدل، وغير ذل ــربين إلى ب الأق

 ، ــك شراعًا ــت ذل ــم يثب ــإذا ل ــة-: »ف ــاد أو الصح ــاء النهي الفس ــوله -في اقتض وق
ولغــة، وضرورة بمقــتضى اللفــظ؛ فالصمير إليـه  تحكُُّــم، بــل الاســتدلال بــه على 

فســاده أقــرب مــن الاســتدلال بــه على صحّّتــه«))).

ــوال بلا  ــا في أح ــل به ــركِِ العم يـل، أو ت ــد بلا دل ــم في ردّّ القواع ــن تحكُُّماته وم
دليـل؛ مــا ذكــره الــصّّفُيُّ الهنــديّّ في سمــألة إثبــات العبــادات بالقيــاس؛ حيــث 
قــال: »ذهــب أصحابنــا إلى أنــه يجـوز إثبــات أصــول العبــادات بالقيــاس خلاف�ــا 
ــصلاة  ــات ال جـوز إثب ــه لا ي ــه أن ــوا علي ــة، وبن ــن المعتزل ــائي م ــة والجب للحنفي

يـاس« بإيـمـاء الحاـجـب بالقـ

هـم  ــع قول ــاس م ــم في ردِِّ القي ــوم وتعنته ــة الخص ــش أدل تـه، وناق ــر أدل ــم ذك ث
ــاز  ــانِهِم: »أو: وإن ج هـم على لس ــة قول ــال في حكاي ــات؛ فق نِِّّ دليلًاً في الإثب بالظ�
ــو  ــال: »فه ــا«؛ فق ــاس فيه جـوز القي ــك لا ي ــع ذل ــن م ــا لك نِِّّ فيه ــذ بالظ� الأخ
ــع  ــا م ــاس هن ــل بالقي ضٌٌح«)))، أي: في ردِِّ العم ــم م ّـه  تحكُُّ ــل؛ لأن� ًـا باط أيض�

نـون هـا بالظّّـ قـول بإثباتـ الـ

)))	 المستصفى )ص96(.
)))	 المستصفى )ص222(.

)))	 نهاية الوصول )3229/7(.
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ِتِها. غة واستعمالا
ُ
بب اّلثّالث: ذهولُُ المستدّلّ عن مفرداِتِ اللُّ الّسّ

ّـة الأصــول في إلــزام المجتهديــن بدراســة اللغــة مــدخلًاً  لــم تختلــف عبــارات أئم�
صـوص الشرعيّّة هـم الّنّـ لفـ

وفي هــذا يقــول ابــن حــزم رحمـه الله »فمــن جهــل اللغــة؛ وهي الألفــاظ الواقعــة 
ــة  حـركات الواقع ــتلاف ال ــم اخ ــو عل ــو  الذي ه ــل  النح ــميات،  وجه على المس
لاخــتلاف المعــاني؛ فلــم يعــرف اللســان الذي بــه خاطبنــا الله تعــالى ونبينــا صلى الله عليه وسلم، 
ــا لا  ــفتي بم ــه ي ــه؛ لأن ــا في حـل له الفتي ــم ي ــان: ل ــك اللس ــرف ذل ــم يع ــن ل وم
ــل�كََ  َـما َلَ�ــيسََ  ۡـق�َفُُ � َلََا تَ  يــدري، وقــد نهــاه الله تعــالى عــن ذلــك بقــوله تعــالى:شحموَ
سَۡۡمَـ�ـــولٗاٗصمم ]الإِس�رََۡاء : 36[ «))). نَۡۡهُُ  ٓئِكََِ كََانََ عَ وْْلَٰٓ�

ُ
َرََ وََٱلۡفُُۡؤََادََ كُُلُُّ أُ مَۡۡـسعََ وََٱلۡبََۡصَ هِــب�ۦِ عِِمٌٌــل�ۚۚ‌ إِنََِّ ٱل�

ويقــول الجويني رحـمه الله مبينــا أثــر اللغــة في درك الأحكام: »فلا بــَدَّ مــن 
ــة«))). يع ــدارك الرشّر ــة إلى م َـة؛ فهي الذريع ــن العربي� ــواء م الارت

ن�ُصُــف في علــم أصــول الفقــه مــن الفنــون إنّمّــا هــو مــن  وذلــكََ أَنَّ »أغلــب مــا 
المطالب العربيــة«))).

ومــن هنــا تظهــر أهميــة اللغــة في إقامــة القواعــد الأصوليـة، ومــا يتعلــق بهــا 
ــأ في كلام  ــع الخط ــة يق ــاري اللغ ــل بمج ــدر الجه ــواب، فبق ــأ والص ــن الخط م

هـم هـم واستنباطاتـ صـوليين وفي كلام غيرـ الأـ

وقد رّّم معي كثيٌرٌ من عباراتهم التي حكََموا فيها على خصومهم بالتحكُُّم في المسائل 
الأصولّيّة كان الـسبب فيهـا عدم دلالة اللّغّة على ما رجّّحـوه، أو مخالفة اللغة لذلك

)))	 الإحكام لابن حزم )126/5(.
)))	 الغياثي )ص254(.

)))	 الموافقات للشاطبي )117/4(.
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والأمثلة على ذلك كثيرة، ومن كلامهم:

يقــول الغــزالي رحمـه الله تعــالى في دخــول النـدب في مــعنى الأمــر: »وكــون الندب 
أمــرًًا بكونــه طاعــة، ولــم يقــع طاعــة لكونــه مــرادًًا إذ المعصيــة مــرادة فوقــع 
ــة  ــع طاع ــال له وق ــة، إذ يق ــم على اللغ ــذا تحكُُّ ــه، وه ــورًًا ب ــه مأم ــة لكون طاع
ًـا على الواجــب، فلا قيــاس في  لكونــه مطلوب�ــا، فــإن سىمّى كل مطلــوب أمــرًًا قياس�

اللغــة، ولــم ينقــل متواتــرًًا ونقــُلُ الآحــاد لا يوجــب العلــم«))).

ــمعاني  ــر الس ــو المظف ــول أب ــاس يق ــة القي ــن جه ــماء م ــذ الأس ــألة أخ وفي سم
رحمـه الله بعــد قولهـم إن اللغــة أســبق مــن الشرع فكيــف تثبــت بدليـل الشرع: 
ًـا؛ إن كان يزعــم أن العــرب أرادت هــذه  »يبيِِّنــه: أنّّ القائــل بإثبــات الأســامي قياس�
تٍٍَ ولا نقــلٍٍ فيمــا  الأســماء وأن لــم يبوحــوا بذلــك؛ فهــو متحكِِّــم مــن غير ثب�
ــم تعــنِِ ذلــك، والواضــع ُيُلحــق ذلــك بلســانهم،  يزعمــه، وإن قــال إنّّ العــرب ل

ِـن لســانهم: لا ُيُعــرف«))). فهــذا محـالٌٌ؛ لأن إلحاق شيء بلســانهم ليــس م�

ومناقشــة الجـويني لمذهــب النظــام في تعريــف الإجمـاع إذ قــال: »وذهــب النظــام 
مــن المعتزلــة إلى أن الإجمـاع: كل قــول يجـب اتباعــه ســواء صــدر مــن جمـع أو 
«، ثــم ناقشــه في مــعنى الإجمـاع  مــن واحــد. وسمي لذلــك خبر النبي صلى الله عليه وسلم إجمـااعًا
َـا قــاله أنّّ اتفــاق علمــاء الأمــة  وضعــا وشرعا، وبعــُدُ قــال: »ومقصــد النظــام م�م
ــه لا حجــة فيــه عنــده-؛ وقــد وضــح تحكُُّمــه على اللغــة  لا يــسمى إجمـااعًا -فإن�

والوضــع والشرع فيمــا قــاله«))).

إلى غير ذلك من الّنّصوص.

)))	 المنخول )ص168(.
)))	 قواطع الأدلة )116/2(، وبمثل ذا حكم الجويني في التلخيص )187/2(.

)))	 التلخيص )7-6/3(.
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المبحث الرابع: أغراضُُ الاعتراِضِ بالتَّحَكُُّم.
ـــم  ـــولّيّ إلى الحك ـــع الأص ـــود الّتّي تدف ـــراض والقص ـــان الأغ ـــا: بي ـــوُدُ هن المقص
على أقـــوال الخصـــوم بأنهـــا تحكُُّـــم بلا دلـيـل، وهي في الجملـــة راجعـــة إلى 

نــع أو المطاــبـة ــسـؤال المـ

ــُبُ دعــوى المســتدلِِّ))). والمـراد بســؤال  المطالبـة: إبطــاُلُ  ــع: تكذي فالمـراد بالمن
ِـه)))  ــه بتصحيح� ــم ومطالبت يـل الخص دل

ــرضََين اثنَيَن؛  ــم إلى غ ــم على خصومه ــم في تحكُُّماته ــت أغراضه ــك أرجع ولذل
ِ قـو�لِهِ يـح ـ صـم وترجـ قـول الخـ طـاُلُ ـ يـل، أو إبـ ُةُب بالّدّـ مـا: المطاـ وهـ

ضـان في كلامِِـهـم، وأكثر ـمـا َرَّم آنفًًا ـمـن الأمثلة داـخـل فيهما ويكثر ـهـذان الغرـ

وقــد تعــود ابتــداءًً إلى منــع الدليـل؛ كمــا هــو واقــع إطلاقاتهــم في الّتّحكُُّــم بلا 
هـان أو بلا سمتـدِِن فيـمـا ادّّعاه الخـصـم في مـسـألِتِهِِ دـيـل وبرـ

وهــو غــرض صحيــح قامــت عليــه الشريعــة في مناظــرة الخصــوم على حــدِِّ قــوله 
َـهلۡۡ  ــرة: 111[، وقوله:شحم�ُـقلۡۡ � دِِٰـصٰقِيِنََصمم ]البق نَٰكَُُمۡۡــ إِنِ كُُمُۡۡـت�ن صَٰ ا�ُـتواْْ بُرُۡۡهَٰ� تعالى:شحم�ُـقلۡۡ َهَ

َلَنََآصمم ]الأنعــام: 148[ ُـج�وهُُ  لۡۡمٖٖ فََتُُخۡۡرِ نۡۡ ـِع� ـِم كُُمــ �� عَِِدَن

ّـه  ــاف؛ فإن� ِـت أو ن يـل مثب� ــوم إلا على دل ًـا لا يق ًـا نظري� ــن ادعى علم� ــإَنَّ َكلَّ م ف
ــم  مـه الله: »وإن ادّّعى العل ــاري رح ــال الأبي ــه؛ ق يـل علي ــة الّدّل ــب بإقام مطال
يـل...  ــرف إلا بدل ــس بضروري لا يع ــا لي ــإن م يـل، ف ــب بالدل ــري، طول النظ
فيتحقــق بذلــك لــزوم  المطالبـة  بالّدّليـل في النظريــات، عقليــة كانــت أو ســمعية، 

ًـا«))). ــك أو إثبات� ًـا كان ذل نفي�

)))	 ينظر: الواضح لابن عقيل )218/2(.
)))	 ينظر: شرح مختصر الروضة )498/3(.

)))	 التحقيق والبيان )187/4(.
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ولا تــعني المطالبـة بالدليـل هنــا انفصــالها عــن الحكــم على مذاهــب الخصــوم، 
فــإنّّ تقســيم الأغــراض إلى اثنين: إنّمّــا كان بقصــد البيــان والّتّوضيــح، وتفصيلهــا 
ــا؟  يـل منه بـة بالّدّل ــن المطال ؛ فأي ــتفرسِر ــؤال المس ــه س ط مع ُقُْ ــه لا يَس� على وج
ــه،  ــادََ مذهب ــدٌٌ إفس يـل قاص َـه بالّدّل ــب خم�ص ــمٍٍ يطال : أنّّ كّلّ خص جـواُبُ فال

يـه  علـ
هلَه

قـو حٌٌِ ـ مـه مرجـ بِِه خـص سـاد مذـ صـد لإفـ والقاـ

ولما كانــت هــذه الأغــراض لا تــأتي في سمــائل أهــلِِ الأصــول -كمــا اتّفّــق معي- 
كـرُتُ آنفـًـا. غـراض: كان التقـسـيم على ـحـو ـمـا ذـ على ـصـورة واـحـدة في بـيـان الـأ

ا لم ُيُذكر في البحث: ل -وهو المطالبُةُ بالّدّليل-؛ َمَّم فمثال الغرض الأَوَّ

- سمألة: في المراد من صيغة الأمر؛ هل هو الوجب أم الندب أم الصيغة محتملة لهما؟

فقــد حكى المســألة الــعلاء الســمرقندي الحـنفي رحمـه الله؛ وصحــح أَنَّ حقيقــة 
هــذه الصيغــة للطلــب لغــة، وهــذا المـعنى موجــود في المنــدوب، لأن الله تعــالى 

بـنـا في تحصيـلـه؛ فكاـنـت محتمـلـة للـنـدب والإـجـاب حقيـقـة رَغَّ

ــة  ــم: إن ورود الصيغ هـم: »وإن قلت ــوب قول ــال بالوج ــن ق ــة م ــن أدل ــم أورد م ث
ًـا؛ إذ  متجــرّّدة عــن صــوارف الوجــوب كل مــن الله تعــالى، دليـل على الوجــوب قطع�
لا يجـوز أن تكــون الصيغــة مطلقــة ولا يــراد بهــا الوجــوب.. فهــذا تحكُُّــم على 

هـو فاـسـد« الله تـعـالى وحـجـر علـيـه، وـ

ثـــم طالبهـــم بالدلـيـل على أنهـــا متجـــردة عـــن القرائـــن؛ فقـــال: »ولأَنَّ عين 
ـــوب،  ـــون دليلًاً على الوج ـــد، ولا تك ـــا يوج ـــإن عينه يــل، ف ـــس بدل ـــة لي الصيغ
ـــا  ـــم أنه ـــمََ عرفت ـــم، فب يــل عندك ـــن دل ـــن القرائ ـــردة ع ـــة المتج ـــا الصيغ وإنم

نــة؟« عــن القريـ جــردة ـ متـ

ِـم؛ إلا أن�ــه لــم يخـرج عــن قولهـم بالكلي�ــة؛ فقد  ومــع كونــه نــَصَّ على بــطلان قولِه�
رجــع في آخــر الأمــر إلى القــول بالوجــوب ظاهــرا فــدل أن أقصى مــا يريــد الدليـل 
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ــم  على انتفــاء القرينــة؛ لا ســيما أنــه أورد الاحتمــالات على وجودهــا عــقلا إن ل
توجــد لفظــا، وقــال: »ولكــن نحـن نقــول بالوجــوب ظاهــرًًا مــع الاحتمــال، في 

حــق العمــل؛ فيجــب عليــه العمــل لا محالــة«))).

:-ِ ومثال الغرض الَثَّاني -وهو إبطالُُ قول الخصم وترجيح قولِهِ�

- سمألة: في إثبات النسخ على منكريه:

فقــد حكى أبــو بكــر الجصــاص الخلاف في المســألة، وناقــش مــن أنكــره مــن 
أهــل الإسلام؛ فقــال: »إنّّ الفرقــة المنكــرة للنســخ مــن أهــل الــصلاة قــد خالفت 
ًـا فيمــا صــارت إليـه  الكتــاب والآثــار المتواتــرة واتفــاق الســلف والخلــف جميع�

ـمـن ـهـذه المقاـلـة

تِِ بِِخََيۡۡرٖٖ 
ۡ
هََا �أۡــن ـِس وَۡۡأَ نُنُ�


نۡۡ ءََاةٍٍــي�  َـسخۡۡ �ـِم َـما َنَن� ّـا مخالفتهــا للكتــاب؛ فقــوله تعالى:شحم� فأم�

هََآصمم ]البقــرة: 106[ فأثـبـت النـسـخ في الكـتـاب« وَۡۡأَ مِِثۡۡـِل�

ِۡـن�هََآ  مِّ�

ثــم أورد تأويلهــم وحملهــم لمـعنى الآيــة على غير ظاهرهــا وأبطلهــم؛ فقــال: »وإن 
سـقاط ضـع الإزاـلـة والـإ ـقـال قاـئـل: إنـمـا أراد النـسـخ في ـهـذا الموـ

قيل له: لا يخلو من أن يريد به إزالة الحكم أو إزالة الرسم، فإن أردت إزالة الحكم 
فقـد وافقـت، وإن أردت إزالة الرسـم مع بقـاء الحكم؛ فإن هذا فاسـد من وجهين

ــه على أحــد الوجــهين  ــن ومــن حمل ــا: أن عمــوم اللفــظ يقــتضي الأمري أحدهم
بـغير عـلـم ئـل ـ بـغير دـيـل؛ فـهـو متحـكـم قاـ خـر ـ دون الـآ

والوجه الآخر: أنا لو سلمنا لك ما ادعيت من إزالة الرسم؛ فدلالته قائمة على ما ادّّعينا، 
لأنّهّ قد أسقط عنا فرض تلاوته واعتقاد كونه من القرآن بعد أن كان لزمنا ذلك«))).

)))	 ميزان الأصول )103-102/1(.
)))	 الفصول في الأصول )217/2(.
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فلم يكن مقصوده مطالبة الخصم بالدليل؛ لأنه قد حكم عليه بالفساد في تحكِِّمه؛ إذ إنّهّ 
صبّّ كّلّ جهده في تقرير مذهبه، وحملِِ الآية على المعنى الظاهر منها وهو النسخ الشرعي

ولذا قـــال بعد ذلـــك؛ »ووجـــه آخر: وهـــو أَنَّه قد ذكـــر في الآيـــة الإزالة 
ـــسهََاصمم ]البقـــرة: 106[، فعلمنا أن مراده  وَۡۡأَ نُنُ�


والإســـقاط أيضًًا في قوله تعـــالى:شحم

الحكم« نـــسخ  هو  النـــسخ  بذكر 

ــال:  ــنة، وق ــن الس ــرى م ــاب، وأخ ــن الكت ــة م ــة أدل ــن ثماني ــم أورد أكثر م ث
َـا يــدلُُّ على أَنَّ غرضــه  »ومثــال ذلــك أكثر مــن أن يحصى في الكتــاب والســنة«؛ م�م

نـا ـمـن تحكُُّـمـه إبـطـال مذـهـب خـصمـه، وترجـيـح ـقـوله هـ
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الخاتمة
ــا  ــسّّلام على خير البراي ــصّّلاة وال ــالحات، وال ــمّّ الص ــه تت ــد الله الذي بنعمت الحم

ــد: ــلم، وبع ــه، وس ّـد، وعلى آله، وصحب محم�

فمِِن أهمِِّ النتائج الّتّي توصّّلت إليها: 

	1 م في اصطلاح الأصوليين يعرف باعتبارين:. المراد بالتحكُّ

باعتبار نفس الأمر؛ وهو: )قولٌ أصوليٌّ لم يقمْ دليلٌ عليهِ(.ــ

وباعتبارِ ادِّعاء الخصم ذلكَ؛ وهو: )إلزامُ الخصْمِ بادِّعاءِ قولٍ أصوليٍّ لا دليلَ عليهِ(.ــ

	2 م في كلام الأصوليِّين وغيرهم على إطلاقين اثنين؛ هما:. يرَدِ التَّحكُّ

ـم: بمعىن الّتعبُّـد المحـض؛ وهو الأحاكمُ الّتوقيفيّـة التي لا مجال ــ  الّتحكُّ
للعقـل فيهـا بتخصيـص أو تعيين أو بيـان، وإنما تثبت بنصـوص الشريعة 

فقـط، وأوضحُها مثـالًا: العبادات.

في ــ ـم  الّتحكُّ وهـو  دليـلٍ؛  بال  والتقـوّل  التَّشِّيه  بمعىن  ـم:  والتَّحكُّ
عليـه(. دليـل  يقـم  لـم  قـول  )كل  منـه:  والمقصـودُ  الأصولّيني،  اسـتعمالات 

ــاف في  ــن أوص ــه م ــل في ــا يتص ــياق الكلام؛ وم ــن س ــا م ــرق بينهم ــر الف ويظه
حـث هـذا البـ مـن ـ صـود ـ ّـم المقـ سـاليب الّتّحـكّ أـ

	3 ــول . ــبب الق ــا س ــم منه ــددة؛ يفه ــارات متع ــرة باعتب ــاظ كث ــم ألف للتّحكُّ
ــم. ــوال بالتحكُّ ــذه الأق ــم على ه ــرض الحك ــا غ ــم منه ــا يفه ــم، كم بالتحكُّ
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	4 ـــم( ســـواءً كان بمعـــى القـــول بـــا دليـــل، . أن حكـــم )الّتحكُّ
أو القـــول بمجـــرّد التشّـــي: حـــرامٌ لا يجـــوز؛ وهـــو حكـــمٌ على 
ـــم في نفســـه لا بمـــا حكـــم بـــه الخصـــم على خصمِـــهِ. الّتحكُّ

ِ بالتحكُُّم؛ فـــإنّّ من أغراض  ـــه غير لازم على المحكـــوم على قو�لِهِ  أَنَّ حكم�
الّا

إ
الحاكـــمين على الأقوال الأصول�ـــة بالتحكُُّـــم مطالبةََ الخصـــوم بالدليل أو 

بذلك ـــقوله  إضعاف 

عَىى على أقوالهم بالّتّحكُُّم اســـتطاعوا  وكذلـــك؛ فإنّّ كـــثيًرًا جدًًّا مـــن الـــَدَّ
أن يجيبـــوا على تلك الدعوى بعـــدم التّسّـــليم لها، مع ذكر دلـــل الّتّعيين أو 

بالّتّحكُُّم علـــيه  المحكوم  التفـصــيل  أو  التفريق 

	5 ــم ابتــداءً إلى التّّرجيــح بــا مرجّــح؛ وهــو معــى كلامهــم: . أنَّ مــردَّ التحكُّ
ــن  ــدة؛ يمك ــورٌ عدي ــردِّ ص ــذا الم ــل«، وله ــر دلي ــن غ ــل« أو »م ــا دلي »ب
ــور والأحــوال، وهــذه  ع عنهــا تلــك الُّص ــة؛ تتفــرَّ حصُرهــا في مجــالاتٍ ثلاث

ــة هي: ــالات الثَّلاث المج

جيح بلا دليلٍ.ــ ل: التَّرَّ المجالُ الأوَّ

عوى.ــ المجالُ الثَّاني: التّّرجيح بالّدليل غيِر المنتجِ للدَّ

عوى.ــ ليل الّدال على خلافِ الدَّ جيح بالدَّ المجال الثَّالث: التَّرَّ
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	6 ــم في نظــر . أنّ الأســباب الــي تدفــع الأصوليــن إلى الوقــوع في التحكُّ
خصومِهــم ترجــع إلى ثلاثــة أســباب؛ هي:

السّبب الأوّل: تقليدُ علماء المذهب.ــ

السّبب الثاّني: وقوعُ الخطأ في الاجتهاد:ــ

السّبب الثاّلث: ذهولُ المستدلّ عن مفرداتِ اللُّغة واستعمالاتهِا.ــ

	7 أنَّ الأغــراض والقصــود الـّـي تدفــع الأصــولّي إلى الحكــم على أقــوال الخصوم .
ــم بــا دليــل، ترجــع في الجملــة إلى ســؤالي المنــع أو المطالبة. بأنهــا تحكُّ

فالمراد بالمنـــع: تكذيُبُ دعوى المســـتدلِِّ. والمراد بســـؤال  المطالـــة: إبطاُلُ 
دليل الخـــصم ومطالبته بتصحيحـــِه؛ فهي إذن:

المطالبةُ بالّدليل.ــ

.ــ أو إبطالُ قول الخصم وترجيح قولِِهِ

	8 ممّــا تكــرّر عنــدي -في الاطــاع على سمــائل التحكــم- أنهــا في الغالــب .
مشــركة بين أكــر الأصوليين؛ كمســألة مجيء الاســتثناء بعد جمــل متعاطفة. 

وأما أهم التوصيات؛ فهي:

الاعتنــــــــــاء بالمصطلحات المســــــــــتعملة في كتب الاصولّيين ــ
عندهم. دلالاتها  على  للوقــــــــــوف 

م( ليتناول الباحثون دراسـةَ المسائل ــ الّتوسّـع في دراسـة صمطلح )الّتحكُّ
التي حكم فيهـا الأصوليون بكونهـا تحكّمًا.
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فهرس المراجع والمصادر
الإحــام في أصــول الأحــام، المؤلــف: أبــو محمــد علي بــن أحمــد بــن ســعيد ــ

ــد  ــيخ أحم ــا: الش ــي حققه ــة ال ــت على الطبع ــزم )ت ٤٥٦ هـ( قوبل ــن ح ب
محمــد شــاكر، قــدم له: الأســتاذ الدكتــور إحســان عبــاس النــاشر: دار الآفــاق 

الجديــدة، بــروت.

الإحــام في أصــول الأحــام؛ المؤلــف: علي بــن محمــد الآمــدي، علــق عليــه: ــ
عبــد الــرزاق عفيــي.

أصــول الفقــه؛ المؤلــف: شــمس الديــن محمــد بــن مفلــح المقــدسي الحنبــي ــ
ــد  ــن محم ــد ب ــور فه ــدم له: الدكت ــه وق ــق علي ــه وعل )٧١٢ - ٧٦٣ هـ(، حقق

ــة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م. ــان، الطبع ــة العبي ــاشر: مكتب ــدَحَان، الن السَّ

إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ــ
بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )ت ٧٥١هـ(، تحقيــق: محمــد عبــد 
ــة: الأولى،  ــروت الطبع ــة – ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــم، الن ــام إبراهي الس

١٤١١هـ - ١٩٩١م.

البحــر المحيــط في أصــول الفقــه؛ المؤلــف: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد ــ
بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )ت ٧٩٤هـ(، النــاشر: دار الكتــي، الطبعة: 

الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

البرهــان في أصــول الفقــه؛ المؤلــف: عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف ــ
بــن محمــد الجويــي، أبــو المعــالي، ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحرمــن )ت 

٤٧٨هـ(، المحقــق: صــاح بــن محمــد بــن عويضــة

ــد ــ ــن عب ــود ب ــف: محم ــب، المؤل ــن الحاج ــر اب ــر شرح مخت ــان المخت بي
ــن  ــمس الدي ــاء، ش ــو الثن ــد، أب ــن محم ــد ب ــن أحم ــم( اب ــن )أبي القاس الرحم
ــدني،  ــاشر: دار الم ــا الن ــر بق ــد مظه ــق: محم ــاني )ت ٧٤٩ هـ(، المحق الأصفه
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الســعودية، الطبعــة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م.

ــن ــ ــف: علي ب ــه المؤل ــول الفق ــان في أص ــان في شرح البره ــق والبي التحقي
ــاة ٦١٨  ــاف عام الوف ــه: ورد على الغ ــاري )ت ٦١٦ هـ( تنبي ــماعيل الأبي إس
ــق:  ــة وتحقي ــاة عام ٦١٦ هـ دراس ــة أن الوف ــح في المقدم ــق رج ــن المحق هـ لك
ــالي  ــي الع ــد الوط ــتاذ بالمعه ــري، أس ــام الجزائ ــن بس ــد الرحم ــن عب د. علي ب
ــاشر: دار  ــوراة، الن ــالة دكت ــق: رس ــل التحقي ــر، أص ــن – الجزائ ــول الدي لأص
الضيــاء - الكويــت )طبعــة خاصــة بــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية - 

ــة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣م. ــر(، الطبع ــة قط دول

ــن ــ ــد ب ــر محم ــو بك ــاضي أب ــف: الق ــر(، المؤل ــاد )الصغ ــب والإرش التقري
الطيــب الباقــاني )ت ٤٠٣ هـ(، قــدم له وحققــه وعلــق عليــه: د. عبــد 
ــان،  ــروت – لبن ــالة، ب ــة الرس ــاشر: مؤسس ــد، الن ــو زني ــن علي أب ــد ب الحمي

الطبعــة: الثانيــة، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨م.

التقريـر والتحبري؛ المؤلـف: أبـو عبـد الله، شـمس الديـن محمد بـن محمد بن ــ
محمـد المعـروف بابـن أمير حـاج ويقـال له ابـن الموقـت الحنيف )ت ٨٧٩هـ(، 

النـاشر: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: الثانيـة، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

ــة نافعــة، المؤلــف: ــ ــذ مذهبي ــة ذائعــة، ونب ــم النظــر في سمــائل خلافي تقوي
ــان )ت  هَّ ــن الدَّ ــن، اب ــر الدي ــجاع، فخ ــو ش ــعيب، أب ــن ش ــن علي ب ــد ب محم
٥٩٢هـ(، المحقــق: د. صالــح بــن نــاصر بــن صالــح الخزيــم، النــاشر: مكتبــة 

ــة: الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م. ــاض، الطبع ــعودية / الري ــد - الس الرش

التلخيــص في أصــول الفقــه، المؤلــف: عبــد الملــك بــن عبــد الله بن يوســف ــ
بــن محمــد الجويــي، أبــو المعــالي، ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحرمــن )ت 
ــم النبــالي وبشــر أحمــد العمــري، النــاشر:  ٤٧٨هـ(، المحقــق: عبــد الله جول

دار البشــائر الإســامية – بــروت.
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ــو ــ بُ
َ
ــن أ ــن الحس ــد ب ــن أحم ــوظ ب ــف: محف ــه؛ المؤل ــول الفق ــد في أص التمهي

ــوذََاني الحنبــي )٤٣٢ - ٥١٠ هـ(، دراســة وتحقيــق: جـ ١، ٢ )د مفيــد 
ْ
الخطــاب الكََل

محمــد أبــو عمشــة(، جـ ٣، ٤ )د محمــد بــن علي بــن إبراهيــم(، النــاشر: مركــز 
البحــث العلــي وإحيــاء الــراث الإســامي - جامعــة أم القــرى، دار المــدني 

للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥م.

ــر بــرح محمــد بــن حبيــب، المحقــق: د. نعمــان محمــد أمــن ــ ــوان جري دي
طــه، النــاشر: دار المعــارف، القاهــرة – مــر، الطبعــة: الثالثــة.

ــد ــ ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــف: ت ــن؛ المؤل ــرد على المنطقي ال
الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بن محمــد ابــن تيمية 
الحــراني الحنبــي الدمشــي )ت ٧٢٨هـ(، النــاشر: دار المعرفــة، بــروت، لبنــان.

الــردود والنقــود شرح مختــر ابــن الحاجــب، المؤلــف: محمــد بــن محمــود بــن ــ
أحمــد البابــرتي الحنــي )ت ٧٨٦ هـ(، المحقــق: جـ ١ )ضيــف الله بــن صالــح بن 
عــون العمــرى(، جـ ٢ )ترحيب بن ربيعــان الدوسري(، أصل التحقيق: رســالتا 
دكتــوراة نوقشــت بالجامعــة الإســامية - كليــة الشريعة - قســم أصــول الفقه 
١٤١٥ هـ، النــاشر: مكتبــة الرشــد نــاشرون، الطبعــة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.

رسـالة العكربي في أصـول الفقـه؛ المؤلـف: أبـو علي الحسـن بـن شـهاب بن ــ
الحسـن العكربي الحنبيل )٣٣٥ - ٤٢٨ هـ(، تحقيـق وتعليق: بدر بـن ناصر بن 
رشمع السـبيعي، الناشر: )لطائف لنرش الكتب والرسـائل العلمية، الكويت( 
- )أروقة للدراسات والنشر، الأردن - عمان(، الطبعة: الأولى، ١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧م.

الرسـالة؛ المؤلـف: محمـد بن إدريـس الشـافعي )١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ(، تحقيق وشرح: ــ
أحمد محمد شـاكر )عن أصل بخط الربيع بن سـليمان كتبه في حياة الشـافعي(، 
الطبعـة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨م، النـاشر: صمطفى البابي الحلبي وأولاد – مصر.

ــة المناظــر في أصــول الفقــه على مذهــب الإمــام أحمــد ــ روضــة الناظــر وجن
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بــن حنبــل، المؤلــف: أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمد 
بــن قدامــة الجماعيــي المقــدسي ثــم الدمشــي الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة 

المقــدسي )ت ٦٢٠هـ(، النــاشر: مؤسســة الريّــان للطباعــة والنــر والتوزيــع

ــي ــ ــف: ت ــر؛ المؤل ــر شرح المخت ــر المبتك ــر = المخت ــب المن شرح الكوك
ــوحي  ــن علي الفت ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب ــاء محم ــو البق ــن أب الدي
المعــروف بابــن النجــار الحنبــي )ت ٩٧٢ هـ(، المحقــق: محمــد الزحيــي ونزيــه 
ــة ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م. ــة الثاني ــة: الطبع ــان، الطبع ــة العبي ــاشر: مكتب ــاد، الن حم

ــم ــ ــن الكري ــوي ب ــد الق ــن عب ــليمان ب ــف : س ــة؛ المؤل ــر الروض شرح مخت
ــق :  ــوفى : ٧١٦هـ(، المحق ــن )المت ــم الدي ــع، نج ــو الربي ــرصري، أب ــوفي ال الط
عبــد الله بــن عبــد المحســن الــركي، النــاشر : مؤسســة الرســالة، الطبعــة : 

الأولى ، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧م. الطبعــة: الطبعــة الثانيــة ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.

شرح مختـــر المنتـــى الأصولي للإمـــام أبي عمرو عثمـــان ابن الحاجب ــ
المالكي )المتـــوفى ٦٤٦ هـ( المؤلـــف: عضد الدين عبد الرحمـــن الإيجي )ت 
٧٥٦ هـ(، وعلى المختصر والشرح/ حاشـــية ســـعد الدين التفتازاني )ت ٧٩١ 
هـ( وحاشـــية الســـيد الشريف الجرجاني )ت ٨١٦ هـ(، وعلى حاشية الجرجاني/ 
حاشـــية الشيخ حســـن الهروي الفناري )ت ٨٨٦ هـ(، وعلى المختصر وشرحه 
وحاشـــية الســـعد والجرجاني/ حاشـــية الشـــيخ محمد أبو الفضل الوراقي 
الجيزاوي )ت ١٣٤٦ هـ(، المحقق: محمد حســـن محمد حســـن إســـماعيل، 
الناشر: دار الكتب العلمية، بـــروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م.

ــو ــ ــف: أب ــل، المؤل ــالك التعلي ــل وسم ــبه والمخي ــان الش ــل في بي ــفاء الغلي ش
ــد  ــق: د. حم ــوسي )ت ٥٠٥ هـ(، المحق ــزالي الط ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم حام
ــاد –  ــة الإرش ــاشر: مطبع ــوراه، لن ــالة دكت ــق: رس ــل التحقي ــي، أص الكبي

بغــداد، الطبعــة: الأولى، ١٣٩٠ هـ - ١٩٧١م.
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َّ محمــد ــ ــد اللَّه ــام أبي عب ــف: الإم ــاب الســعادتين؛ المؤل ــن وب ــق الهجرت طري
ــد  ــه: محم ــة )٦٩١ - ٧٥١(، حقق ــم الجوزي ــن قي ــوب اب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ب

ــن أحمــد النشــري. ــد ب ــه: زائ أجمــل الإصــاحي، خــرج أحاديث

ــو يعــى، محمــد بــن الحســن ــ العــدة في أصــول الفقــه؛ المؤلــف: القــاضي أب
ــرج  ــه وخ ــق علي ــه وعل ــي )٣٨٠ - ٤٥٨ هـ(، حقق ــدادي الحنب ــراء البغ الف
ــة  ــارك في كلي ــتاذ المش ــاركي، الأس ــر المب ــن س ــن علي ب ــد ب ــه: د أحم نص
الشريعــة بالريــاض - جامعــة الملــك محمــد بــن ســعود الإســامية، النــاشر: 

ــة ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠م. ــة: الثاني ــاشر، الطبع ــدون ن ب

ــوب ــ ــن يعق ــد ب ــر محم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــف: مج ــط؛ المؤل ــوس المحي القام
ــة  ــراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي ــق: مكت ــادى )ت ٨١٧هـ(، تحقي الفيروزآب
ــالة  ــة الرس ــاشر: مؤسس ــوسي، الن ــم العرقُس ــد نعي ــإشراف: محم ــالة، ب الرس
للطباعــة والنــر والتوزيع، بــروت – لبنان، الطبعــة: الثامنــة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م

قواطـــع الأدلة في الأصـــول، المؤلف: أبـــو المظفر، منصور بـــن محمد بن ــ
عبـــد الجبار ابن أحمـــد المروزي الســـمعاني التميمي الحنفي ثم الشـــافعي 
)ت ٤٨٩هـ(، المحقق: محمد حســـن محمد حســـن اســـماعيل الشـــافعي، 
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـــان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م.

كتاب التعريفات؛ المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت ٨١٦هـ(ــ

ــد ــ ــن أحم ــز ب ــد العزي ــف: عب ــزدوي؛ المؤل ــول ال ــف الأسرار شرح أص كش
بــن محمــد، عــاء الديــن البخــاري الحنــي )ت ٧٣٠هـ(، النــاشر: دار الكتــاب 

الإســامي، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

ــن ــ ــوب ب ــف: أي ــة، المؤل ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج الكلي
مــوسى الحســيني القريــي الكفــوي، أبــو البقــاء الحنــي )ت ١٠٩٤هـ(، المحقق: 

عدنــان درويــش - محمــد المــري، النــاشر: مؤسســة الرســالة – بــروت.
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ــال ــ ــل، جم ــو الفض ــن على، أب ــرم ب ــن مك ــد ب ــف: محم ــرب؛ المؤل ــان الع لس
الديــن ابــن منظــور الأنصــاري )ت ٧١١هـ(، الحــواشي: لليــازجي وجماعــة مــن 
اللغويــن، النــاشر: دار صــادر – بــروت الطبعــة: الثالثــة - ١٤١٤هـ. المحقــق: 
ــاشر: دار  ــاشر، الن ــإشراف الن ــاء ب ــن العلم ــة م ــه جماع ــه وصحح ضبط

ــة: الأولى ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م. ــان، الطبع ــروت -لبن ــة ب ــب العلمي الكت

المختــر في أصــول الفقــه على مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل؛ المؤلــف: ــ
ابــن اللحــام، عــاء الديــن أبــو الحســن علي بــن محمــد بــن عبــاس البعــي 
الدمشــي الحنبــي )ت ٨٠٣هـ(، المحقــق: د. محمــد مظهــر بقــا، النــاشر: جامعة 

الملــك عبــد العزيــز - مكــة المكرمــة.

المسـتصفى؛ المؤلـف: أبـو حامد محمد بـن محمد الغـزالي الطـوسي )ت ٥٠٥هـ(، ــ
تحقيـق: محمـد عبـد الالسم عبـد الشـافي، النـاشر: دار الكتـب العلميـة، 

١٩٩٣م. ١٤١٣هـ -  الأولى،  الطبعـة: 

المســودة في أصــول الفقــه؛ المؤلــف: آل تيميــة ]بــدأ بتصنيفهــا الجــدّ: مجــد ــ
ــة )ت ٦٥٢ هـ(، وأضــاف إليهــا  ــن تيمي ــد الســام ب ــركات عب ــو ال ــن أب الدي
ــا  ــم أكمله ــة )ت ٦٨٢ هـ(، ث ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــهاب الدي الأب: ش
الابــن الحفيــد: شــيخ الإســام تــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن تيميــة 
ــد الغــي  ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــا: أحم ــا وبيضه )٧٢٨ هـ([، جمعه
الحــراني الدمشــي )ت ٧٤٥ هـ(، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، 

ــربي(. ــاب الع ــه دار الكت ــدني )وصورت ــة الم ــاشر: مطبع الن

معجم اللغـــة العربية المعـــاصرة، المؤلـــف: د أحمد مختار عبـــد الحميد ــ
عمـــر )ت ١٤٢٤ هـ( بمســـاعدة فريق عمل، الناشر: عالـــم الكتب، الطبعة: 

الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨م.

المعجــم الوســيط؛ المؤلــف: مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة )إبراهيــم صمطفى ــ
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/ أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد النجــار(، النــاشر: دار الدعوة.

ــي ــ ــا القزوي ــن زكري ــارس ب ــن ف معجــم مقاييــس اللغــة؛ المؤلــف: أحمــد ب
ــد الســام محمــد هــارون،  ــو الحســن )ت ٣٩٥هـ(، المحقــق: عب ــرازي، أب ال

ــر: ١٣٩٩هـ -١٩٧٩م. ــر، عام الن ــاشر: دار الفك الن

ــد ــ ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــف: أب ــول، المؤل ــات الأص ــن تعليق ــول م المنخ
ــور  ــه: الدكت ــق علي ــه وعل ــرج نص ــه وخ ــوسي )ت ٥٠٥هـ( حقق ــزالي الط الغ
ــان، دار  ــروت لبن ــاصر- ب ــر المع ــاشر: دار الفك ــو، الن ــن هيت ــد حس محم

ــة، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨م. ــة: الثالث ــورية، الطبع ــق – س ــر دمش الفك

ــر ــ ــمس النظ ــن ش ــاء الدي ــف: ع ــول؛ المؤل ــج العق ــول في نتائ ــزان الأص م
أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد الســمرقندي )ت ٥٣٩ هـ(، حققــه وعلــق عليــه 
وينــره لأول مــرة: الدكتــور محمــد زكي عبــد الــر، الأســتاذ بكليــة الشريعة 
- جامعــة قطــر، ونائــب رئيــس محكمــة النقــض بمــر )ســابقا(، النــاشر: 

مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م. 	

النبــذة الكافيــة في أحــام أصــول الديــن، المؤلــف: ابــن حــزم الأندلــي )ت ــ
٤٥٦ هـ(، المحقــق: محمــد أحمــد عبــد العزيــز، النــاشر: دار الكتــب العلميــة 

– بــروت، الطبعــة: الأولى، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.

الواضــح في أصــول الفقــه؛ المؤلــف: أبــو الوفــاء، علي بــن عقيــل بــن محمــد ــ
بــن عقيــل البغــدادي الظفــري، )ت ٥١٣ هـ(، المحقــق: الدكتــور عبــد الله بــن 
عبــد المحســن الــركي، النــاشر: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيع، 

بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م.
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ملخص البحث
ــة  ــأكثر بعل ــمين ف ــل حك يـة وهي: تعلي ــألة أصول ــث بمس ــذا البح ــق ه يتعل

حـدة واـ

وقــد اختلــف الأصوليـون فيهــا على قــولين: الجـواز، والمنــع، ومحـل الخلاف هــو: 
العلــة الواحــدة إذا أثبتــت أحكامــاًً مختلفــة غير متضــادة كمناســبة الزنــا لكونــه 
ــة  ــدوان، عل ــد الع ــل العم ــل: القت ــادة، مث ــب، أو متض ــجلد، والتغري ــة لل عل
لوجــوب القصــاص، وحرمــان القاتــل مــن الميراث، ووجــه التضــاد أو التعــارض 
بين هذيــن الحكــمين، أن الحكــمين )وجــوب القصــاص، و الحرمــان مــن الميراث( 
ــس  ــه، وفي نف ــص من ــف يقت ــد، فكي ــخص الواح ــا في الش ــن أن يجتمع لا يمك
ــا جــاء تضادهمــا، أو تعارضهمــا، بعكــس  الوقــت يحـرم مــن الميراث، ومــن هن
الحكــمين غير المتضاديــن، فيمكــن أن يجتمعــا في الشــخص الواحــد، فمــن زنى، 
هـذا الذي اختـلـف فـيـه الأصوـيـون على مذـهـبين يمـكـن أن يجلد، وـُيَُرَّغب، وـ

وفي ثنايا البحث ذكرت المذهبين، وأدلة كل مذهب، والمناقشة، والترجيح.

ومنشــأ النزاع في سمــألة تعليــل حكــمين فــأكثر بعلــة واحــدة هــو: الخلاف في 
ز تعليــل حكــمين فــأكثر  تفــسير العلــة، فمــن فسرهــا بالمعــرِِّف للحكــم جــَوَّ
بعلــة واحــدة، بنــاءًً على أنــه لا مانــع مــن أن يكــون الوصــف الواحــد معرِِّفــاًً 
لحكــمين فــأكثر، ومــن فسرهــا بالمؤثــر منــع مــن ذلــك، وهــذا الخلاف كان له أثــر 
في بعــض المســائل الأصوليـة، كمــا كان له أثــر في بعــض الفــروع الفقهيــة، وقــد 
ذكــرت تفصيــل ذلــك كلـه في ثنايــا البحــث، وقــد انتظــم البحــث في: مقدمــة، 

ن. ا�كْلَا وثلاـثـة مباـحـث، وخاتـمـة في نتاـئـج البـحـث، وـبـالله التوفـيـق، وعلـيـه الُتُّ

كلمات مفتاحية للبحث: حكمين، تعليل، علة واحدة.
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Abstract

This research relates to a fundamental issue, which is: explaining two or more 

judgments by one reason.

The fundamentalists differed in it on two sayings: permissibility and 

prohibition, and the place of disagreement is: the single reason if different 

contradictory rulings are proven, such as: premeditated murder and 

aggression, a reason for the necessity of retribution, and for depriving the 

killer of inheritance, and this is what the fundamentalists differed over two 

doctrines.

In the course of the research, the two schools of thought were mentioned, 

and the evidence for each sect, discussion, and weighting.

And the origin of the conflict in the issue of explaining two judgments or 

more with one reason is: the disagreement is in the interpretation of the 

cause, so whoever interprets it by the identifier of the ruling is permissible to 

explain two or more judgments with one reason, based on the fact that there 

is no objection to a single description defining two judgments or more.

This disagreement had an effect on some fundamentalist issues, as it had an 

effect on some of the jurisprudential branches, and I mentioned the details of 

all this in the folds of the research.

The search has been organized in: an introduction, three sections, and a 

conclusion in the results of the research. God is the Grantor of success.

Keywords for the research: two judgments, explanations, one reason.
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المقدمة

ــم الحاجــات، أحمــده  ــم الصــالحات، وبتوفيقــه وتســديده تت ــه تت الحمــد لله الــذي بنعمت
ســبحانه وأشــكره على عظيــم نعمــه وجزيــل هباتــه، وأصلي وأســلم على خير البريــة نبينــا 
محمــدٍٍ وعلى آلــه وأصحابــه الطيــبين الطاهريــن، وعلى مــن تبعهــم بإحســانٍٍ إلى يــوم الديــن.

أما بعد: 

فــإن علــم أصــول الفقــه مــن أجــل العلــوم وأنفعهــا، كونــه قاعــدة الأحــكام، ومرجــع 
الأصولــيين والفقهــاء في الاســتدلال والاســتنباط، ومــن فهــم قواعــده ومســائله حــاز 
الســبق على الأقــران، ونــال مــن بحــور العلــم الغزيــرة، وحصََّــل مــن أنهــار الفقــه 
الــوفيرة، فجــزى الله عــلماء أصــول الفقــه خير الجــزاء على دراســة وفهــم هــذا العلــم، 

ــاًً. ــاًً مريئ ــطلاب هنيئ ــه إلى ال ونقل

ثــم إن مــن أدق وأغمــض مباحــث القيــاس مســائل العلــة، ومــن مســائلها التــي تنــازع 
فيهــا الأصوليــون، وحصــل الخلاف بينهــم فيهــا مســألة: تعليــل حكــمين فأكثــر بعلــة 

واحــدة.

وهــي مرتبطــةٌٌ بعــددٍٍ مــن المســائل الأصوليــة المتعلقــة بالعلــة والتعليــل، ومنهــا: تعليــل 
الحكــم بعلــتين، وتخصيــص العلــة، وتفــسير العلــة، وتعليــل الأحــكام، وســيظهر ذلــك 

-إن شــاء الله- في صلــب البحــث.

وقــد رغبــت في خــوض غمــار البحــث في هــذه المســألة لأســلط الضــوء عليهــا 
بنظــرٍٍ أوســع، وتفصيــلٍٍ أكثر ممـا هــو سمــطور فيهــا في مظانهــا، وممـا زادني شــغفاًً 
ببحــث هــذه المســألة أني لــم أجــد فيها بحثــاًً خاصــاًً يجمــع شــتاتها، ويلم شــعثها، 
فعزمــت على التنقيــب عــن كل مــا يتعلــق بهــا مــن مباحــث وأدلــة ومناقشــات 
وتطبيقــات، لــعلي بذلــك أن أكــون قــد ســاهمت ولــو بجهــدٍٍ متواضــع في خدمــة 
ــراء مكتبــة أصــول الفقــه بمــا هــو مفيــد ونافــع بتوفيــق الله  هــذا العلــم، وإث
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تـعـالى وتـسـديده.

أهمية البحث: 
تكمن أهمية هذه المسألة في النقاط التالية: 

	1 أنهــا تتعلــق بعلــة القيــاس، ومــدى تأثــر العلــة في الأحــام، وأهميتهــا في .
التعليــل، وأثــر الاختــاف في العلــة الذي يؤثــر بــدوره في كثــر مــن سمــائل 
القيــاس، ولا شــك أن هــذا النــوع مــن البحــوث فيــه فوائــد جمَّــة للباحثــن 

المتخصصــن.

	2 أنهــا قليلــة البحــث، حيــث لــم أجــد مــن خصهــا مــن الباحثــن المعاصريــن .
ــةٍ سمتقلة. بدراس

	3 أهميــة الجانــب التطبيــي فيهــا حيــث يظهــر فيــه إلحــاق الفــروع بالأصــول، .
وتخريــج الفــروع على الأصــول.

	4 معرفــة مذاهــب الأصوليــن واختياراتهــم في بــض المســائل الدقيقة، وأســباب .
اختلافهــم، وكيفيــة بنــاء الحكــم، وأســباب اختيــاره، تحريــر محــل النزاع.

أسباب اختيار البحث:
	1 أنهــا تزيــد مــن ملكــة الباحــث الأصوليــة، وتقربــه مــن كتــب الأصــول، .

حيــث يحتــاج الباحــث في مثــل هــذه المســائل الدقيقــة إلى كــرة النظــر في 
كتــب علمــاء الأصــول ليصــل إلى مبتغــاه، ومــا يريــده مــن جمــع جوانــب 

هــذه المســألة. 

	2 ــوث . ــه ببح ــول الفق ــة أص ــراء مكتب ــاركة في إث ــذه المش ــث به ــة الباح رغب
ــن.  ــم المعاصري ــاب العل ــا ط ــتفيد منه ــة يس دقيق
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أهداف البحث: 
	1 ــاص، . ــل خ ــاس بش ــل عام، والقي ــه بش ــول الفق ــم أص ــة عل ــار أهمي إظه

ــألة. ــذه المس ــث ه ــال بح ــن خ ــص، م ــل أخ ــل بش ــة والتعلي والعل

	2 عــرض بعــض الأمثلــة التطبيقيــة الــي يظهــر مــن خلالهــا أهميــة الربــط .
بــن الأصــول والفــروع.

	3 فيــه تدريــب لطــاب العلــم على كيفيــة بحــث مثــل هــذه المســائل الدقيقــة، .
حيــث يعــد هــذا البحــث -في نظــري- نموذجــاً مناســباً للتدريــب والتمريــن 

والتطبيــق العمــي لبحــث المســألة الأصوليــة.

مشكلة البحث:
تكمــن مشكلـة البحــث في الســؤال التالي: هــل يمكــن تعليــل حكــمين فــأكثر 
بعلــة واحــدة، أو لا يمكــن، فــإن لــم يمكــن فمــا هي الأســباب؟ وإن أمكــن 

فـمـا هي تطبيقاـتـه الفقهـيـة؟

فيأتي هذا البحث للإجابة على هذا السؤال.

الدراسات السابقة: 
ــة،  ــألة الدقيق ــذه المس ــن ه ــتقلة ع ــة سم ــه دراس ــت علي ــا اطلع ــد فيم ــم أج ل
ــه، وهي على  ــض جوانب ــة ببع ــة ذات صل ــة متفرق ــات عام ــد دراس ــن توج ولك

ــو التالي: النح

	1 ــب، . ــألة في الغال ــذه المس ــوا له ــه تعرض ــه، ومختصرات ــول الفق ــولات أص مط
ــاص.  ــل خ ــتوعبها بش ــي اس ــل عام، وبح ــن بش ولك

	2 هنــاك دراســات كثــرة معــاصرة لا حــر لهــا في القيــاس عمومــاً، والعلــة .
والتعليــل خصوصــاً، ومنهــا على ســبيل المثــال لا الحــر: 
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أ تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة وأثره )دراسة نظرية تطبيقية(.	.

ــة  ــت بالجامع ــاري، نوقش ــد الله ب ــستير، للباحث/عب ــالة ماج ــا: رس وأصله
الإسلاميــة عام 1440هـ

ــأكثر،  ــل الحكــم الواحــد بعلــتين ف وهــذه الدراســة تختــص بمســألة: تعلي
ــا  ــدة، فهم ــة واح ــأكثر بعل ــمين ف ــل حك ــألة: تعلي ــص بمس ودراستي تخت
ــان في  ــة، ويفترق ــل، والعل ــة التعلي ــدة وهي: قضي ــة واح ــان في قضي يجتمع
المعلــول، ففي سمــألتي العلــة واحــدة، والمعلــول متعــدد، وفي الأخــرى العلــة 

تـان سـألتان متباينـ مـا مـ حـد، فهـ لـول واـ عـددة، المعـ متـ

ب الوصــف المناســب لــرع الحكــم، للباحــث أحمــد بــن محمــود بــن 	.
ــه  ــد حديث ــألة عن ــذه المس ــن ه ــدث ع ــد تح ــنقيطي)))، وق ــاب الش عبدالوه
ــل  ــن بش ــا، ولك ــف فيه ــة المختل ــن: شروط العل ــث ع ــل الثال في الفص

ــن ص114-112(.  ــف )م ــن ونص ــر في صفحت مخت

ج ــم 	. ــد الحكي ــث عب ــن، للباح ــد الأصولي ــاس عن ــة في القي ــث العل مباح
الســعدي ))). 

د المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة ))). 	.

وهــذه الدراســات تعرضــت لهـذه المســألة ضمن مــا خصــص له البحــث، أو ضمن 
سمــائل أصــول الفقــه عامــة، وثيبح يركــز على هــذه المســألة بــشكل خــاص، وممـا 
ــيقي،  ــري والتطب ــب النظ ــن الجان ــألة م ــذه المس ــتات ه مـع ش ــه ج ــميز ثيبح أن ي

)))	 أصــل هــذا البحــث رســالة دكتــوراه، نوقشــت في كليــة الشريعــة بالجامعــة الإسلاميــة، وطبعــت بــعمادة 
البحــث العلمــي عــام 1415ــــ.

)))	 أصــل هــذا البحــث رســالة دكتــوراه نوقشــت بكليــة الشريعــة والقانــون بجامعــة الأزهــر، وطبعــت بــدار 
البشــائر الإسلاميــة بــبيروت عــام 1430ــــ.

ــد  ــة الرش ــوع بمكتب ــة، مطب ــن علي النمل ــم ب ــف عبدالكري ــن تألي ــدات، م ــس مجل ــوع في خم ــاب مطب )))	 كت
1420ــــ. ــام  ــاض ع بالري
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وهــذا هــو المقصــود مــن بحـث هــذه المســألة، ولا شــك أني اســتفدت مــن جميــع 
مــن كتــب في هــذه الموضــوعات؛ لأنهــا كتابــات أصوليـة دقيقــة، تــدور في فلــك 
ــه أي  ــتفدت من ــن اس ــزى الله كل م ــق، فج ــن الدقي ــع، والف ــم الواس ــذا العل ه

مٌٌح بين أهـلـه. معلوـمـة قليـةٍٍل كاـنـت أو ـكـثيرة، فالعـلـم رـ

خطة البحث: 
ــارس على  ــة، وفه ــث، وخاتم ــة مباح ــة، وثلاث ــرز في مقدم ــث وتط ــم البح انتظ

حـو التالي: النـ

المقدمة: اشتملت على ما يلي: 

	1 الافتتاحية..

	2 أهمية البحث..

	3 أسباب اختيار البحث..

	4 أهداف البحث..

	5 مشكلة البحث..

	6 الدراسات السابقة..

	7 خطة البحث..

	8 منهج البحث..

ــه  ــة، وفي ــة بالعل ــاظ ذات الصل ــة، والألف ــل، والعل ــعنى التعلي ــث الأول: م المبح
ــة مطالــب: ثلاث

.
ً
المطلب الأول: معنى التعليل لغةًً واصطلاحاً
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.
ً
المطلب الثاني: معنى العلة لغةًً واصطلاحاً

المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالعلة.

ــدة،  ــة واح ــأكثر بعل ــمين ف ــل حك ــوينلي في تعلي ــوال الأص ــث الثاني: أق المبح
ــب: ــة مطال ــد وثلاث ــه تمهي ــتها، وفي ــم ومناقش وأدلته

تمهيد في: بيان سبب الخلاف، وتحرير محل النزاع في المسألة.

المطلب الأول: أقوال الأصوينلي في المسألة.

 المطلب الثاني: أدلة الأصوينلي في المسألة ومناقشتها.

المطلب الثالث: القول الراجح، ونوع الخلاف في المسألة.

 المبحث الثالث: التطبيقات على المسألة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تطبيقات من النصوص.

المطلب الثاني: تطبيقات فقهية.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
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فهرس المصادر والمراجع.

منهج البحث: 
أولاًً: المنهــج العــلمي المســتخدم في هــذا البحــث هــو المنهــج الاســتقرائي الــوصفي 
التحلــيلي، وذلــك أن طبيعــة الموضــوع تقــتضي تتبــع كل مــاله علاقــة بالموضــوع 

ـمـا أمـكـن، ـثـم دراـسـته دراـةًًس وصفـةًًي تحليلـيـة

: طريقــة تنــاول الموضــوع بالدراســة: ســأتبع الخطــوات المنهجيــة التاليـة في 
ً
ثانيــاً

تنــاول هــذا البحــث:

	1 ــة والمعــاصرة، وعــزو نصــوص . ــة مــن صمادرهــا الأصيل ــادة العلمي جمــع الم
العلمــاء والمؤلفــن إلى كتبهــم، وبحوثهــم، والبعــد عــن النقــل بالوســطة مــا 

أمكــن.

	2 بالنســبة لدراســة المســألة فــإني أتتبــع أقــوال العلمــاء فيهــا، وأذكــر كل قــولٍ .
مــن صمــادره المعتمــدة مبــاشرة بــدون النقــل بالواســطة، وأصنــف المذاهــب 
فيهــا سبحــب كل اتجــاه، مــع تحريــر محــل الــزاع في المســألة، وأجمــع أدلــة كل 
مذهــب، مــع مناقشــتها إن وجــدت مــن المصــادر الأصيلــة في علــم أصــول 

الفقــه، ثــم أذكــر القــول الراجــح في المســألة.

	3 ــة . ــات الفقهي ــر التطبيق ــإني أذك ــة ف ــة التطبيقي ــائل الفقهي ــبة للمس بالنس
ــم  ــاء مــن كتبه ــة، مــع ذكــر نصــوص العلم وأنســبها إلى صمادرهــا الأصيل

ــدت. ــك إن وج ــول ذل ح

	4 رسم الآيات بالرسم العثماني، مع بيان أرقامها، وعزوها إلى سورها..

	5 تخريــج الأحاديــث الــواردة في البحــث، فــإن كان في الصحيحــن أو أحدهمــا .
ــه  ــت بتخريج ــا قم ــا أو في أحدهم ــن فيهم ــم يك ــك، وإن ل ــت بذل اكتفي
مــن بقيــة كتــب الحديــث المعتمــدة، وذكــرت مــا يــؤدي الغــرض مــن كلام 
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ــه. المحققــن في بيــان درجتــه والحكــم علي

	6 توثيــق المعــاني اللغويــة مــن كتــب اللغــة، وتوثيــق المعــاني الاصطلاحيــة مــن .
ــبة. ــا ومراجعها المناس صمادره

	7 ــك . ــاج إلى ضبــط، وذل ــة في البحــث، وضبــط مــا يحت شرح الكلمــات الغريب
مــن خــال الكتــب المختصــة.

	8 ــك . ــن ذل ــتثني م ــث، وأس ــل البح ــماؤهم في أص ــواردة أس ــام ال ــة الأع ترجم
ــهرتهم. ــة؛ لش ــب الأربع ــة المذاه ــن، وأئم ــة، والتابع الصحاب

	9 ــا . ــواردة في ثناي ــث ال ــات والأحادي ــن الآي ــل م ــارسٍ ل ــث بفه ــل البح تذيي
ــث. ــذا البح ــا ه ــتفاد منه ــع، المس ــادر والمراج ــث، والمص ــذا البح ه

ــل إلى  ــل يوص ــرب أيسر سبي ــلوك أق ــداد، وس ــق والس ــة والتوفي ــأل الإعان والله أس
صـود المقـ

ــه  ــد وعلى آله وصحب ــا محم ــلم على نبين ــالمين، وصلى الله وس ــد لله رب الع والحم
مـعين أـ
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المبحث الأول: معنى التعليل، والعلة، والألفاظ
ذات الصلة بالعلة، وفيه ثلاثة مطالب

.
ً
المطلب الأول: معنى التعليل لغةًً واصطلاحاً
.
ً
المطلب الثاني: معنى العلة لغةًً واصطلاحاً

المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالعلة.
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ً
المطلب الأول: معنى التعليل لغةًً واصطلاحاً

التعليل لغةًً:﻿ 

ُـه إذا ســقاه الســقية الثانيــة،  َـه، وعُِِيُل� َـل، يقــال: عل� صمــدر الفعــل الربــاعي عل�
ــد  ــا بع ــرة جناه ــد سقي، والثم ــقياًً بع ــل، أي: سقى س لَََ الرج ــاًً: عل� ــال أيض ويق
ــةٌٌ لهـذا، أي: ســببٌٌ  ــل تشــاغل، وهــذا عل أخــرى، ويقــال: تعلــل بالأمــر واعت
له))) واعتــل إذا تمســك بحجــةٍٍ، ومنــه إعلالات الفقهــاء واعتلالاتهــم، أي: 

ــم)))  حججه

ونظــراًً لما بين التعليــل والعلــة مــن ترابــط، نبين الآن مــعنى العلــة في اللغــة؛ لأن 
ـمـدار التعلـيـل -في ـهـذا البـحـث- على العـلـة.

 ﻿:
ً
التعليل اصطلاحاً

لَََ الشيء، أي:  ــن عل� ــوذ م ــرة: مأخ جـدل والمناظ ــل ال ــد أه ــل عن أولاًً: التعلي
بين علتــه، وأثبتــه بالدليـل، ويطلــق عندهــم على مــا يســتدل فيــه بالعلــة على 

المعلــول ))). 

وقيــل: هــو تقريــر ثبــوت المؤثــر لإثبــات الأثــر، أو انتقــال الذهــن مــن النار 
التي هي المؤثــر إلى الدخــان الذي هــو الأثــر )))، وقيــل: هــو إظهــار علي�ــة الشيء 

ســواءًً كانــت تامــة أو ناقصــة ))) 

: التعليــل عنــد علمــاء الأصــول: مــن خلال البحــث فيمــا توفــر لدي مــن 
ً
ثانيــاً

)))	 انظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور 11/467، تــاج العــروس، للزبيــدي 8/31، القامــوس المحيــط، 
للــفيروز آبــادي 4/20، الصحــاح، للجوهــري 1/493.

)))	 انظر: المصباح المنير، للفيومي 2/582. 
)))	 انظر: تعليل الأحكام، د. محمد مصطفى شلبي ص12. 

)))	 انظر: التعريفات، للجرجاني ص61. 
)))	 انظر: المرجع السابق. 
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ــق  ــف دقي ــا بتعري ــن عرفه ــد م ــم أج ــردة ل ــذه المف ــول ه ــوليين ح ــب الأص كت
وـحـدد، ولـكـن الكلام ـيـدور فيـهـا ـحـول المـعـاني التاـيـة:

	1 ــق الحكــم الــرعي الدائــر معــه، فيقــال: علــل الأمــر تعليــاً . بيــان متعلَّ
ــى  ــذا المع ــل به ــه، والتعلي ــبب الذي دعا إلي ــه، أو الس ــر ب ــا تأث ــر م إذا أظه
ــة على  ــا الشرعي ــة والقضاي ــة، والاجتماعي ــر الطبيعي ــل الظواه ــمل تعلي يش

حــدٍّ ســواء ))). 

	2 إلحاق المعلِّل الفرعَ بالأصل لوجود العلة التي تقتضي ذلك الإلحاق ))). .

	3 بيــان الوصــف الذي ينــاط بــه الحكــم وجــوداً وعدمــاً )))، أو بيــان الوصف .
الذي علــق الحكــم بــه بمســلك مــن المســالك المعتــرة وتحقيقــه في الفــرع 

 .(((

	4 تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر ))). .

فبيــان أن الإسكار علــة تحريــم الخمــر تعليــل، وإثبــات أنــه موجــود في النبيــذ 
تعليــل، وبيــان أن علــة تحريــم بيــع الأصنــام إفســاد الأديــان تعليــل، وإثبــات 

أن هــذه العلــة موجــودة في بيــع الصلبــان تعليل...وهكــذا))). 

ــد  ــل عن ــره: فالتعلي ــب نظ ــرى كل سبح خ
ُأُ
ــانٍٍ  ــطلاح مع ــل في الاص وللتعلي

أهــل الجـدل والمناظــرة: تبــيين علــة الشيء وإثباتــه بالدليـل، ويطلــق عندهــم 
على مــا يســتدل فيــه بالعلــة على المعلــول، وأمــا عنــد أهــل الأصــول فيراد بــه: 

)))	 انظر: التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين، لميادة محمد الحسن ص21. 
)))	 انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، لقطب مصطفى سانو ص138. 

)))	 انظر: المرجع السابق. 
)))	 انظر: التعليل بالوصف العدمي، لغازي العتيبي ص414. 

)))	 انظر: الكليات، للكفوي ص439، 294. 
)))	 انظر: المرجع السابق. 
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ــه أن  ــراد ب ــارةًً أخــرى يطلــق وي ــارةًً، وت إظهــار أو اســتخراج علــة النـص ت
أحكام الله تعــالى معللــة))). 

والذي يظهــر لي -والله أعلــم- أن أقــرب معــاني التعليــل اصطلاحــاًً مــن المعــاني 
الـسـابقة ـهـو اـمـعنى الثاـلـث؛ لأـنـه جاـمـع ماـنـع

وبهــذا يظهــر أن مــعنى التعليــل الاصــطلاحي عنــد الأصــوليين يــدور حــول: 
بيــان الوصــف الذي ينــاط بــه الحكــم وجــوداًً وعدمــاًً، أو بيــان الوصــف الذي 
ــه بمســلكٍٍ مــن المســالك المعــتبرة، وتحقيقــه في الفــرع، أو  ِـق الحكــم ب ل�ُعُ
إظهــار واســتخراج علــة النـص تــارةًً، وتــارةًً يطلــق ويــراد بــه أن أحكام الله 

معَلَّلــة ))). 

ــد الذي لا  ــه التعب ــة ))): أن الشرع دخل ــة والعقلي ــل الشرعي ــرق بين العل والف
يعقــل معنــاه، بخلاف العقــل، فــإن أحكامــه معقولــة المعــاني، فمــن ثــم كانــت 
ــاب الشرع  ــو خط ــا ه ــر إنم ــات، والمؤث ــل الشرع معرف ــرة، وعل ــه مؤث علل
ُبُِ هــو الله تعــالى، وفــرق بعضهــم بــأن العقليــة مــن موجبــات العقول،  فالموج�

هـر. مـاراتٌٌ و دلالاتٌٌ في الظاـ بـل هي أـ هـا، ـ مـن موجِِبََاتـ سـت ـ يـة ليـ والشرعـ

 
ً
ة لغةًً واصطلاحاً

َ
المطلب الثاني: معنى العلَّ

ة لغةًً:﻿ 
َ
العلَّ

تأتي بفتح العين )العَََلَّة(، وبكسرها )العَِِلَّة(، وتطلق على عدة معانٍٍ ))):

)))	 انظــر: تعليــل الأحــكام، د. محمــد مصطفى شــلبي ص12، تعليــل النصوص الشرعيــة والمســائل الأصولية 
المتعلقــة بــه، لأحمــد الــيماني ص99.

)))	 انظر: المراجع السابقة. 
)))	 انظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي 3/315، البحر المحيط، للزركشي 5/112. 

مـنير،  ــاح ال ــور 4/3080، المصب ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ــري 5/1773، لس ــاح، للجوه ــر: الصح )))	 انظ
ــة  ــع اللغ ــيط، لمجم ــم الوس ــادي ص1035، المعج ــفيروز آب ــط، لل ــوس المحي ــي 2/426، القام للفيوم

العربيــة 2/623، مباحــث العلــة في القيــاس عنــد الأصولــيين، د. عبــد الحكيــم الســعدي ص68.
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ة(: 
َ
أولاًً: بفتح العين )العََلَّ

ــات شتى،  ــن أمه ــد م ــلٍٍ واح ــو رج ــعَََلاَّت: بن ــو ال ة، وبن َ�ضَّرَّ ــعنى ال ــأتي بم وت
لُُُّ بعــد صاحبتهــا، مــن العلــل الذي  َـة؛ لأنهــا تََع� ــة عََل� وســميت الزوجــة الثاني

ْـل ستمى اَلنَّهـ هـا ـ بـل، والأولى منـ نـد سقي الإـ يـة عـ َـة الثانـ بـ ْ يـعني ال�شَّرْ ـ

: بكسر العين، وتطلق على: 
ً
ثانياً

	1 ــك الله . ــرض، ولا أصاب ــان، أي: م ــل ف ــرب: اعت ــول الع ــه ق ــرض: ومن الم
ــف،  ــوة إلى الضع ــن الق ــال م ــر الح ــوله يتغ ــه بحل ــرض؛ لأن ــة، أي: بم بعل

ــض.  ــة في ذات المري ــر العل ــم كأث ــا في الحك ــة تأثيره فالعل

	2 ــى . ــل المع ــببه، ولع ــذا، أي: س ــة ك ــذه عل ــرب: ه ــول الع ــه ق ــبب: ومن الس
الثــاني )الســبب( هــو المناســب للمعــى الاصطــاحي؛ لأن العلــة ســبب في 

ــم له.  ــات الحك ــوب إثب ــرع المطل ــم في الف ــوت الحك ثب

 ﻿:
ً
ة اصطلاحاً

َ
العلَّ

وقــع الخلاف بين الأصــوليين في بيــان حقيقــة وتفــسير العلــة على أقــوال أبرزهــا 
ـمـا يلي:

	1 ــه في الحكــم لا بجعــل الشــارع، بمعــى أنهــا . ــر بذات أنهــا الوصــف المؤث
تؤثــر بنفســها في ثبــوت حكــم الأصــل، فــي المثبتــة للحكــم، ثــم تجري 
في الفــروع؛ لأنهــا لــو لــم تكــن مؤثــرة بذاتهــا لمــا كان لقولنــا: إنهــا علــةٌ 
ــةٌ لكــون المحــل أســودَ، والأكل علــة  معــى، فكمــا نقــول: التســويد عل
ــم  ــةٌ لتحري ــوزن عل ــاف ال ــول: اخت ــرِّي، نق ــة لل ــرب عل ــبع، وال للش
بيــع الذهــب بالذهــب، والفضــة بالفضــة مــع التفاضــل، وهكــذا، وهــذا 
رأي المعتزلــة))) بنــاءً على قاعدتهــم في التحســن والتقبيــح العقــي، يقــول 

)))	 المعتزلــة: فرقــة إسلاميــة، نشــأت في أواخــر الدولــة الأمويــة، ونشــطت في عهــد الدولــة العباســية، ســموا 
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ــا  ــي م ــاء: ف ــاح الفقه ــة في اصط ــا العل ــري))): »وأم ــن الب ــو الحس أب
أثــرت حكمــاً شرعيــاً، وإنمــا يكــون الحكــم شرعيــاً إذا كان سمــتفاداً 

مــن الــرع«))). 

	2 أنهــا الأمــارة المجــردة، أي: العلامــة والمعــرِّف بالحكــم، فجعلــت .
ــه،  ــر في ــا تأث ــون له ــر أن يك ــن غ ــم، م ــارةً على الحك ــاً، وأم علم
أن  معنــاه  وليــس  الحكــم،  وجــد  المعــى  وجــد  إن  أنــه  بمعــى 
ــو  ــم وه ــالى، فالحك ــو الله تع ــر ه ــم؛ لأن المؤث ــرة في الحك ــة مؤث العل
ــة  ــة الحادث ــر العل ــا تؤث ــةٌ، ف ــة حادث ــمٌ، والعل ــالى قدي ــاب الله تع  خط
في الحكــم القديــم، وقــد صرح بعــض الأصــوليين بذلــك فقال: »مــا جعل 
 علمــاًً على حكــم النص«)))، وـمـعنى علـاًمً أي: علامة عليه، فتـكـون العلة

ــاًً، أو  ــل مع ــرع والأص ــم في الف ــود الحك ــارةًً على وج مـعنى أم ــذا ال به
علامــةًً على وجــوده في الفــرع فقــط، كمــا يــرى بعــض الأصــوليين، فــمتى 
ــارةٌٌ على  ــع أم ــة البي رُِفِ الحكــم، فصيغ ــه ع� ــل ب ــا وجــد المـعنى المعل م
انعقــاده، وبلــوغ المال نصابــاًً أمــارةٌٌ على وجــوب الــزكاة، وهكــذا، وهي بهذا 
المـعنى تــدل على أنهــا كانــت موجــودةًً قبــل مجيء الشرع، ولــم يثبــت بهــا 

بالمعتزلــة؛ لأن مؤســس الفرقــة واصــل بــن عطــاء اختصــم مــع شــيخه الحســن الــبصري في مســألة القــدر، 
فاعتــزل مجلســه، وأســس فرقــة المعتزلــة، وســموا بالقدريــة أيضــاًً؛ لقولهـم بــأن الإنســان يخلــف أفعالــه، 
ــو الحــسين الــبصري، انظــر: الملــل والنحــل، للشهرســتاني  ــار، وأب ــد الجب ــار علمائهــم القــاضي عب مــن كب

.1/43
)))	 هــو: محمــد بــن علي بــن الطيــب المعتــزلي، كان مــن أذكيــاء زمانــه، لــه مصنفــات منهــا: المعتمــد في أصــول 
الفقــه، وشرح العمــد، وشرح الأصــول الخمســة، تــوفي ســنة )436هـــ(. انظــر ترجمتــه في: فــرق وطبقــات 

المعتزلــة، عبــد الجبــار الهمــداني ص118، شــذرات الذهــب، لابــن الــعماد الحنــبلي 3/259.
)))	 المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري 2/704. 

)))	 انظــر: فصــول البدائــع في أصــول الشرائــع، لمحمــد حمــزة الفنــاري 2/335، كشــف الأسرار عــن أصــول 
البــزدوي، لعبــد العزيــز أحمــد البخــاري 3/344، 347، 348، شرح التلويــح على التوضيــح لمتــن 
التنقيــح، لمســعود بــن عمــر التفتــازاني 2/105، 124، تيــسير التحريــر، لأمير بادشــاه 3/276، تقويــم 

ــوسي ص292. ــه، للدب ــول الفق ــة في أص الأدل
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الحكــم إلا بعــد مجيئــه، فــدل ذلــك على أنهــا أمــارةٌٌ لا موجبــةٌٌ، وهــو رأي 
الأشــاعرة﻿)))، و اختــاره الشيرازي﻿)))،والــرازي)))، والبيضــاوي)))، وكــثير مــن 

الحنفيــة)))، وبعــض الحنابلــة))).

ويمكــن أن يســتدل لمـن ذهــب إلى أن العلــل الشرعيــة علامــات وأمــارات على 
الأحكام وليســت موجِِبــة ومؤثــرة فيهــا بوجــوه مــن المعقــول )))، منهــا:

	1 ــا، . ــد أحكامه ــم توج ــرع، ول ــل ال ــودة قب ــت موج ــة كان ــل الشرعي أن العل
)))	 الأشــاعرة هــم: فرقــة كلاميــة إسلاميــة، تنســب لأبي الحســن الأشــعري الــذي خــرج على المعتزلــة. وقــد 
اتخــذت الأشــاعرة البراهين والدلائــل العقليــة والكلاميــة وســيلة في محاجََّــة خصومهــا مــن المعتزلــة 
والفلاســفة وغيرهــم، لإثبــات حقائــق الديــن والعقيــدة الإسلاميــة على طريقــة ابــن كلاب. انظــر: الملــل 

والنحــل، للشهرســتاني 1/94.
)))	 هــو: إبراهيــم بــن علي الــشيرازي الشــافعي، إمــام الشــافعية في زمانــه، ولــه مصنفــات منهــا: المهــذب في 
ــه:  فقــه الشــافعية، واللمــع وشرحــه في أصــول الفقــه، والتــبصرة، تــوفي ســنة )476هـــ(. انظــر في ترجمت
طبقــات الشــافعية الــكبرى، لابــن الســبكي 4/215، الأعلام، للــزركلي 1/51، وانظــر رأيــه في معنــى 

ــشيرازي ص216. ــه، لل ــول الفق ــع في أص ــة في: اللم العل
ــسير  ــه: التف ــن مصنفات ــه، م ــول الفق ــام في أص ــافعي، إم ــرازي الش ــسين ال ــن الح ــر ب ــن عم ــد ب ــو: محم )))	 ه
الكــبير، والمحصــول في علــم أصــول الفقــه، والمحصّّــل في أصــول الديــن، اشــتغل بعلــم الــكلام ونــدم على 
ذلــك في آخــر حياتــه، تــوفي ســنة )606هـــ(. انظــر في ترجمتــه: طبقــات الشــافعية الــكبرى، لابــن الســبكي 

4/285، الأعلام، للــزركلي 6/313.
ــم  ــة عل ــول في معرف ــاج الوص ــا: منه ــات منه ــه مصنف ــافعي، ل ــاوي الش ــر البيض ــن عم ــدالله ب ــو:  عب )))	 ه
الأصــول، والغايــة القصــوى في درايــة الفتــوى، تــوفي ســنة )685هـــ(. انظــر في ترجمتــه: طبقــات الشــافعية 
ــه في  ــر رأي ــبلي 5/392، وانظ ــعماد الحن ــن ال ــب، لاب ــذرات الذه ــبكي 8/157، ش ــن الس ــكبرى، لاب ال

ــاوي 4/54. ــول، للبيض ــاج الأص ــة في: منه ــى العل معن
ــول  ــن أص ــف الأسرار ع ــازاني 2/105، كش ــح، للتفت ــن التنقي ــح لمت ــح على التوضي ــر: شرح التلوي )))	 انظ
البــزدوي، لعبدالعزيــز أحمــد البخــاري 3/344، 347، 348، التقريــر والتحــبير في علــم أصــول الفقــه، 
ابــن أمير الحاج 3/124، تيــسير التحريــر، لأمير بادشــاه 3/276، تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه، 

للدبــوسي ص292.
ــن  َـة المناظــر، لاب ــعلى 2/62، 4/1344، روضــة الناظــر وجُُن� )))	 انظــر: ، »العــدة في أصــول الفقــه، لأبي ي

قدامــة 2/144، شرح الكوكــب الـمنير، للفتوحــي 4/71.
ــن  ــي الدي ــول، لصف ــة الأص ــول في دراي ــة الوص ــوفي 3/452، نهاي ــة، للط ــتصر الروض ــر: شرح مخ )))	 انظ
الهنــدي 2/675، تعليــل الأحــكام، د. محمــد مصطفــى شــلبي ص123، معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة 

ــلماء 29/300. ــن الع ــة م ــة، لمجموع والأصولي
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كالإســار في الخمــر، والكيــل في الــر، ولــم يوجــد التحريــم والربــا، ولــو كانت 
موجِبــة للحكــم بذاتهــا لمــا تخلفــت عنهــا أحكامهــا في وقــت مــا مــع زوال 
ــر  ــل، فظه ــن الفع ــال ع ــف الانفع ــا لا يتخل ــر، كم ــن التأث ــا م ــا يمنعه م
ــة أمــارات على الأحــام، وأن تأثيرهــا ليــس لذاتهــا. بهــذا أن العلــل الشرعي

	2 أنــه لا يجــوز أن يكــون في الواقعــة حكــمٌ مكلــفٌ بــه، ولا يَنصَْــبُّ عليــه .
أمــارةٌ وعلامــةٌ تــدل عليــه، لئــا يلــزم منــه تكليــف مــا لا يطــاق، فــل 
حكــم ثابــت بدليلــه، ويكــون الوصــف الذي هــو علــة أمــارة يعــرف بهــا 
أن الحكــم الثابــت حاصــل في هــذه المــادة، فمثــاً إذا ثبــت بالنــص حرمــة 
الخمــر، وعلــل بكونهــا سمــكرة، كان ذلــك أمــارة على ثبــوت الحرمــة في كل 

مــا يوجــد فيــه هــذا الوصــف مــن أفــراد الخمــر. 

ــه  ــق علي ــف يتف ــة بتعري ــرف العل ــا أن نع ــب يمكنن ــذا المطل ــة ه وفي نهاي
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــذ العقدي ــن المآخ ــدوا ع ــة إذا ابتع ــوال المتقدم ــاب الأق أصح
ــرٌٌ  ــفٌٌ ظاه ــة هي: وص ــأن العل ــول ب ــن أن نق ــالى، فيمك ــال الله تع ــل أفع بتعلي
ــطٌٌ  ــرٌٌ منضب ــفٌٌ ظاه ــم، أو وص ــاًً للحك ــه مناط يـل على كون ــطٌٌ دل الدل منضب
معــرِِّفٌٌ للحكــم، أو وصــفٌٌ ظاهــرٌٌ منضبــطٌٌ ينــاط بــه الحكــم )))، وهي معــانٍٍ 
ــدم  ــم، لع ــا جميعه ــون به ــم يقول ــم؛ لأنه ــد منه ــا أح ــازع فيه ــة لا ين متقارب

لـة مـعنى العـ هـم في ـ سـبب خلافـ يـة، وهي ـ مـور العقدـ تـه إلى الأـ التفاـ

هــذا كلـه خــاصٌٌ بالعلــل الشرعيــة، أمــا العلــل العقليــة فإنهــا موجِِب�ــة، كالــكسر 
ــزم  ــث يل َـة له، بحي ــار موجِِب� ــة للانكس ــة عقلي ــكسر عل ــإن ال ــار، ف للانكس

خـر لزوـاًمً عقلـاًيً لا اـنـفكاك عـنـه أحدهـمـا ـعـن الـآ

)))	 انظــر: العــدة في أصــول الفقــه، لأبي يــعلى 1/175، الإحــكام، للآمــدي 3/52، مخــتصر الســول والأمل، 
ــة، للبرمــاوي  ــد الســنية في شرح الألفي ــة الســول، للإســنوي 4/54، الفوائ لابــن الحاجــب ص50، نهاي
4/430، تيــسير التحريــر، لأمير بادشــاه 1/315، حاشــية التفتــازاني على شرح العضــد على مخــتصر ابــن 

الحاجــب، للتفتــازاني 3/349.
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	1 ــه . أنهــا الباعــث على الحكــم، أو الباعــث على تشريــع الحكــم، بمعــى: أن
لا بــد أن يكــون الوصــف مشــتملاً على حكمــةٍ صالحــةٍ مقصــودةٍ للشــارع 
مــن شرع الحكــم، كجلــب منفعــةٍ أو دفــع مــرةٍ، وقريــب منــه مــا قــاله 
ِع الحكــم 

ــا: »مــا ُشُر ــة اصطلاحــاً أنه بعــض الأصوليــن في تعريــف العل
عنــده لحصــول صملحــة«)))، بمعــى أنهــا مشــتملة على صملحــة مقصــودة 
للشــارع عنــد شرع الحكــم، لا بمعــى أنهــا مــن أجلهــا شرع الحكــم؛ 
لأنهــا لــو كانــت أمــارة مجــردة لامتنــع التعليــل بهــا؛ لأنهــا حينئــذٍ لا فائــدة 
منهــا ســوى تعريــف الحكــم، والحكــم أصــاً معــروف بخطــاب الشــارع 
الحكيــم، فمثــاً: القتــل العمد العــدوان باعــث للشــارع على شرع القصاص 
الذي فيــه حيــاة النــاس، كمــا أن الإكــرام في قــول القائــل: جئــت لأكرمــك 

باعــث على المــيء. 

ومــن أجــل الخـروج مــن خلاف المعتزلــة القائــلين بوجــوب فعــل الأصلــح 
على الله تعــالى -وهــو خلاف مذهــب أهــل الســنة والجماعــة- زاد بعضهــم 
في التعريــف الســابق للعلــة هــذه العبــارة »لا على سبيــل الإيجـاب«))) وهي 

زـيـادة صحيـحـة وضرورـيـة

و هو اختيار  الآمدي﻿)))، وابن الحاجب﻿))). 

)))	 تيسير التحرير، لأمير بادشاه 3/303، 4/55. 
)))	 انظر: فصول البدائع، الفناري 2/336، شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني 2/125-126. 

)))	 هــو: علي بــن أبي علي التغلبــي الحنــبلي ثــم الشــافعي، لــه مصنفــات منهــا: الإحــكام في أصــول الأحــكام، 
ومنتهــى الســول في الأصــول، تــوفي ســنة )631هـــ(. انظــر في ترجمتــه: طبقــات الشــافعية الــكبرى، لابــن 
ــا 3/256.  ــر بق ــد مظه ــور محم ــم، للدكت ــي ومصنفاته ــه الإسلام ــول الفق ــبكي 8/306 أعلام أص الس

ــة في: الإحــكام، للآمــدي 3/254. ــه في العل وانظــر رأي
)))	 هــو: عــثمان بــن عمــرو الكــردي المالكــي، لــه مصنفــات منهــا: جامــع الأمهــات في الفقــه، ومنتهــى الســؤل 
والأمــل، ومخــتصره، تــوفي ســنة )646هـــ(. انظــر في ترجمتــه: الديبــاج المذهــب في أعيــان المذهــب، لابــن 
فرحــون ص289، شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، لمحمــد مخلــوف ص167. وانظــر رأيــه في 

العلــة في: مخــتصر منتهــى الســؤل والأمــل في علمــي الأصــول والجــدل، لابــن الحاجــب 2/1039.
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	2 أنهــا الوصــف المؤثــر في الأحــام بجعــل الشــارع لا بذاتــه، أو أنهــا الموجِــب .
ــارع  ــل الش ــر بجع ــى التأث ــها، ومع ــالى لا بنفس ــاب الله تع ــم بإيج للحك
أي: أن الله تعــالى ربــط بــن العلــة والحكــم ربطــاً عاديــاً، فأجــرى عادتــه 
بتبعيــة حصــول تعلــق الحكــم لتعلــق الوصــف كمــا أجــرى عادتــه بتبعية 
ــة النــار)))، وإن كان مــن  المــوت للتذكيــة أو الغــرق، وتبعيــة الاحــراق لمماسَّ

الممكــن ســلب الحكــم عــن العلــة بجعــل الله تعــالى. 

ــات  ــاك تعريف ــوليين، وهن ــض الأص ــزالي﻿))) وبع ــد الغ ــو حام ــاره أب واخت
ــا.  ــن تعريفاته ــا م ــا ذكرن ــتفي بم يـون))) ونك ــا الأصول ــرى ذكره أخ

والخلاف في سمــألة تعريــف العلــة لا تظهــر له فائــدة ذات بــال في سمــائل الفقه؛ 
إلا أنــه ظهــر له فائــدة في سمــائل القيــاس، ومــن ذلــك هــذه المســألة التي نبحثهــا 

وغيرـهـا ـمـن مـسـائل القياس.

 وبـعـد ـهـذه الجوـلـة المـخـتصرة في تعريـفـات العـلـة، ـجـدر بـنـا أن ننـبـه إلى أن 
 الإشكال الذي حصــل بسببــه هــذا الخلاف في تعريــف العلة مــبني على الخلاف 
ــداًً  ــل أفعــال الله تعــالى)))؛ ولأن الكلام في هــذه المســألة يســتغرق مزي في تعلي
مــن الصفحــات، ومــن طبيعــة هــذه البحــوث المحكمــة الاختصــار، وعــدم 
ــأكتفي  ــث، فس ــوع البح ــة، والتركيز على موض ــائل الجانبي ــال في المس الاسترس

بالإشــارة إلى مراجــع هــذه المســألة))).
)))	 انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع، للبناني 2/232. 

ــتصفى،  ــا: المس ــات منه ــدة مصنف ــه ع ــافعي، ل ــوسي الش ــزالي الط ــد الغ ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــو: محم )))	 ه
والوســيط في المذهــب، تــوفي ســنة )505هـــ(. انظــر في ترجمتــه: طبقــات الشــافعية الــكبرى، لابــن الســبكي 

.7/22 للــزركلي  6/191، الأعلام، 
)))	 انظــر: البحــر المحيــط، للــزركشي 3/165، إرشــاد الفحــول، للشــوكاني ص307، الإشــارة في أصــول 

الفقــه، للباجــي ص308، الموافقــات، للشــاطبي 1/265.
)))	 انظــر: تيــسير التحريــر، لأمير بادشــاه 3/304، المســائل المشتركــة بين أصــول الفقــه وأصــول الديــن، د. 

محمــد العــروسي ص286.
)))	 انظــر الخلاف في تعليــل أفعــال الله تعــالى وأدلــة المختلــفين ومناقشــتها في الكتــب التاليــة: شرح الأصــول 
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ــم  ــب اتجاهاته ــول سبح ــاء الأص ــد علم ــة عن ــات العل ــر إلى تعريف وبالنظ
ــوا إلى  ــة ذهب ــح أن المعتزل ــالى يتض ــال الله تع ــل أفع ــألة تعلي ــة في سم العقدي
أن الأفعــال مشــتملة على صفــات تقــتضي حســنها أو قبحهــا، وهــذه الصفــات 
ــا  ــم بذاته ــت الحك ــدت أوجب ــإذا وج ــها في الأحكام، ف ــرة بنفس ــل مؤث عل
عــقلًاً مــن غير أن يتوقــف وجوبــه على مجيء الشرع، والشرع كاشــف ومــبين 
لما يوجبــه العقــل، وبنــوا على هــذا المبــدأ أن العلــة توجــب الحكــم بذاتهــا، 
ورأى الأشــاعرة أن المعتزلــة قــد جانبــوا الصــواب في ذلــك، فأنكــروا التعليل، 
ــوا: بــأن الله خلــق الخلــق وشرع الشرائــع لا لعلــة بــل بمحــض إرادتــه  وقال
ــاًً لا  ــك حاصــلٌٌ ضمن ــاد، وذل ــح للعب ــا مــن صمال ــق به ــا يتعل ــه، وم ومشيئت
ــن  ــم م ــة على الحك جـرد علام ــة م ــدأ أن العل ــذا المب ــوا على ه ــوداًً، وبن مقص
ــل  ــم﻿))) أن إنكار التعلي ــن القي ــتبر اب ــه، واع ــأثير في ــون لها أي ت غير أن يك
يعــتبر جنايــة على الشرائــع، فــإن العــقلاء لا يمكنهــم إنكار الأســباب 
والِحِكــم والمصالــح والعلــل الغائية))Ǭ)))والأدلــة مــن الكتــاب والســنة كــثيرة 

ــل))).  ــات التعلي ــتفيضة في إثب وسم

ــسين  ــن التح ــرة والشرع، لك ــل والفط ــان بالعق ــهما ثابت ــح ف ــسين والتقبي ــا التح وأم
والتقبيــح الــذي يترتــب عليــه مــدح أو ذم أو ثــواب أو عقــاب إنما هــو الثابــت 
ىٰٰ  نَِِـم ٱهَۡۡدَــت� بــالشرع فقــط؛ لأن ذلــك إنما يكــون مــن جهــة الشرع  كما قــال تعــالى: سمح�
�ىَٰۗرَۡـخۗ   �

ُ
َلََا �ــتزِرُُِ وََازِةَٞرَٞ وِزَِۡۡرَ أُ  ۚاَۚـه� وَ  يَۡۡلََعَ لُُّ  ـِض َـم�ا يََ� لَََّـض فََإِنََِّ َـمن � هِۦِۖۖ وََ� ـِس هَۡۡدَِِـت�ي لِنَِفَۡۡ� َـم�ا يَ فََإِنََِّ

الخمســة، للهمــداني، ص509، الإحــكام، لابــن حــزم 2/583، الإرشــاد إلى قواطــع الأدلــة في أصــول 
الاعتقــاد، للجوينــي ص268، مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة 8/89، شــفاء العليــل، لابــن القيــم ص97.
)))	 هــو: محمــد بــن أبي بكــر الزرعــي الحنــبلي، أشــهر تلاميــذ ابــن تيميــة وأذكاهــم، لــه مصنفــات منهــا: إعلام 
الموقــعين، وزاد المعــاد، والطــرق الحكميــة، تــوفي ســنة )751هـــ(. انظــر في ترجمتــه: عبــد الرحمــن بــن أحمــد 
ــعماد  ــن ال ــب، اب ــذرات الذه ــب 2/447، ش ــن رج ــة، لاب ــات الحنابل ــل طبق ــبلي، »ذي ــب الحن ــن رج ب

.6/168
)))	 العلة الغائية هي: التي يوجد المعلول من أجلها. انظر: التعريفات، الجرجاني ص135. 

)))	 انظر: شفاء العليل، لابن القيم ص345. 
)))	 انظر: المصدر السابق ص343-319. 
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اء   تمجتحجسحج . ُـس�َرَولٗاٗ ١٥سجى سجحالإِِسَۡۡرَ تََّىٰٰ بَۡۡنََـع�ثََ  بِيِنََ َحَ ِ َـع�ذِّ� َـما كَُُـن�ا مُُ وََ�

وبهــذا لا ينكــر دور العقــل في إدراك التحــسين والتقبيــح كمــا فعل الأشــاعرة، 
ولــم يرفــع العقــل فــوق منزلتـه كمــا فعــل المعتزلــة، وهــذا هــو مذهــب أهــل 
ــا  ــة بأنه ــف العل ــح تعري ــذا لا يص ــألة، وبه ــذه المس ــة في ه ــنة والجماع الس
المؤثــرة بنفســها في الحكــم كمــا قالــت المعتزلــة، ولا بأنهــا الأمــارة المجــردة 

عــن أي تــأثير في الحكــم كمــا قالــت الأشــاعرة ))).

وقــد شــدد بعــض الأصــوليين الإنكار على مــن عــرف العلــة بأنهــا الباعــث 
على الحكــم، وذكــر أن هــذا شٌرٌ مــن مذهــب المعتزلــة؛ لأن الله عــز و جــل لا 
يبعثــه شيء على شيء، وذكــر أن الباعــث إذا أطلــق في ألســنة الفقهــاء فمعنــاه 
ــن يبعــث المكلـفين على إقامــة  ــال، فحفــظ الدي الباعــث للمكلـف على الامتث
ة، وحفــظ النفــوس يبعثهــم على القصــاص... وهكــذا )))، كمــا لا يجوز  حــد الــرَِِّدَّ
تعليــل أفعــال الله بالغــرض، أي بالباعــث على فعــل شيء؛ لأن ذلــك -عنــد من 

قــال بــه- يوهــم حاجــة الله تعــالى لذلــك الشيء، والله منزهٌٌ عــن ذلــك ))).

والحـق أن الله يفعــل لحكمــة وصملحــة وغايــة؛ لأنــه إذا لــم يعلــم في الفعــل 
منفعــةٌٌ ولا كان له فيــه غــرض يدعــوه إليـه، كان ذلــك عبثــاًً ينزه الله عنــه )))، 
ــالى،  ــص لله تع ــوُلُ النق ــةٍٍ حص ــودٍٍ وغاي ــل الله لمقص ــات فع ــن إثب ــزم م ولا يل
بــل ذلــك يــدل على تمــام الكمــال له ســبحانه؛ لأنــه قــادرٌٌ على فعــل مــا يريــد، 

وعــدم ذلــك هــو النقــص))).

وأجــود وأقــرب هــذه التعريفــات-في رأيي- إلى واقعيــة العلــة ووظيفتهــا -رغــم 

)))	 انظر: التعليل بالوصف العدمي، لغازي العتيبي ص416-417 بتصرف. 
)))	 انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لابن السبكي 4/176. 

)))	 انظر: المصدر السابق 4/177. 
)))	 انظر: شفاء العليل، لابن القيم ص352 . 
)))	 انظر: شفاء العليل، لابن القيم ص352 .  
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ــة هي  ــأن العل ــه ب ــن تبع ــزالي وم ــف الغ ــو تعري ــذ- ه ــن مآخ ــه م ــا علي م
الموجــب للحكــم بإيجـاب الله تعــالى لا بنفســها، ولا مانــع مــن تســميتها على 
هــذا المـعنى أمــارة، فهي أمــارة، لكنهــا ليســت أمــارة مجـردة، خلافــاًً لما ذهــب 
ــر  ــو المظف ــال أب ــالى، ق ــإذن الله تع ــرة ب ــارة مؤث ــل هي أم ــاعرة، ب يـه الأش إل
الســمعاني﻿))): »وأمــا قولهـم: إن علــل الشرع أمــارات وليســت بموجبــات، قلنــا: 
ــوا يطلقــون هــذا  لا نســلم هــذا الأصــل على الإطلاق، فــإن الفقهــاء وإن كان
ولكــن مــعنى ذلــك أنهــا لا توجــب بذواتهــا شيئــاًً بــل بجعــل الشــارع إياهــا 

موجبــة وإن لــم تكــن بنفســها موجبــة بــل صــارت بــالشرع«))).

كمــا أنــه لا مانــع مــن تســميتها باعثــاًً على مــعنى أنهــا تبعــث المكلـفين على 
ــن الســبكي)))- إذا كانــت العلــة معروفــة أو على أنهــا  ــال اب ــال -كمــا ق الامتث

ــر والنهي))).     ــارع على الأم ــث الش تبع

)))	 هــو: منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار الســمعاني الشــافعي، لــه مصنفــات عــدة منهــا: قواطــع الأدلــة في 
أصــول الفقــه، والانتصــار لأصحــاب الحديــث، تــوفي ســنة )489هـــ(، انظــر ترجمتــه في: طبقات الشــافعية 

الــكبرى، لابــن الســبكي 5/335، الأعلام، للــزركلي 7/303.
)))	 قواطع الأدلة في أصول الفقه، للسمعاني 4/197. 

ــن  ــب ع ــع الحاج ــا: رف ــثيرة منه ــات ك ــه مصنف ــافعي، ل ــكافي الش ــن عبدال ــن علي ب ــاب ب ــو: عبدالوه )))	 ه
مخــتصر ابــن الحاجــب، والإبهــاج في شرح مخــتصر المنهــاج، والأشــباه والنظائــر، وطبقــات الشــافعية 
ــن حجــر  ــة، لاب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ــه: ال ــوفي ســنة )771هـــ(. انظــر في ترجمت الــكبرى، ت

العســقلاني 2/425، شــذرات الذهــب، لابــن الــعماد 6/9221.
)))	 انظر: التعليل بالوصف العدمي، لغازي العتيبي ص419. 
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المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالعلة 
بعــد الانتهــاء مــن تعريف العلــة، واســتكمالًاً للفائــدة، أحببــت أن أتحدث عن 
بعــض الألفــاظ التي يظهــر أنهــا ذات صلــة قويــة بالعلــة، وربمــا يطلــق اســم 
العلــة عليهــا، فكان مــن المناســب أن أذكرهــا في هــذا المطلــب، وســأورد كلام 
الطــوفي الذي جمـع فيــه أســماء العلــة، فقــال: » للعلــة أســماء في الاصــطلاح، 
وهي: الســبب، والأمــارة، والداعي، والمســتدعي، والباعــث، والحامــل، والمنــاط، 
مـعنى. والكل  ــم: ال ــتهى. وزاد بعضه ــر. ان ــب، والمؤث ــتضي، والموج يـل، والمق والدل
ــار،  ــميات باختص ــذه المس ــن ه ــأتكلم ع مـعنى«)))، وس ــبب وال ــهل غير الس س

فأقــول:

	1 تســى العلــة ســبباً ))) إذا كانــت مناســبةً للحكــم المترتــب عليهــا، ســواءً .
قلنــا: العلــة باعثــة أو معرفــة، كالنجاســة في كونهــا ســبباً وعلــة لوجــوب 
غســلها)))، وتختلــف عــن الســبب في أمــور أخــرى، وأيضــاً مــن أســباب 
ــد  ــت عن ــو يثب ــم، وه ــة الحك ــق إلى معرف ــا طري ــببا؛ً لأنه ــميتها س تس

وجودهــا؛ لأن المثبــت لهــا إنمــا هــو الشــارع))). 

)))	 شرح مختصر الروضة، للطوفي 3/315، البحر المحيط، للزركشي 7/146. 
)))	 انظــر معنــى الســبب لغــةًً واصطلاحــاًً في المراجــع التاليــة: مختــار الصحــاح، للــرازي ص140، القامــوس 
ــة  ــن قدام ــر، لاب ــة الناظ ــدي 39-3/38، روض ــروس، للزبي ــاج الع ــادي ص96، ت ــط، للفيروزآب المحي
1/178، أصــول السرخسي، لــلسرخسي 2/301، كشــف الأسرار عــن أصــول البــزدوي، لعبــد العزيــز 
بــن أحمــد البخــاري 4/175، الإحــكام، للآمــدي 1/127، نفائــس الأصــول في شرح المحصــول، 
تنقيــح  1/410، شرح  للشــاطبي  الموافقــات،   ،2/6 للــزركشي  المحيــط،  البحــر   ،1/304 للقــرافي 

ــرافي ص81. ــول، الق الفص
)))	 انظــر: القواعــد، للحصنــي 2/95، ولمعرفــة الفــرق بين الســبب والعلــة ينظــر المراجــع التاليــة: روضــة 
الناظــر، لابــن قدامــة 1/178، الإحــكام، لابــن حــزم 2/603، العــدة في أصــول الفقــه، للفــراء 
ــباه  ــاري 4/175، الأش ــد البخ ــن أحم ــز ب ــد العزي ــزدوي، لعب ــول الب ــن أص ــف الأسرار ع 1/182، كش
والنظائــر، لابــن الســبكي 2/22، الموافقــات، للشــاطبي 1/410، البحــر المحيــط، للــزركشي 2/6-9، 

شرح الكوكــب الـمنير، للفتوحــي 1/438.
)))	 انظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي 3/315. 
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	2 فــاً، ويظهــر ذلــك مــن تعريفهــا الاصطــاحي . وتســى العلــة علامــة ومعرِّ
عنــد بعــض الأصوليــن، وقــد ســبق بيــان ذلــك عنــد الــكلام عــن معنى 

ــة اصطلاحاً. العل

	3 وتســى العلــة أمــارةً -بفتــح الهمــزة- لأن الأمــارة هي العلامــة، والعلــة .
الشرعيــة علامــةٌ على ثبــوت الحكــم ))).

	4 ــع . ــارع إلى وض ــو الش ــا تدع ــتدعيا؛ً لأنه ــاً وسم ــة داعي ــى العل وتس
ــه  ــف في معاش ــة المكل ــك لمصلح ــتدعي ذل ــا، وتس ــد وجوده ــم عن الحك

ــاده ))). ومع

	5 وتســى العلــة الباعــث والحامــل؛ لأنهــا هي الباعــث والحامــل للشــارع .
على وضــع الحكــم عنــد وجودهــا )))، بمعــى أنه لابــد أن يكــون الوصف 
ــم،  ــن شرع الحك ــارع م ــودةٍ للش ــةٍ مقص ــةٍ صالح ــتملًا على حكم مش

كجلــب منفعــةٍ أو دفــع مــرةٍ، وقــد ســبق بيــان ذلــك في تعريفهــا.

	6 وتسمى العلة مناطاً، وهو أن الحكم يناط بها، أي: يعلق )))..

	7 وتســى العلــة دليــاً، وهــو ظاهــرٌ؛ لأنهــا إذا وجــدت في محــل دلــت على .
ثبــوت الحكــم المعلــق عليهــا فيــه، كالإســار في النبيــذ، والكيــل في الأرز 

.(((

	8 ــم، . ــوت الحك ــة ثب ــب معرف ــا توج ــرا؛ً لأنه ــاً ومؤثِ ــة موجِب ــى العل وتس
وتؤثــر في معرفتــه؛ مــع القطــع بــأن الموجــب له، والمؤثــر إنمــا هــو الشــارع 

)))	 انظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي 3/315. 
)))	 انظر: المصدر السابق 3/316. 

)))	 انظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي 3/316. 
)))	 انظر: المصدر السابق. 

)))	 انظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي 3/316. 
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 .(((

قــال الشــيخ العــروسي: »والقــول المحقــق أن إطلاق اســم الأمــارة والعلامــة 
والمعــرف والباعــث والموجــب صحيــح كمــا أن مــن ســماها الســبب والداعي 
ــك  ــر كذل والمســتدعي والحامــل والمنــاط والدليـل والمقــتضي والموجــب والمؤث
صحيــح، ولكــن مــن ســماها أمــارة وعلامــة، ولــم يجعلهــا إلا مجـرد ذلــك، 
وســلبها التأثير فقــوله باطــل ... وقــد يكــون مــن أطلــق على العلــة اســما مــن 
هــذه الأســماء فقــد راعى بعــض أوصافهــا الشــهيرة أو المـميزة، كمــن ســماها 
المنــاط، لأن الحكــم نــاط بهــا أي تعلــق، ومــن ســماها المقــتضى لاقتضائهــا 
الحكــم، ولكــن بعضــا مــن هــذه التســميات مــراعى فيهــا مخالفــة المعتزلــة 
الذيــن يقولــون أن العلــة تؤثــر في الحكــم بذاتهــا، وقــد بالغــوا أحيانــا في رد 
بعــض هــذه التســميات كمــا تعســفوا في تأويــل بعضهــا ممـا ورد اســتعماله مــن 

قبــل الذيــن اســتعملوها مــن علمــاء هــذا الفــن«))). 

)))	 انظر: المصدر السابق. 
)))	 انظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، للعروسي ص290-289. 
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المبحث الثاني: أقوال الأصوينلي في تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة، 
وأدلتهم ومناقشتها، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

تمهيد في: بيان سبب الخلاف، وتحرير محل النزاع في المسألة.
المطلب الأول: أقوال الأصوينلي في المسألة.

المطلب الثاني: أدلة الأصوينلي في المسألة ومناقشتها.
المطلب الثالث: القول الراجح، ونوع الخلاف في المسألة.
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تمهيد في: بيان سبب الخلاف، وتحرير محل النزاع في المسألة )))

أولاًً: سبب الخلاف:

 ـسـبب الخلاف ـهـو اختلافـهـم في ـمـعنى العـلـة ـهـل هي مـرِِّعفٌٌ للحـكـم، أو
باعثٌٌ له ))). 

وإلا فهــم متفقــون على اشتراط كــون الوصــف المعلــل بــه مناســباًً، لأن ذلــك هــو 
ــم  ــب لتحري ــه مناس ــرع، كالإسكار فإن ــل إلى الف ــم الأص ــة حك ــق لتعدي المحق
الخمــر، لما في بنــاء التحريــم عليــه مــن حفــظ العقــل، والقتــل العمــد العــدوان 
مناســب لإيجـاب القصــاص، لما في ترتيــب وجــوب القصــاص عليــه مــن حفــظ 

النـفـوس.

والفــرق بين الباعــث والأمــارة، أن الباعــث وصــفٌٌ واحــدٌٌ لحكمــةٍٍ مقصــودةٍٍ 
مــن شرع الحكــم، والأمــارة لا تكــون كذلــك، بــل تكــون معرفــةًً 

ــم ))).  للحك

ــارة في  ــة أم ــال: يجـوز أن تكــون العل ــرََّق بعضهــم بين الأصــل والفــرع، فق وف
ــه بمــعنى الباعــث لوجــهين: ــد أن تكــون في الفــرع، ولا ب

ــل  ــو في الأص ــم، وه ــا للحك ــوى تعريفه ــارة س ــدة للأم ــه لا فائ ــا: أن أحدهم
مـعـرف باـنـص، ـفـإن ـلـم يـكـن في العـلـة ـمـعنى الباـعـث، خـلـت ـعـن فاـئـدة

ــت  ــو توقف ــه، فل ــرع علي ــل، فهي ف ــم الأص ــن حك ــة م ــا سمتنبط الثاني: أنه
لـزم الدور هـا، ـ تـه عليـ معرفـ

ــة في  ــث العل ــة 5/2138، مباح ــم النمل ــد الكري ــارن، د. عب ــه المق ــول الفق ــم أص ــذب في عل ــر: المه )))	 انظ
القيــاس عنــد الأصولــيين، لعبدالحكيــم الســعدي ص300.

)))	 انظــر: المخــتصر في أصــول الفقــه على مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لابــن اللحــام ص144، وانظــر: 
الــدرر اللوامــع في شرح جمــع الجوامــع، للكــوراني 3/247، الــردود والنقــود شرح مخــتصر ابــن الحاجــب، 

للبابــرتي 2/503.
)))	 انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، للأصفهاني 3/63. 
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والفــرق بين الباعــث والأمــارة المحضــة -وقد تقــدم الكلام عن الباعــث والأمارة 
عنــد تعريــف العلــة في أول البحــث-: هــو أن الباعــث يكــون مناســبا لحكمه، 
ــاه صملحــة، بحيــث يصــح في  ــه إي ــا له على وجــه يحصــل مــن اقتضائ ومقتضي
ــد  عــرف العــقلاء أن يقــال: إنمــا فعــل كــذا لكــذا، كقــولنا: إنمــا قتــل المرت
لتبديلــه الديــن، أو تقليــل عــدد المســلمين، أو إعانــة الكافريــن، وإنمــا وجــب 
الحـد بشرب الخمــر لإفســاده العقــل، بخلاف الأمــارة المحضــة كــزوال الشــمس 
وطلــوع الهلال؛ إذ لا يناســب أن يقــال: وجبــت الــصلاة لأن الشــمس زالــت، 
ــن  ــه م ــرفي، لكن ــب الع ــك في التخاط ــح ذل ــر، وإن ص ــوم لأن الهلال ظه والص
ــل، أي: زوال الشــمس وطلــوع الهلال  جهــة الاســتدلال، لا مــن حيــث التعلي
دليـل على وجــوب الــصلاة والصــوم، لا علــة لهمــا، وكذلــك الأســباب الموجبــة 
للتعبــدات كأســباب الحـدث للوضــوء، هي أمــارات، لا بواعــث لعدم المناســبة))). 

: تحرير محل النزاع: 
ً
ثانياً

بناءًً على سبب الخلاف في معنى العلة:

ــر،  فقــد تثبــت العلــة حــكمًاً واحــداًً، وهــو ظاهــرٌٌ، وقــد تثبــت حكــمين فأكث
وتلــك الأحــكام إمــا أن تكــون متماثلــة، أو مختلفــة غير متضــادة، أو مختلفــة متضــادة:

فالأول: وهو أن تكون الأحكام التي ثبتت بالعلة متماثلة، فلها صورتان: 

 الصــورة الأولى: أن تـكـون في ذات واـحـدة أي موـضـع واـحـد أو مححـل واـحـد،

ــاع  ــث؛ لامتن ــارة، أو الباع ــى الأم ــة بمعن ــت العل ــواءًً كان ــاق، س ــال بالاتف ــذا مح وه
ــدة. ــاص في ذاتٍٍ واح ــع والقص ــون القط ــلين، كأن يك ــتماع المث اج

)))	 انظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي 3/316-317. 
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والصــورة الثانيــة: أن تكــون في ذاتين مختلفــتين أي موضــعين أو محـلين مختلفين 
أو أكثر مــن ذلــك، وهــذا جائــزٌٌ بالاتفــاق، ســواءًً كانــت العلــة بمــعنى الأمــارة، 
ــاص على كل  ــب القص ــرو، فيج ــدٍٍ وعم ــل زي ــلٌٌ بفع ــل قت ــث، كأن يحص أو الباع

واـحـد منهـمـا، فـهـو حـمٌٌك في ذاتين، والعـلـة واـحـدة وهي القـتـل

ــادة،  ــا غير متض ــة، ولكنه ــة مختلف ــت بالعل ــون الأحكام التي ثبت والثاني: أن تك
ســواءًً كانــت العلــة بمــعنى الأمــارة، كتعليــل جــواز الإفطــار، ووجــوب المغــرب 
ــم الــصلاة، والصــوم، ومــس المصحــف،  بالغــروب، أو بمــعنى الباعــث، كتحري
ــه  ــيأتي بيان ــا س ــوليين كم ــه الخلاف بين الأص ــل في ــذا الذي حص ــض، وه بالحي

يـل بالتفـص

ــدي: »لا  ــال الآم ــل ق ــوليين، ب ــه بين الأص ــه: لا خلاف في ــالأول إذاًً بصورتي ف
نعــرف في ذلــك خلافــاًً«))) ســواءًً أكانــت العلــة بمــعنى الأمــارة، أو كانــت بمعنى 

الباـعـث

ــا غير  ــة، ولكنه ــة مختلف ــت بالعل ــون الأحكام التي ثبت ــو أن تك ــا الثاني: وه وأم
ــة بمــعنى الأمــارة فلا خلاف في تعليــل حكــمين أو  ــت العل ــإن كان متضــادة، ف
ــوليين في  ــف الأص ــد اختل ــث فق ــعنى الباع ــت بم ــدة، وإن كان ــة واح أكثر بعل

نـه لـك على ـمـا سنبيـ ذـ

جـوب  والثالــث: أن تكــون الأحكام التي ثبتــت بالعلــة مختلفــة متضــادة﻿))) كوـ
ــد  ــل العم ــدة وهي القت ــة واح ــن الميراث، والعل ــل م ــان القات ــاص، وحرم القص
العــدوان، وكالتأبيــد لصحــة البيــع، وبــطلان الإجــارة، ففي هــذا النـوع حصــل 

)))	 الإحكام، للآمدي 3/238. 
ــان، لا يتوقــف إدراك أحدهمــا على الآخــر، كالســواد والبيــاض،  )))	 الضــدان أو المتضــادان: أمــران وجودي
والحركــة والســكون، وضابطــهما أنهما لا يجتمعــان، ولكنــهما قــد يرتفعــان معــاًً، وقــد يرتفــع أحدهمــا 
ويبقــى الآخــر، وارتفاعــهما إنما يكــون بضــدٍٍ ثالــث، أو بانعــدام الِجِــرْْم. انظــر: آداب البحــث والمناظــرة، 

لمحمــد الأمين الشــنقيطي، ص43.
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ــيأتي  ــا س ــث، على م ــارة أو الباع ــعنى الأم ــت بم ــواءًً كان ــألة س الخلاف في المس
نـه بياـ

ــزركشي: »وأمــا تعليــل الحكــمين بعلــة واحــدة فــإن كانــت بمــعنى  ــال ال وق
)الأمــارة( فلا خلاف في الجـواز كمــا قــاله الآمــدي، كمــا لــو قــال الشــارع: 
ــوغ  ــه البل ــصلاة. ومن ــوم وال ــوب الص ــارة على وج ــوع الهلال أم ــت طل جعل
ــوا  ــث( فاختلف ــعنى )الباع ــت بم ــدة. وإن كان ــة لأحكام عدي ــض علام والحي

ــوال...«))). ــه على أق في

والذي يظهــر مــن أقوالهـم: أن العلــة إن كانــت بمــعنى الأمــارة أو الباعــث، فلا 
خلاف في جــواز كونهــا علــة لحكــمين، ســواءًً كانــت الأحكام متماثلــة أو مختلفــة 
غير متضــادة بالاتفــاق، أو مختلفــة متضــادة عنــد بعضهــم، بــالشرط الذي 

نـه. مـا ـسـيأتي بياـ اشـترطـوه، كـ

وكذلــك يظهــر أنهــم لــم يختلفــوا في العلــة إن كانــت منصوصــة في هــذه المســألة، 
وإنمــا وقــع الخلاف فيمــا إذا كانــت سمتنبطــة، فأصــل الخلاف في مــعنى العلــة 

ونوعـهـا

قــال في تحفــة المســؤول في شرح مخـتصر منــتهى الســول: »واعلــم أن العلــة إن 
ــاع  ــا؛ إذ لا امتن ــل حكــمين به ــوا في جــواز تعلي ــم يختلف ــت منصوصــة ل كان
ــث،  ــعنى الباع ــا بم ــفين... أم ــمين مختل ــدة على حك ــة واح ــب علام في نص
فالمختــار جــوازه؛ إذا لا بُع�ُْـد في مناســبة وصــف واحــد لحكــمين مختلــفين غير 

ــن«))). متضادي

حكى الاتفــاق على جــوازه الآمــدي حيــث قــال: »واختلفــوا في العلــة الشرعيــة 
ــك لأن  ــوازه؛ وذل ــار ج ــيين أو لا؟ والمخت ــمين شرع ــةًً لحك ــون عل ــل تك ه

)))	 البحر المحيط، للزركشي 7/233. 
)))	 تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، للرهوني 4/64. 
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ــغير  ــارة ف ــعنى الأم ــت بم ــإن كان ــث، ف ــارة، أو الباع ــعنى الأم ــا بم ــة إم العل
 نصــب أمــارة واحــدةٍٍ على حكــمين مختلــفين، وذلــك 

ً
ممتنــع، لا عــقلًاً ولا شرعاً

ممـا لا نعــرف فيــه خلافــاًً...«)))، وابــن الحاجــب فقــال: »والمختــار جــواز تعليــل 
حكــمين بعلــة بمــعنى الباعــث، وأمــا الأمــارة فاتفــاق«))).

ــث،  ــعنى الباع ــة بم ــمين بعل ــل حك ــار تعلي ــال: »والمخت ــام﻿))) فق ــن اللح واب
وأمــا الأمــارة فاتفــاق«)))، ومثلــوا له بالغــروب لجـواز الإفطــار، ووجــوب صلاة 

جـوب الـصـوم واـصللاة وـحـوه المـغـرب، وطـلـوع الهلال أـمـارة على وـ

وأمــا إن كانــت بمــعنى الباعــث، أي: مشــتملة على حكمــة صالحـة أن تكــون 
مقصــودة للشــارع مــن شرع الحكــم، فــإن ثبــت بهــا أحكامٌٌ مختلفــة متضــادة 
ــن  ــل م ــان القات ــاص، ولحرم ــوب القص ــة لوج ــدوان عل ــد الع ــل العم كالقت
الميراث، أو غير متضــادة كتحريــم الــصلاة والصــوم ومــس المصحــف على المـرأة 
بعلــة الحيــض، فقــد اختلفــوا في جــواز التعليــل بالعلــة الواحــدة، على مــا ســيأتي 

لـب التالي لـه في المطـ تفصيـ

)))	 الإحكام، للآمدي 2/298. 
)))	 مختصر السول والأمل، ابن الحاجب 2/372. 

ــتصر في  ــه: المخ ــن مؤلفات ــب، م ــن رج ــذ اب ــن تلامي ــبلي، م ــقي الحن ــن علي الدمش ــد ب ــن محم ــو: علي ب )))	 ه
أصــول الفقــه، والقواعــد، والأخبــار العليــة في اختيــارات ابــن تيميــة، تــوفي ســنة 803هـــ. انظــر ترجمتــه 

ــد 2/765. ــن حمي ــة، لاب ــحب الوابل ــعماد 7/31، الس ــن ال ــب، لاب ــذرات الذه في: ش
 )))	 المخــتصر في أصــول الفقــه على مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لابــن اللحــام ص144، وانـظـر: اـلـدرر
 اللوامــع في شرح جمــع الجوامــع، للكــوراني 3/247، اــلردود والنــقود شرح مخـختصر اــبن الحاــجب،

للبابرتي 2/503. 
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المطلب الأول: أقوال الأصوينلي في المسألة 
وقــد فصلــت الخلاف فيهــا على النحــو التالي؛ لتقريــب الخلاف في المســألة 
ــذا  ــه به ــألة فصل ــذه المس ــب في ه مـن كت ــداًً م ــد أح ــم أج ــث ل ــه، حي وتوضيح

ــل: التفصي

أولاًً: إذا ثبت بالعلة الواحدة أحكامٌٌ مختلفة غير متضادة:

ومثلــوا لذلــك بأمثلــة منهــا: في الإثبــات ، كالسرقــة للقطــع والغــرم، وفي النفي 
ــس  ــجد، وم ــول المس ــواف ودخ ــا،  كالط ــصلاة وغيرهم ــوم وال ــض للص كالحي

المصحــف، أي لحرمتهــا))) 

ــعنى  ــت بم ــك، وإن كن ــارة فلا خلاف في ذل ــعنى الأم ــة بم ــت العل ــإن كان ف
الباعــث، فقــد اختلفــوا في هــذا على قــولين، على النحــو التالي:

الــشيرازي،  واختــاره  الجمهــور،  مذهــب  وهــو  الـجواز،  الأول:  القــول 
مفلــح﻿، وابــن  الحاجــب،  وابــن  والبيضــاوي،  والآمــدي،   والــرازي، 

وابن اللحام، وابن السبكي ﻿، وغيرهم ))). 

ــة  ــون عل ــل تك ــة ه ــدة الشرعي ــة الواح ــوا في العل ــدي: »اختلف ــال الآم ق
ــعنى  ــا بم ــة إم ــك لأن العل ــوازه، وذل ــار ج ــيين أو لا؟ والمخت ــمين شرع لحك
ــقلا ولا  ــع لا ع ــغير ممتن ــارة ف ــعنى الأم ــت بم ــإن كان ــث، ف ــارة أو الباع الأم
ــرف  مـا لا نع ــك م ــفين، وذل ــمين مختل ــدة على حك ــارة واح ــب أم شرعا، نص
فيــه خلافــا كمــا لــو قــال الشــارع: جعلــت طلــوع الهلال أمــارة على وجــوب 
الصــوم والــصلاة ونحـوه. وأمــا إن كانــت بمــعنى الباعــث فلا يمتنــع أيضــا أن 

)))	 نشر البنود على مراقي السعود، لعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي 2/141. 
)))	 انظــر عبــارات الأصولــيين المؤيديــن لهــذا المذهــب في: نشر البنــود على مراقــي الســعود، الشــنقيطي 
2/141، الإبهــاج شرح المنهــاج، للســبكي 3/155، الغيــث الهامــع شرح جمــع الجوامــع، للعراقــي 

.549 ص
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ــا لــلشرع على حكــمين مختلــفين أي مناســبًاً  يكــون الوصــف الواحــد باعث
لهمــا، وذلــك كمناســبة شرب الخمــر للتحريــم ووجــوب الحد، وكذلــك التصرف 
بالبيــع مــن الأهــل في المحــل المـرئي فإنــه مناســب لصحــة البيــع و لزومــه ))).

القــول الثاني: عــدم الجـواز، ولــم يصرح أحــد مــن الأصــوليين بمــن قــال بهــذا 
القــول، وقــدعبر بعضهــم عنــه بقــوله: »وذهــب شرذمــة يــسيرة إلى المنــع مــن 
ذلــك«)))، وإليـه ذهــب الحنفيــة كمــا ذكــر صاحــب التقريــر والتحــبير بعــد 
أن ذكــر المذاهــب في المســألة: »)ولنا في عكــس مــا تقــدم( وهــو ثبــوت أحكام 

بعـلـة واـحـدة )تـعـدد حـكـم عـلـة بـمـعنى الأـمـارة المـجـردة( أي ـحـض.

التعريــف للحكــم )كالغــروب لجـواز الإفطــار ووجــوب المغــرب( ثابــت )بلا 
خلاف وتســمية هــذا( المعــرف )علــة اصــطلاح وبمــعنى الباعــث في المختــار 
لا بعــد في مناســبة وصــف لحكــمين كالزنــا للحرمــة ووجــوب الحـد قولهـم( 
ــة بمــعنى الباعــث  ــه( أي في جــواز تعــدد حكــم عل ــعين لهـذا )في أي المان
)تحصيــل الحاصــل لحصــول المصلحــة( المقصــودة مــن الحكــم الذي بعثــت 
عليــه العلــة )بأحــد الحكــمين إنمــا يلــزم لــو لــم يحصــل بالوصــف( الواحــد 
)صملحتــان أو لــم تحصــل( المصلحــة )المقصــودة إلا بهمــا( أي بالحكــمين أمــا 
إذا حصــل بالوصــف الواحــد صملحتــان أو لــم تحصــل المصلحــة المقصــودة إلا 

بالحكــمين فلا يلــزم تحصيــل الحاصــل، وهــذا هــو الذي نقــول بــه«))).

)))	 الإحكام، للآمدي 3/238. 
)))	 الفوائد السنية في شرح الألفية، للبرماوي 4/1922. 

)))	 التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام، لابن أمير الحاج 3/184. 
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.(((ó((وُْْهَُرَّني﻿ ﻿))ó)))، وأبو رُْزُعََْة العراقي )))، و ال وبنحو هذا الكلام قال المََحََيلِّي

: إذا ثبت بالعلة الواحدة أحكامٌٌ مختلفة متضادة:
ً
ثانياً

ومثلــوا لذلــك بأمثلــة منهــا: قالــوا: كالتأبيــد لصحــة البيــع، وبــطلان الإجــارة، 
وكاقتضــاء الجســمية للحركــة عنــد الخـروج عــن الحيز، وللســكون عنــد الدخول 
فيــه، ومثــاله مــن الأحكام الشرعيــة: الكــذب فإنــه يــصير بشرطٍٍ سببــاًً لوجوبــه، 
وبشرطٍٍ آخــر سببــاًً لحرمتــه، والــطلاق فإنه يكــون بشرطٍٍ سببــاًً لوجوبــه، وبشرطٍٍ 

خـر سبـاًبً لحرمـتـه آـ

اختلفوا في هذا على قولين، على النحو التالي:

القــول الأول: الجـواز، وهــو مذهــب بعــض الأصــوليين، منهــم: الــرازي، وتــاج 

)))	 هــو: محمــد بــن أحمــد الـمحلي الشــافعي، مــن مؤلفاتــه: شرح جمــع الجوامــع لابــن الســبكي، وشرح 
الورقــات لإمــام الحــرمين، وصنــف كتابــاًً في التفــسير أتمـه الســيوطي، تــوفي ســنة )864هـــ(. انظــر ترجمتــه 

في: درة الحجــال في أسماء الرجــال، لابــن القــاضي 2/243، الأعلام، للــزركلي 5/333.
)))	 شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع، للمحلي 2/380. 

)))	 الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، لأبي زرعة ص549. 
وأبــو زُُرعــة العراقــي هــو: أحمــد بــن عبــد الرحيــم بــن الحــسين الشــافعي، قــاضي مصر، مــن مؤلفاتــه: الغيــث 
الهامــع شرح جمــع الجوامــع، والتحصيــل في أحــكام المراســيل، تــوفي ســنة )826هـــ(، انظــر ترجمتــه 
في: الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع، للســخاوي )1/336(، وشــذرات الذهــب، لابــن الــعماد 

)ص549(.
)))	 هــو: يحيــى بــن موســى الرهــوني، كان فقيهــاًً حافظــاًً إمامــاًً في أصــول الفقــه، ذا ديــنٍٍ مــتين، تــولى تدريــس 
ــى  ــتصر منته ــؤول في شرح مخ ــة المس ــا: تحف ــات منه ــه مؤلف ــرة، ل ــيخونية بالقاه ــة الش ــة والخانقي المنصوري
الســول لابــن الحاجــب، تــوفي ســنة )774 أو 775هـــ(. انظــر ترجمتــه في: درة الحجــال في أسماء الرجــال، 

ــن القــاضي 3/333. لاب
)))	 تحفة المسؤول في شرح محتصر منتهى السول، للرهوني 4/64. 
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الديــن الأرمــوي﻿)))، والبيضــاوي، والمـرداوي﻿)))، والإسنــوي)))، ولكنهــم اشترطــوا 
ــمين  ــة لحك ــة موجِِب ــون العل جـوز أن تك ــوا: ي ــث قال ــاًً، حي ــك شرط لذل

ــان ))). ــفين لا يجتمع ــول شرطين مختل ــد حص ــن عن متضادي
﻿))) في حاشيتــه على نهايــة الســول)))  يِْيعِي ط�ُمُ وانظــر كلام الإســنوي)))، والشــيخ ال

بـمـا يؤـيـد ـهـذا الـقـول.

القول الثاني: لا يجوز، سواءًً تضاد الشرطان أو لم يتضادا؛ لأنه محال ))).

ــول في  ــن المحص ــل م ــه: الحاص ــن مؤلفات ــرازي، م ــذ ال ــن تلامي ــوي، م ــسين الأرم ــن الح ــد ب ــو: محم )))	 ه
أصــول الفقــه، تــوفي ســنة )653هـــ(. انظــر ترجمتــه في: الــوافي بالوفيــات، للصفــدي 2/261، طبقــات 

الشــافعيين، لابــن كــثير ص877.
)))	 هــو: علي بــن ســليمان بــن أحمــد الحنــبلي، فقيــهٌٌ، أصــولٌيٌ، منقــحٌٌ مرجــحٌٌ في مذهــب الحنابلــة، لــه مؤلفــات 
ــه  ــول الفق ــنٌٌ في أص ــر مت ــن الخلاف، والتحري ــح م ــة الراج ــاف في معرف ــبع، والإنص ــح المش ــا: التنقي منه
، وغيرهــا، تــوفي ســنة )885هـــ(. انظــر ترجمتــه في: الضــوء اللامــع، للســخاوي 5/225، شــذرات 

ــعماد 7/340. ــن ال ــب، لاب الذه
)))	 هــو: جمــال الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن علي الإســنوي الشــافعي، انتهــت إليــه رئاســة الشــافعية، 
ــول، و  ــروع على الأص ــج الف ــد في تخري ــول، والتمهي ــاج الأص ــول في شرح منه ــة الس ــه: نهاي ــن مؤلفات م
طبقــات الفقهــاء، تــوفي ســنة )772هـــ(. انظــر ترجمتــه في: الــدرر الكامنــة، لابــن حجــر العســقلاني 

3/147، طبقــات الشــافعية، لابــن قــاضي شــهبة 3/98.
مـحلي على  ــنوي 2/921، شرح ال ــول، للإس ــة الس ــبكي ص549، نهاي ــن الس ــع، لاب ــع الجوام ــر: جم )))	 انظ
مـنير،  ــب ال ــبكي 3/126، شرح الكوك ــاج، للس ــاج شرح المنه ــحلي 2/246، الإبه ــع، للم ــع الجوام جم
لابــن النجــار 4/77، شرح العضــد على مخــتصر ابــن الحاجــب، للعضــد 2/228، الفوائــد الســنية شرح 

ــاوي 4/1922. ــة، للبرم الألفي
)))	 انظر: نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، للإسنوي 2/921. 

ــا في  ــالم مصر وإمامه ــة، وع ــار المصري ــي الدي ــي، مفت ــي الحنف ــسين المطيع ــن ح ــت ب ــن بخي ــد ب ــو: محم )))	 ه
عصره، تــوفي ســنة )1354هـــ(، ولــه عــدة مؤلفــات منهــا: إرشــاد الأمــة إلى أحــكام أهــل الذمــة، وأحســن 
هــا:  الــكلام فــيما يتعلــق بالســنة والبــدع مــن الأحــكام، والبــدر الســاطع على جمــع الجوامــع، وحاشــية سامَّا
ــرس  ــه في: فه ــر ترجمت ــنوي. انظ ــول للإس ــة الس ــع نهاي ــوع م ــول، مطب ــة الس ــول لشرح نهاي ــلم الوص س
ــادل  ــن، لع ــم المفسري ــة 9/98، معج ــا كحال ــر رض ــفين، لعم ــم المؤل ــاني 1/61، معج ــارس، للكت الفه

نويهــض 2/498.
)))	 حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السول، لمحمد بخيت المطيعي، 4/300. 

)))	 انظــر: شرح اللمــع، للــشيرازي836/2 ، جمــع الجوامــع، لابــن الســبكي ص549، نهايــة الســول، 
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ــه قــال: الــشيرازي )))،وقــد ســبق قــول المـحلي)))، وكذلــك قــول أبي زرعــة  وب
ــراقي))). الع

للإســنوي 2/921، شرح المـحلي على جمــع الجوامــع، للمــحلي 2/246، الإبهـاج شرح المنهــاج، للســبكي 
3/126، شرح الكوكــب المـنير، لابــن النجــار 4/77، شرح العضــد على مخــتصر ابــن الحاجــب، للعضــد 

2/228، الفوائــد الســنية شرح الألفيــة، للبرمــاوي 4/1923.
)))	 شرح اللمع، الشيرازي 2/836. 

)))	 شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع، للمحلي 2/380. 
)))	 الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، لأبي زرعة ص549. 
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المطلب الثاني: أدلة الأصوينلي في المسألة ومناقشتها 
ــم  ــن، وه ــفين غير متضادي ــمين مختل ــل حك جـواز تعلي ــلين ب ــة القائ أولاًً: أدل

يـة: ــة التال ــتدلوا بالأدل ــور، اس الجمه

	1 ــافٌ . ــه خ ــرف في ــا لا يُعْ ــك مم ، وذل
ً
ــاً ولا شرعا ــع عق ــك لا يمتن أن ذل

ت بالمعــرِّف فجــوازه ظاهــرٌ؛ لأن  ــِّر ــة إن فُ ــإن العل ــد الأصوليــن، ف عن
ت  فــاً لحكمــن مختلفــن، وإن فِّسِّرُ الوصــف الواحــد يجــوز أن يكــون معرِّ
بالباعــث فــا يمتنــع ذلــك أيضــا؛ً لأن الوصــف قــد يكــون باعثــاً على 
حكمــن مختلفــن لمناســبته لهمــا، وذلــك بأمــر مشــرك بينهمــا، أو يكون 
المقصــود متوقفــاً على حصولهمــا، وإن فُــرّت بالموجِــب، فــا يمتنــع ذلــك 

أيضــا؛ً لجــواز أن يكــون الــيء الموجِــب صمــدراً لأثريــن مختلفــن ))).

	2 ــن، . ــن مختلفت ــن جهت ــا م ــواءً كان ــه )))، س ــوله وتحقق ــك وحص ــوع ذل وق
كالسرقــة تناســب القطــع تحصيــاً لمصلحــة الزجــر، والتغريــم لمصلحــة 
جــر مــا فــات مــن المــال، أو مــن جهــة واحــدة لا تحصــل المصلحــة إلا 
ــام الذي  ــر الت ــاً للزج ــب، تحصي ــد والتغري ــب للج ــزنى الموجِ ــا، كال بهم
لا يحصــل إلا بهمــا، وعقــد النــاح الموجِــب لإباحــة الــوطء، والتــوارث، 
ــداق، ولحرمتهــا على أصــول الــزوج وفروعــه، ولحرمــة أمهــا عليــه،  والصَّ

وهــذه أحــامٌ واقعــة معروفــة، ولا ينكرهــا أحــد))). 

)))	 انظــر: الإحــكام، للآمــدي 2/298، شرح العضــد على مخــتصر ابــن الحاجــب، للإيجــي 3/372، نهايــة 
ــة،  ــد الســنية في شرح الألفي ــزركشي 5/183، الفوائ ــط، لل ــدي 8/3544، البحــر المحي الوصــول، للهن

ــبكي 3/155. ــاج، للس ــاج في شرح المنه ــاوي 4/1922، الإبه للبرم
)))	 شرح مخــتصر المنتهــى، للإيجــي 3/372، تحفــة المســؤول في شرح مخــتصر منتهــى الســول، للرهــوني 
4/65، بيــان المخــتصر، للأصفهــاني 3/65، رفــع الحاجــب، لابــن الســبكي 4/287، نشر البنــود على 

مراقــي الســعود، للشــنقيطي 2/141.
)))	 انظر: تحفة المسؤول، للرهوني 4/65. 
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أن الوقــوع دليــل الجــواز وزيــادة، وقــد وقــع ذلــك في ال شرع )))، كما في قولــه تعــالى:  
ةَٗٗ  نِٰـمٰيِنََ جََلۡدَۡ مُۡۡـه ثَمََٰ آءََ فََٱجۡۡلِدُُِو� َدََ ُـشهَ ةَِـع�َِ � رَۡۡبَ


�ــتواْْ بِأَِ

ۡ
مۡۡــل� يَأَۡ تِِٰـنٰ �مََّــث  ُـمونََ ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ سمحوََٱلَّذََِِنَــي يَرَۡۡ�

َ ٤سجى سجحاُـن�لور تخمسحج فجعــل ســبحانه  ـِسقُُونَ �ٰ مُُُـه ٱلۡفَٰۡ� ٓ�ــئكََ � وْْلَٰٓ�
ُ
دٗٗــب�َۚاۚ وََأُ


ةًً أَ َدَٰـهٰ هَٰ مُۡۡـه�َلَ َشَ  َلََا تَقَُۡۡـل�َبَواْْ   وَ

ــي:  ــكام، وه ــدة أح ــةًً لع ــة عل ــان بالبين ــدم الإتي ــد ع ــات عن ــذف المحصن ــالى ق وتع
لـد، ورد الـشـهادة، والوـصـف بالفِِـسـق. الجـ

اعتراضات المانعين على أدلة الجمهور، وإجابة الجمهور عنها:

ــه  ــعنى كون ــمين، فم ــد الحك ــباًً لأح ــف مناس الاعتراض الأول: إذا كان الوص
مناســباًً له أنــه لــو ترتــب ذلــك الحكــم عليــه لحصــل مقصــوده، فــعلى هــذا 
يمتنــع أن يكــون مناســباًً للحكــم الآخــر؛ لأنــه لــو ناســبه لكان بمــعنى أن 
ــه  ــل لكون ــل الحاص ــك تحصي ــه، وفي ذل ــود من لٌٌِ للمقص ص� ــه �مُحَ ــه علي ترتيب

حــاصلًاً بالحكــم الآخــر))).

ــك لأن  ــروه؛ وذل مـا ذك ــم م ــم أع ــب للحك ــعنى المناس ــه: إن م جـواب عن ال
المناســب ينقســم إلى مــا يترتــب الحكــم الواحــد عليــه فيســتقل بتحصيــل 
مقصــوده، وذلــك ممـا يمنــع كونــه مناســباًً لحكــمين بهــذا التفــسير، وإلى مــا 
يتوقــف حصــول مقصــوده على ترتيــب الحكــم عليــه، وإن لــم يكــن ذلــك 
الحكــم وافيــاًً بتحصيــل المقصــود دون الحكــم الآخــر، وعلى هــذا فامتنــاع 
ــاًً، فلا  ــسير الأول وإن كان لازم ــمين بالتف ــد للحك ــف الواح ــبة الوص مناس

ــسير الثاني ))).  ــمين بالتف ــباًً للحك ــون مناس ــع أن يك يمتن

الاعتراض الثاني: إذا كان الوصــف مناســباًً لحكــمين مختلــفين، فإمــا أن يناســبهما 
ــعٌٌ؛ إذ  ــو ممتن ــإن كان الأول، فه ــتين، ف ــتين مختلف ــن جه ــدة، أو م ــة واح ــن جه م

)))	 انظر: نهاية الوصول، للهندي 8/3544. 
)))	 انظر: الإحكام، للآمدي 2/992. 

)))	 انظر: المصدر السابق. 
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الشيء الواحــد لا يكــون مناســباًً لشيء مــن جهــة مــا يناســب مخالفــه، وإن كان 
الثاني؛ فعـلـة الحـكـمين مختلـفـة لا أنـهـا متـحـدة

ــف  ــمين توق ــف للحك ــبة الوص ــعنى مناس رُِفِ أن م ــه إذا ع� ــه: أن جـواب عن ال
ــف  ــون الوص ــع أن يك ــمين، فلا يمتن ــه على شرع الحك ــود من ــول المقص حص

حـدة هـة واـ مـن جـ مـا ـ سـباًً لهـ مناـ

: أدلــة القائــلين بعــدم جــواز تعليــل حكــمين مختلــفين متضاديــن، وهــم 
ً
ثانيــاً

جعٌٌم يــسير، ولــم يســمهم أحــد مــن الأصــوينلي:

	1 تعليــل حكمــن مختلفــن متضاديــن محــال، إذ يلــزم منــه المحــال، وهــو .
تحصيــل الحاصــل؛ لأن معــى مناســبته للحكــم أن صملحتــه حاصلــة 
ــل المصلحــة المقصــودة منــه، فــإذا  َِّص عنــد الحكــم، والحكــم الواحــد ُيُح
ــل الحكــم الثــاني حصلــه مــرةً أخــرى، وهــذا تحصيــل الحاصــل ))). حصَّ

وقــال بعضهــم: لــو جــاز تعليــل حكــمين بعلــة واحــدة بمــعنى الباعــث، 
ــة: أن  ــان الملازم ــالضرورة، وبي ــل ب ــل، والتالي باط ــل الحاص ــزم تحصي يل
َـل الحكمــة التي تضمنتهــا العلــة، فالحكــم الثاني إن  أحــد الحكــمين حص�
لََصَّهَــا يلــزم تحصيل  هــا لــزم أن لا تكــون العلــة علــةًً له، وإنْْ ح

ْ
لــم يحصِِّلْ

الحاصــل ))). 

	2 أن الوصــف الواحــد لا يناســب الحكمــن بجهــة واحــدة؛ لامتنــاع مناســبة .
الواحــد مــن حيــث هــو للمتغايريــن، فيناســبهما بجهتــن، فتتعــدد العلــة. 

ــوني  ــؤول، للره ــة المس ــي 3/372، تحف ــب، للإيج ــن الحاج ــتصر اب ــي على مخ ــد الإيج ــر: شرح العض )))	 انظ
ــود شرح  ــردود والنق ــبكي 4/287، ال ــن الس ــب، لاب ــن الحاج ــتصر اب ــن مخ ــب ع ــع الحاج 4/65، رف

مخــتصر ابــن الحاجــب، للبابــرتي 2/305.
)))	 انظــر: بيــان المخــتصر شرح مخــتصر ابــن الحاجــب، للأصفهــاني 2/65، تحفــة المســؤول، للرهــوني 
ــنية في شرح  ــد الس ــبكي 4/287، الفوائ ــن الس ــب، لاب ــن الحاج ــتصر اب ــن مخ ــب ع ــع الحاج 4/65، رف

.4/1922 للبرمــاوي  الألفيــة، 
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إجابة الجمهور على أدلة المانعين: 

الجـواب عنــه: أن ذلــك ممنــوع؛ لأن الحكــم الثاني إمــا أن يحصــل حكمــةًً 
ُلَُ مــن الواحــد  َص� َـل الحكمــة إلا بالحكــمين، والتي �تُحَ َص� أخــرى، أو لا �تُحَ
هي جــزء الحكمــة، فــإن الغــرض جــاز أن يكــون مركبــاًً مــن غــرضين، 
فيحصــل كل واحــد منهمــا بأمــر، والمجمــوع يحصــل بمجمــوع الأمريــن 

 .(((

جــواب آخــر: ذلــك اللــزوم إذا لــم يحصــل للوصــف صملحتــان، وكان كٌلٌ 
مــن الحكــمين وشرعــه سمــتقلًاً في التحصيــل، أي في تحصيــل المصلحــة، 
ــد  ــان لا يكفي الحكــم الواحــد لتحصيلهــا لاب وأمــا إذا كان له صملحت

مــن شرع حكــم آخــر ))). 

ــرى، أو  ــة أخ ــف حكم ــك الوص َـل بذل َص� ــا �تُحَ ــه إنم : بأن
ً
ــاً ــب أيض وأجي

قــد تكــون الحكمــة المقصــودة مــن الحكــمين لا تحصــل إلا بهمــا؛ لأن 
له  الوصــف إذا ناســب الحكــمين لــم تحصــل المصلحــة إلا بهمــا، ومــا حَََصَّ

أحدهمــا يكــون جزءََهــا ))). 

اعتراض والجواب عنه ))):

ــل  ــافي أص ــرى، ين ــة أخ ِـل حكم َص� ــم الثاني �يُحَ ــم: الحك ــل: قولك ــإن قي ف
دٌٌح عـث واـ فـروض أن الباـ فـإن المـ سـألة، ـ المـ

أجيــب عنــه: بأنــه لا يلــزم مــن وحــدة الباعــث وحــدة الحكمــة؛ لأنــه يجـوز 

)))	 انظر: المراجع السابقة. 
)))	 انظر: فواتح الرحموت، للأنصاري 2/339. 

)))	 انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لابن السبكي 4/287. 
)))	 انظــر: بيــان المخــتصر شرح مخــتصر ابــن الحاجــب، للأصفهــاني 2/65، تحفة المســؤول، للرهــوني 4/65، 

رفــع الحاجــب عــن مخــتصر ابــن الحاجــب، لابــن الســبكي 4/287.
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أن تكــون الحكمــة متعــددة، ولا يكــون الوصــف إلا ضابطــاًً لإحداهمــا، 
وحينـذٍٍئ يـكـون الباعــث واـحـداًً ـمـع تـعـدد الحكـمـة.

	3 ــو كانــت علــة لحكمــن مختلفــن، لكانــت مناســبة لهمــا، لكــن . أنهــا ل
ذلــك باطــلٌ؛ لأن المعــى مــن مناســبة الوصــف للحكــم أن ترتبــه عليــه 
ــن  ــباً لحكم ــد مناس ــف الواح ــو كان الوص ــوده، فل ــول مقص كافٍ في حص
ــه في  ــه علي ــي ترتب ــب أن يك ــا يج ــب لأحدهم ــه مناس ــث إن ــن حي فم
حصــول المقصــود، ومــن حيــث إنــه مناســب لهمــا وجــب أن لا يكــي 
ذلــك، بــل لابــد في ذلــك مــن ترتبهمــا عليــه، فوجــب أن يكــي أحدهما 
ــفٌ، فمــا أفــى إليــه يجــب 

ْ
في ذلــك، وأن لا يكــي أحدهمــا، وهــذا خُل

ــك))).  أن يكــون كذل

ــد لا  ــعٌٌ؛ لأن الشيء الواح ــو ممتن ــدة فه ــة واح ــبهما بجه ــو ناس : ل
ً
ــاً وأيض

يناســب المختلــفين لخصوصهمــا، أو بجهــتين مختلفــتين، فحينئــذٍٍ يلــزم أن 
تكــون العلــة مختلفــة؛ لأن كل واحــدة مــن تينــك الجهــتين المختلفــتين 

ــا بــذاتٍٍ واحــدة ))).  هي العلــة بالحقيقــة، إلا أنهــا قامت

الجـواب عــن الأول: أنــا لا نســلم أن المـعنى مــن كــون الوصــف مناســباًً 
ــه كل  ــب علي ــا ترت ــل ذاك إذا كان م ــاًً، ب ــم مطلق ــا ذكرت ــم م للحك
المناســب، فأمــا إذا كان بعــض المناســب فلا، وحينئــذٍٍ لا يلــزم مــا ذكرتــم 

ــذور ))). ــن المح م

وقــال الآمــدي: »إن مــعنى المناســب للحكــم أعــم ممـا ذكــروه؛ وذلك لأن 
المناســب ينقســم إلى مــا ترتيــب الحكــم الواحــد عليــه يســتقل بتحصيل 
مقصــوده، وذلــك ممـا يمنــع كونــه مناســباًً لحكــمين بهــذا التفــسير، وإلى 

)))	 انظر: الإحكام، للآمدي 2/299، نهاية الوصول، للهندي 8/3545. 
)))	 انظر: الإحكام، للآمدي 2/299، نهاية الوصول، للهندي 8/3545. 

)))	 انظر: نهاية الوصول، للهندي 8/3545. 
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مــا يتوقــف حصــول مقصــوده على ترتيــب الحكــم عليــه، وإن لــم يكــن 
ذلــك الحكــم وافيــاًً بتحصيــل المقصــود دون الحكــم الآخــر، وعلى هــذا 
ــسير الأول وإن كان  ــمين بالتف ــد للحك ــف الواح ــبة الوص ــاع مناس فامتن

لازمــاًً، فلا يمتنــع أن يكــون مناســباًً للحكــمين بالتفــسير الثاني«))). 

ــمين  ــف للحك ــبة الوص ــعنى مناس رُِفِ أن م ــه إذا ع� الجـواب عــن الثاني: أن
ــع أن يكــون  ــه على شرع الحكــمين، فلا يمتن توقــف حصــول المقصــود من

صـف مناـسـباًً لهـمـا ـمـن جـهـة واـحـدة. الوـ

وقــال الهنــدي: »لا يلــزم مــن عــدم مناســبة الجهــة الواحــدة المختلفــتين 
ــبة  ــون مناس جـواز أن تك ــاً؛ً ل ــا مطلق ــا لهم ــدم مناسبته ــا ع بخصوصهم
لهمــا باعتبــار أمــر مــشترك بينهمــا، واســتلزام الوصــف له يقــتضي 

ــه«))).   ــفكان عن ــا لا ين ــتين لكونهم ــك المختلف ــتلزام ذين اس

	4 إذا كان الوصــف مناســباً لحكمــن مختلفــن، فإمــا أن يناســبهما مــن جهــة .
واحــدة، أو مــن جهتــن مختلفتــن، فــإن كان الأول، فهــو ممتنــعٌ؛ إذ الــيء 
ــه، وإن  ــا يناســب مخالف ــة م الواحــد لا يكــون مناســباً لــيء مــن جه
كان الثــاني؛ فعلــة الحكمــن مختلفــة لا أنهــا متحــدة؛ لأن كل واحــدة مــن 
ــذاتٍ  ــا ب ــا قامت ــة، إلا أنه ــة الحقيقي ــن هي العل ــن المختلفت ــك الجهت تين

واحــدة ))).

	5 ــدٌ . ــفٌ واح ــون وص ــا يك ــد، ف ــه إلا واح ــدر عن ــد لا يص ــوا: الواح قال
ــن ))). ــة لحكم عل

)))	 الإحكام، للآمدي 2/299-300. 
)))	 نهاية الوصول، للهندي 8/3545. 

)))	 انظر: الإحكام، للآمدي 300-2/299، نهاية الوصول، للهندي 8/3545. 
)))	 انظر: فواتح الرحموت، للأنصاري 2/339. 
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الجواب من جهتين ))):

ــه  ــم علي ــم يق ــثير، ول ــن الك ــد م ــدور الواح ــطلان ص لُِّمِ ب ــو س� الأولى: ل
دليـل، فإنمــا ذلــك في الواحــد الحقــيقي مــن جميــع الجهــات، وههنــا جهــات 

فـة مختلـ

ــة  ــة الشرعي ــة، لا الوضعي ــة العقلي ــل الحقيقي ــل في العل ــك يحص ــة: ذل الثاني
مـا لا يخفى كـ

ــن بشرطين  ــفين متضادي ــمين مختل ــل حك جـواز تعلي ــلين ب ــة القائ : أدل
ً
ــااًلث ث

متضاديــن:

	1 ــا على شرط، أو لا . ــا لهم ــف إيجابه ــا أن يتوق ــو: إم ــر لا يخل ــوا: الأم قال
يتوقــف، فــإن كان الأول فالشرطــان إمــا أن لا يجــوز اجتماعهمــا أو يجــوز، 
فــإن لــم يجــز، جــاز أن تكــون العلــة موجبــة لحكمــن متضاديــن عنــد 
ــال؛  ــو مح ــا فه ــوز اجتماعهم ــان، وإن كان يج ــن لا يجتمع ــول شرط حص
لأنهمــا إذا اجتمعــا لــم تكــن العلــة باقتضــاء أحدهمــا أولى مــن اقتضــاء 
الآخــر، فوجــب أن يقتضيهمــا جميعــاً، وهــو محــال، أو لا تقتــي واحــداً 

منهمــا، وحينئــذٍ تخــرج العلــة عــن أن تكــون علــة ))). 

	2 ــن، . ــن متضادي ــن بشرط ــادان، ولك ــولان متض ــة معل ــل بالعل ــد يعل ق
وإنمــا اشــرطوا فيــه حصــول الشرطــن المتضاديــن؛ لأنــه إن لــم يكــن 
للمعلولــن المتضاديــن شرطٌ أصــاً، أو كان لهمــا شرطٌ واحــدٌ، أو شرطــان 
مختلفــان يجــوز اجتماعهمــا، فإنــه يلــزم منهمــا اجتمــاع الضديــن باتحــاد 
المحــل، وهــو محــال، فالعلــة الواحــدة لا تناســب الضديــن إذا اتحــد المحل، 

)))	 انظر: المصدر السابق. 
)))	 انظــر: الحاصــل مــن المحصــول، للأرمــوي 3/210 ، الفوائــد الســنية في شرح الألفيــة، للبرمــاوي 

.4/1922
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ــك لأن شرط التضــاد اتحــاد المحــل، وأمــا  بخــاف مــا إذا اختلــف؛ وذل
ــان،  ــك الأعي ــل مل ــع نق ــإن البي ــارة، ف ــع والإج ــل، كالبي ــدد المح إذا تع
والإجــارة نقــل ملــك المنفعــة، فــا تضــاد، ولا يلــزم مــن تصحيــح الأول 

تصحيــح الثــاني ))).

	3 ــن . ــن بشرط ــن متضادي ــن مختلف ــدٍ لحكم ــفٍ واح ــبة وص ــد في مناس لا بع
متضاديــن كاقتضــاء الجســمية للحركــة والســكون، والحكمــان وهمــا الحركــة 

ان. والســكون ضــدَّ

)4( انظر: نهاية السول، للإسنوي 2/922، سلم الوصول لشرح نهاية السول، للمطيعي 4/300.  	(((
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تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة 131أ.د.مسلم بن سلمي بن هجاد المطيري

المطلب الثالث: في القول الراجح، ونوع الخلاف في المسألة 
القول الراجح: 

بعــد هــذه الجولــة مــع أدلــة المجيزيــن وأدلــة المانــعين، ومناقشــة كل فريــق لأدلة 
ــن  ــن لتعليــل حكــمين مختلــفين غير متضادي ــة الجمهــور المجيزي الآخــر، وإجاب
على أدلــة المانــعين، والــرد على اعتراضاتهــم، يتــبين لي -والله اعلــم- رجحــان قــول 

الجمـهـور للأـسـباب التاـيـة:

	1 لقوة أدلتهم، وجوابهم على أدلة المانعين..

	2 لردهم على اعتراضات المانعين..

	3 ــاً . ــد معرف ــف الواح ــون الوص ــن أن يك  م
ً
ــاً ولا شرعا ــع عق ــه لا مان أن

ــم. ــرِّف للحك ــة هي المع ــار أن العل ــر، باعتب ــن فأك لحكم

	4 ــباً . ــد مناس ــف الواح ــون الوص ــن أن يك  م
ً
ــاً ولا شرعا ــع عق ــه لا مان أن

ــم. ــث للحك ــة هي الباع ــار أن العل ــر، باعتب ــن فأك لحكم

	5 ــن . ــع ولا بعــد في مناســبة وصــفٍ واحــدٍ لحكمــن مختلفــن متضادي لا مان
ــن. ــن متضادي بشرط

ــك أن القــول الراجــح لدي -والعلــم عنــد الله- هــو قــول الجمهــور،  فظهــر بذل
كـورة جـوح ـهـو ـقـول الماـنـعين؛ للأـسـباب المذـ وأن الـقـول المرـ

نوع الخلاف: 

يظهــر لي -والله أعلــم- أن الخلاف معنــوي، وأن له ثمــرة؛ لأن ذلــك يظهــر مــن 
خلال الأمثلــة التي أوردهــا الجمهــور في تعليــل حكــمين مختلــفين غير متضاديــن 

بعـلـة واـحـدة، ـسـواءًً كاـنـت بـمـعنى الأـمـارة أو الباـعـث.
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ــائل  ــض سم ــه، وبع ــول الفق ــائل أص ــض سم ــذا الخلاف في بع ــر ه ــد أث وق
الفــروع، فمــن سمــائل أصــول الفقــه التي أثــر فيهــا الخلاف في هــذه المســألة: 
ــة أن  ــن جه ــألتنا م ّـق بمس ــذا له تعل� ــة، وه ــبة في العل ــألة اشتراط المناس سم
عرِِّفــة لحكمهــا  نَْْ لــم يــشترط المناســبة في العلــة، واعتبرهــا مجـرد علامــة وُمُ م�
ــقلا ولا  ــع لا ع ــردد، إذ لا يمتن ــدة، بلا ت ــة واح ــمين بعل ــل حك ــوّّز تعلي ج
ــوع  ــفين، كطل ــمين مختل ــدة على حك ــة واح ــارع علام ــب الش  أن ينص

ً
شرعاً

الفجــر علامــة على وجــوب الصــوم ووجــوب صلاة الفجــر، والسرقــة للقطــع 
نَْْ اشترط المناســبة في العلــة فبعضهــم جــوزه، لأنــه لا يبعــد  والتغريــم، وأمــا م�
ــن  ــع م ــب المن ــض يناس ــفين، كالحي ــمين مختل ــد لحك ــف واح ــبة وص مناس
ــل  ــه مــن تحصي ــه لما في ــم منع ــرآن، وبعضه ــراءة الق ــصلاة، والطــواف، وق ال
الحاصــل، لأن الحكمــة والمناســبة التي اشــتمل عليهــا الوصــف اســتوفاه أحــد 

ــمين))). الحك

وأمــا سمــائل الفــروع التي أثــر فيهــا الخلاف في هــذه المســألة فســتأتي في المبحث 
شـاء الله تعالى-. التالي -إن ـ

المحيــط،  البحــر   ،4/287 الســبكي  2/298، رفــع الحاجــب، لابــن  انظــر: الإحــكام، للآمــدي،   	(((
.5/183 للــزركشي 
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تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة 133أ.د.مسلم بن سلمي بن هجاد المطيري

المبحث الثالث: التطبيقات على المسألة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تطبيقات من النصوص.

المطلب الثاني: تطبيقات فقهية.
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ــن  ــانبين، م ــن ج ــألة م ــة على المس ــات الفقهي ــأذكر التطبيق ــث س ــذا المبح في ه
ــو التالي: ــه على النح ــب الفق ــن جان ــة، وم ــوص الشرعي ــب النص جان

المطلب الأول: تطبيقات من النصوص 
التطبيقــات مــن النصــوص الشرعيــة كــثيرة جــداًً، ومبثوثــة في نصــوص القــرآن 
والســنة، وكمــا قــال المـجيزون لتعليــل حكــمين بعلــة واحــدة: لا يمتنــع عــقلًاً 
 نصــب أمــارة واحــدة على حكــمين مختلــفين، ولكثرتهــا ســأقتصر على 

ً
ولا شرعاً

بعــض الأمثلــة مــن  الكتــاب والســنة:

ُـسوقََ  َلََا فُُ�  ــف�َرَثََ وَ َـم�َن َرَــف�ضََ فِـِه�ينََّ ٱلۡــح�جََّ فََلَاَ   ۚ�تٰٞۚـمٰ فَ  هُُۡـشرٞٞ مََّعۡۡلُُومَٰ �
َأَ
قــال تعــالى: سمحٱلۡجُُّــح� 

يَۡۡرَ ٱزََّــلادِِ  وَََّزََـتدُُاْوْ َـف�إِنََِّ َخَ ۗ وََ� �� ۡـم�َلَهُُ ٱللَّهُۗ عَۡۡ يۡۡرٖٖ يَ نۡۡ َخَ ُـل�َواْْ �ـِم َـما تَفَۡۡعَ ۗ وََ� الََ فِيِ ٱلۡجَِّۗـح��� َدَ ـِج� َلََا   وَ
  ةَِرََـق�َِ  تمخجمحتحجسحج  ففي هــذه الآيــة نهى الله  بِِٰـبٰ ١٩٧سجى سجحالبَ لۡبَٰۡ

َ
وْْلِيِ ٱلۡأَۡ

ُ
أُٓـيٓ ُـق�ونِِ يَٰٓ �ۖىَٰۖوَۡـق� وََٱتََّ  ٱلتََّ

عــن الرفــث والفســوق والجــدال في أشــهر الحــج لمـن فــرض الحج فيهــا، فــإرادة الحج 
علــة للنهــي عــن تلــك الأمــور خاصــة في الحــج، وهــذا مثــال لتعليــل حكــمين فأكثــر 

بعـلـة واـحـدة ـمـن نـصـوص  الـقـرآن.

آءََ  َدََ ُـشهَ ةَِـع�َِ � رَۡۡبَ

�ُـتواْْ بِأَِ

ۡ
مَۡۡـل� يَأَۡ تِِٰـن �مََُّـث  ��َ ُـمونََ ٱلۡمُُۡحۡۡصَ ــالى: سمحوََٱلَّذََِِنَــي يَرَۡۡ� ــال الله تع وق

َ ٤سجى  ـِسقُُونَ �ٰ مُُُـه ٱلۡفَٰۡ� ٓ�ــئكََ � وْْلَٰٓ�
ُ
دٗٗــب�َۚاۚ وََأُ


ةًً أَ َدَٰـهٰ هَٰ مُۡۡـه�َلَ َشَ  َلََا تَقَُۡۡـل�َبَواْْ   ةَٗٗ وَ نِٰـمٰيِنََ جََلۡدَۡ مُۡۡـه ثَمََٰ فَٱَجۡۡلِدُُِو�

سجحاُــنلور تخمسحج 

ــور: جعــل الله  الحكــم بالجلــد ثمانين جلــدة،  ــة مــن ســورة الن ففــي هــذه الآي
ــذف  ــبب ق ــك بس ــق، كل ذل ــم بالفس ــاذق، والحك ــهادة الق ــول ش ــدم قب ــم بع والحك

ــكام ))). ــك الأح ــة ت ل ــذف عل ــات، فالق المحصن

هُُُـسمۡۡ  نَأَفُُ�

آءُُ إِلَِّآَ  َدََ ُـشهَ مُۡۡـه� � مَۡۡـل�َ يَكَُُــن لَّ  مُۡۡـه�َ وَ  جَٰ زۡۡوَٰ�

َأَ
ُـمونََ  ــالى: سمحوََٱلَّذََِِنَــي يَرَۡۡ� ــال تع وق

نَََّأَ عَۡۡلََتَــن� 

ةَُُـس  مِِ� َ ٦ وََٱلۡۡخَٰ�ٰ دِِٰـصٰقِيِنَ ـِم�َلََنَ ٱلصَّٰ ِ إِِ�ــنهُُۥ  ــب�ٱ�للَّهِ تِٰۭۭ  دَٰٰ� هَٰ� رَۡۡأَعُُــب� َشَ


دَِِحََأَ�ـِهمۡۡ 


ةَُدَٰـهُٰ   فََشََهَٰ

َ ٧سجى سجحاُـن�لور  تمح - تمخسحج  ذِِٰـكٰبِيِنَ َنَ ٱلۡكَٰۡ هِۡـي�َلََعَِ إِنِ كََانََ �ـِم  ِ ٱ�للَّهِ
انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية )29/361(. 	(((
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تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة 135أ.د.مسلم بن سلمي بن هجاد المطيري

ــة للأحكام  ــات عل ــذف الزوج ــالى ق ــبحانه وتع ــل الله س ــة جع ــذه الآ ي وفي ه
التاليـة: يجـب أن يشــهد القــاذف أربــع شــهادات على نفســه بأنــه صــادق فيمــا 
قــال عنهــا، والخاسمــة أن لعنــة الله عليــه إن كان كاذبــاََ فيمــا اتهمهــا بــه، فهــذان 

جـة حكـمـان علتهـمـا واـحـدة و هي ـقـذف الزوـ

تِِٰـنٰ لُعُِِــن�واْْ فِيِ ٱدُُّلنۡۡــي�ا  تِِٰـلٰ ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ فِِٰلَٰ تِِٰـنٰ ٱلۡغَٰۡ� ُـمونََ ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ وقــال تعــالى: سمحإِنََِّ ٱلَّذََِِنَــي يَرَۡۡ�
ُــنلور  تحمتحجسحج  ظِِمٞٞــي ٢٣سجى  سجحا ابٌٌ َعَ َذََـع� مُۡۡـه�َلََ    ةَِرَِ وَ ـِخ وََٱلۡأٓ�

وفي هــذه الآيــة جعــل الله  قــذف المحصنــات الغــافلات المؤمنــات علــة للحكــم 
بلـعـن ـمـن قذفـهـن في الدنـيـا والآـخـرة، وـلـزوم الـعـذاب العظـيـم ـهـم.

فهذه الآيات يظهر منها تعليل الأحكام بعلة واحدة:

ــرآن  ــوص الق ــن نص ــدة م ــة واح ــأكثر بعل ــمين ف ــل حك ــوذج لتعلي ــذا نم فه
يـم. الكرـ

ــهما- قــال: ســمعت رســول الله  يقــول:  ــن عمــر -رضي الله عن ــد الله ب وعــن عب
»إذا رأيتــم الهلال فصومــوا، وإذا رأيتمــوه فأفطــروا، فــإن غــم عليكــم فاقــدروا له﻿«))). 

َـل النبــي  وجــوب الصــوم، ووجــوب الفطــر برؤيــة الهلال،  ففــي هــذا الحديــث عل�
وـهـو ـمـن تعلـيـل حـكـمين بعـلـة واـحـدة.

)))	 صحيــح ابــن خزيمــة، 3/201، برقــم: 1905، بــاب: ذكــر الدليــل على أن الأمــر بالتقديــر. وأصلــه في 
الصحيــحين: صحيــح البخــاري، 3/25، برقــم: 1900، بلفــظ: »إذا رأيتمــوه فصومــوا، وإذا رأيتمــوه 
فأفطــروا، فــإن غــم عليكــم فاقــدروا لــه«، صحيــح مســلم، 2/762، برقــم: 1081، بلفــظ: »إذا رأيتــم 

الهلال فصوـمـوا، وإذا رأيتـمـوه فأفـطـروا، ـفـإن غـمََُّ عليـكـم فصوـمـوا ثلاثين يوـاًًم«.
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المطلب الثاني: تطبيقات فقهية 
من التطبيقات الفقهية التي تنبني على هذه المسألة ما يلي:

	1 إن زنى رجــلٌ بمجنونــة فعليــه الحــد، والصــداق ...، وكذلــك مــن أتى نائمــةً .
فعليــه الحــد، والصــداق، والعلــة واحــدة وهي الزنــا ))).

	2 ــول . ــه على الق ــب علي ــض، فيج ــه الحي ــا يحرم ــل م ــف أن يفع إذا حل
بجــواز تعليــل حكمــن فأكــر بعلــة واحــدة: الصــوم، والصــاة، ومــس 
ــبب  ــض بس ــرم على الحائ ــا يح ــا مم ــرآن وغيره ــراءة الق ــف، وق المصح
الحيــض، وعلى القــول بعــدم جــواز تعليــل حكمــن فأكــر بعلــة واحــدة 

ــع. ــوب الجمي ــه وج لا يلزم

	3 تعليــل كراهــة اســتقبال الريــح عنــد البــول، والجلــوس جنــب مــن يبــول .
سمــتقبلًا له، والمــرور تحــت مــزابٍ يترشــح منــه البــول بإمــان إصابتــه 

للثــوب أو البــدن. 

	4 ــان . ــوطء، وجري ــه علــة لعــدة أحــام منهــا: إباحــة ال عقــد النــاح، فإن
التــوارث بــن الزوجــن بعــد المــوت، ووجــوب الصــداق، وحرمــة الزوجــة 

على أصــول الــزوج وفروعــه، وحرمــة أمهــا على الــزوج))).

	5 ــام، . ــدة أح ــا ع ــل به ــدة يعل ــة واح ــون عل ــن أن يك ــض يمك الحي
كتحريــم دخــول المســجد، وقــراءة القــرآن، والصــاة، والصــوم، والــوطء، 
ــدة ))). ــة واح ــة بعل ــام معلل ــا أح ــذه كله ــرام، فه ــت الح ــواف بالبي والط

)))	 انظــر: المدونــة، للإمــام مالــك الأصبحــي 4/509، الجامــع لمســائل المدونــة، لمحمــد بــن عبــد الله الصــقلي 
.22/346

)))	 انظر: نهاية الوصول، للهندي 3545-8/3544، الإبهاج، لابن السبكي 3/1688. 
الـمنير،  الكوكــب  5/183، شرح  للــزركشي  المحيــط،  البحــر  للــشيرازي ص106،  اللمــع،  انظــر:   	(((

ص189. للصنعــاني  الآمــل،  بغيــة  شرح  الســائل  إجابــة   ،4/77 للفتوحــي 
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	6 السرقــة يمكــن أن تكــون علــة واحــدة يعلــل بهــا حكمــان شرعيــان .
همــا القطــع، وغرامــة المــال المــروق لصاحبــه ))).

	7 الإحــرام بالحــج يمكــن أن يكــون علــة واحــدة يعلــل بهــا عــدة أحكام، .
ــع  ــد، وقط ــاس، والصي ــب، واللب ــرِم، والطي ــوطء على المح ــم ال كتحري
ــه ))). ــال إحرام ــرِم ح ــا المح ــي عنه ــام ن ــن أح ــك م ــو ذل ــجر، ونح الش

	8 طلــوع الفجــر خــال شــهر رمضــان يعتــر علــة واحــدة لعــدة أحــام، .
كوجــوب الإسمــاك عــن المفطــرات، ووجــوب صــاة الفجــر ))).

	9 غــروب الشــمس خــال شــهر رمضــان يعتــر علــة واحــدة لعــدة أحكام، .
كجــواز الإفطــار، ووجوب صــاة المغــرب ))).

.	10 ــن  ــاذف ثمان ــد الق ــام، كج ــدة أح ــدة لع ــة واح ــر عل ــذف يعت الق
ــق ))). ــه بالفس ــهادته، ووصف ــول ش ــدم قب ــدة، وع ج

.	11 الزنــا يعتــر علــة واحــدة لحكمــن، الجــد لغــر المحصــن، والتغريــب له؛ 
ليحصــل بهمــا الزجــر التــام))).

.	12 كْر يعتبر علة واحدة لحكمين، تحريم الخمر، ووجوب الحد ))). الُّس
اح(، شرح  ــد الرسَّر ــن محم ــد ب ــور أحم ــق الدكت ــابع تحقي ــزء الس ــشيرازي ص106، )الج ــع، لل ــر: اللم )))	 انظ
مخــتصر المنتهــى لابــن الحاجــب، للإيجــي 3/372، شرح الكوكــب الـمنير، للفتوحــي 4/77، إجابــة 

الســائل شرح بغيــة الآمــل، للصنعــاني ص189.
ــة  ــائل شرح بغي ــة الس ــزركشي 5/183، إجاب ــط، لل ــر المحي ــشيرازي ص106، البح ــع، لل ــر: اللم )))	 انظ

للصنعــاني ص189. الآمــل، 
)))	 انظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي 4/76. 

)))	 انظــر: الإحــكام، للآمــدي 3/298، بيــان المخــتصر، للأصفهــاني 2/261، الــردود والنقــود، للبابــرتي 
2/503، شرح الكوكــب الـمنير، للفتوحــي 4/76-77.

)))	 انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، لمؤسسة زايد 29/361. 
)))	 انظر: شرح مختصر المنتهى، للإيجي 3/372. 

)))	 انظر: الإحكام، للآمدي 3/238، بيان المختصر، للأصفهاني 2/261. 
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.	13 التــرف بالبيــع ممــن هــو أهــلٌ له ووضعــه في محلــه علــة واحــدة لحكمين، 
صحــة عقد البيــع، ولزومــه))).

.	14 القتــل العمــد العــدوان يعتــر علــة واحــدة مناســبة لعــدة أحــام، كوجوب 
ــد  ــارة عن ــوب الكف ــراث، ووج ــن الم ــه م ــل، وحرمان ــاص على القات القص

بعــض الفقهــاء ))).

وبعــد اســتعراض هــذه التطبيقــات الفقهيــة، يلــزم التنبيــه على بعــض الأمــور 
المهمــة حــولها:

	1 ــا . ــدة جميعه ــة واح ــر بعل ــان فأك ــا حكم ــل به ــي عل ــة ال ــوع العل ن
ــاف. ــا الخ ــع فيه ــا وق ــة لم ــت منصوص ــو كان ــا ل ــتنبطة؛ لأنه سم

	2 ــن . ــراً م ــاصر- كث ــاعي الق ــب اط ــم -سبح ــاء في كتبه ــر الفقه ــم يذك ل
ــة  ــر الأمثل ــك أك ــون؛ ولذل ــل الأصولي ــا فع ــألة كم ــذه المس ــة له الأمثل
ــن. ــب الأصولي ــن كت ــا م ــابق أخذته ــث الس ــورة في المبح ــة المذك التطبيقي

	3 جميــع العلــل في هــذه التطبيقــات صحيحــة، ومتفــق عليهــا؛ وقــد ذكــر .
الأصوليــون شروط صحــة العلــة)))، ومــن ذلــك:

أ أن تكون العلة مؤثرة في الحكم.	.

ب أن تسلم العلة من أن يعارضها نصٌ أو إجماع.	.

ج ألا يعارضها علةٌ أقوى منها.	.

)))	 انظر: الإحكام، للآمدي 3/238. 
)))	 انظر: نهاية الوصول، للهندي 8/3544. 

)))	 انظــر: البحــر المحيــط، للــزركشي 7/167، شرح مخــتصر الروضــة، للطــوفي 3/307، الحاوي الكــبير، 
ــاب خلاف ص68. ــد الوه ــه، لعب ــول الفق ــم أص ــلماوردي 16/132، عل ل
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د أن تكون العلة مطردة في جميع محالها.	.

ه أن تكون وصفاً ظاهراً، ومنضبطاً، ومناسباً.	.

ثــم لا فــرق فيــه بين العلــة المنصوصــة والمستنبطــة على فــرض صحتهــا؛ لجريــان 
دليـل الصحــة فيهمــا، فلمــن يعمــل بهمــا أن يعلــل أحكامــاًً كــثيرة بواحــدة منها، 

كـمـا ظـهـر ـمـن الأمثـلـة التطبيقـيـة الـسـابقة.

وممـا تقــدم يظهــر لنا أن الخلاف بين الأصــوليين في هــذه المســألة مــن الخلاف 
المثمــر في الأصــول والفــروع، وإن كان خلافــاًً ضعيفــاًً حيــث لــم يخالــف فيــه إلا 
القليــل منهــم، وبعضهــم وصفهــم بشرذمــة قليلــة، ممـا يــدل على ضعــف الخلاف 
ــن أن الخلاف  ــن م ــثين المعاصري ــض الباح ــره بع ــا ذك ــر أن م ــألة، ويظه في المس
لفظــي يعــود إلى ضعــف الخلاف في هــذه المســالة، وعلى كل حــال فــالخلاف أثمــر 

في الأـصـول والـفـروع كـمـا بيـ�نـا، والله أعـلـم.

تم البحث بحمد الله وتوفيقه وتيسيره... 
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الخاتمة
وفيما يلي أهم نتائج البحث وتوصياته: 

	1 ــو: أن . ــدة ه ــة واح ــر بعل ــن فأك ــل حكم ــألة تعلي ــزاع في سم ــل ال مح
تكــون العلــة الواحــدة قــد أثبتــت أحكامــاً مختلفــة متضــادة، مثــل: القتــل 
العمــد العــدوان، علــة لوجــوب القصــاص، ولحرمــان القاتــل مــن المــراث، 
ــارق  ــع الس ــوب قط ــة لوج ــة عل ــادة كالسرق ــر متض ــة غ ــاً مختلف أو أحكام

ــت. ــال الفائ ــم جــراً للم ــة لوجــوب التغري زجــراً له ولغــره، وعل

	2 ــاف في . ــو: الخ ــدة ه ــة واح ــر بعل ــن فأك ــل حكم ــزاع في تعلي ــأ ال منش
ز ذلــك، ومــن فسرهــا  تفســر العلــة، فمــن فسرهــا بالمعــرِّف للحكــم جــوَّ

بالمؤثــر منــع مــن ذلــك.

	3  مــن خلال تتبــع أدلة الأصوليين في المســألة يظهــر أن أحق القولــن بالصواب .
-والله أعلــم- هــو مذهــب الجمهــور، وهــو: جــواز تعليــل حكــمين فــأكثر 

بعـلـة واـحـدة.

	4 وقــد أثــر هــذا الخــاف في بعــض سمــائل أصــول الفقــه، وبعــض سمــائل .
ــذه  ــاف في ه ــا الخ ــر فيه ــي أث ــه ال ــول الفق ــائل أص ــن سم ــروع، فم الف
ــه. ــك في مكان ــت ذل ــد وضح ــة، وق ــبة في العل ــراط المناس ــألة اش ــألة: سم المس

	5 ــورة في . ــروع المذك ــن الف ــر م ــاً في كث ــألة أيض ــاف في المس ــر الخ ــر أث ظه
ــر  ــي، غ ــوي، وحقي ــألة معن ــاف في المس ــد أن الخ ــا يؤك ــات، مم التطبيق

ــي. لفظ

	6 أوصي بمزيــد مــن البحــث والتنقيــب في المســائل المتعلقــة بالعلــة في بــاب .
القيــاس؛ فــي لــب القيــاس وأساســه، ولا زالــت سمــائلها تحتــاج إلى بحــث 
ــن  ــك م ــت ذل ــد لمس ــاح، وق ــل، وشرح وإيض ــق وتحلي ــص، وتدقي وتمحي
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خــال خــاف الأصوليــن، وتتبــع كلامهــم حــول العلــل والموضــوعات ذات 
العلاقــة الــي يطرقونهــا في بــاب العلــة والتعليــل. 

هــذا مــا تيسر مــن الكتابــة في هــذه المســألة، فمــا كان فيــه مــن صــواب فمــن الله 
عــز وجــل، وبتوفيقــه وتســديده، ومــا كان فيــه مــن خطــأ وقصــور فــمني ومــن 
ــل  ــع، والعم ــم الناف ــن العل ــد م ــة، والمزي ــو والعافي ــالى العف ــأله تع ــعفي، وأس ض

الصاـلـح، إـنـه ولي ذـلـك والـقـادر علـيـه

ــه أهــل الاختصــاص خاصــةًً، وطلاب العلــم عامــةًً، وأن  والَلهَ أســأل أن ينفــع ب
ــاًً  ــناتي، محفوف ــه في ميزان حس ــم، وأن يجعل ــه الكري ــاًً لوجه ــه مني خالص يتقبل

يـق كـة والخير والتوفـ بالبرـ

ــيدنا  ــا وس ــلم على نبين ــل، وأصلى وأس ــواء السبي ــو الهادي إلى س ــم، وه والله أعل
وحبيبنــا وقدوتنــا محمــد بــن عبــد الله ســيد الأولين والآخِِريــن، وعلى آله وصحبــه 

أـمـعين.
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فهرس المصادر والمراجع 
-القرآن الكريم. 

ــد  ــه عب ــد الكافي، وابن ــن عب ــبكي، علي ب يـف: الس ــاج، تأل ــاج شرح المنه -الإبه
الوهــاب، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1416هـ.

ــن أبي بكــر،  ــد الرحمـن ب ــوم القــرآن، تأليـف: الســيوطي، عب -الإتقــان في عل
ــاب، مصر، د. ط، 1394هـ. ــة للكت ــة العام ــة المصري الهيئ

-إجابــة الســائل شرح بغيــة الآمــل، تأليـف: الصنعــاني، محمــد بــن إســماعيل، 
ــالة، بيروت، ط1، 1986م. ــة الرس مؤسس

ــيعي،  ــن أبي علي، دار الصم ــدي، علي ب يـف: الآم ــول الأحكام، تأل -الإحكام في أص
ــاض، ط1، 1424هـ. الري

-الإحكام في أصــول الأحكام، تأليـف: الظاهــري، علي بــن أحمـد بــن حــزم، تحقيق: 
الـشـيخ/ أـمـد محمد ـشـاكر، دار الآـفـاق الجدـيـدة، بيروت، د.ط، د.ت.

-آداب البحــث والمناظــرة، تأليـف: الشــنقيطي، محمــد الأمين بــن محمــد المختــار، 
تحقيــق: ســعود العــريفي، دار عالــم الفوائــد، مكــة المكرمــة، ط3، 1433هـ.

-إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحـق مــن علــم الأصــول، تأليـف: الشــوكاني، محمــد 
بــن علي، دار الكتــاب العــربي، بيروت، ط1، 1419هـ.

-الإرشــاد إلى قواطــع الأدلــة في أصــول الاعتقــاد، تأليـف: الجـويني، عبــد الملــك 
بــن عبــد الله، تحقيــق: د. محمــد يوســف وزميلــه، مطبعــة الســعادة، مصر، ط1، 

1369هـ.

-الإشــارة في أصــول الفقــه، تأليـف: الباجي، ســليمان بــن خلــف، تحقيــق: محمــد 
حســن، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1424هـ.
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ــيكان،  ــة العب ــح، مكتب ــن مفل ــد ب ــبلي، محم يـف: الحن ــح، تأل ــن مفل ــول اب -أص
الريــاض، ط1، 1420هـ.

-أعلام أصــول الفقــه الإسلامي وصمنفاتهــم، تأليـف: بقــا، محمــد مظهــر، معهــد 
البحــوث العلميــة، مكــة المكرمــة، ط1، 1419هـ.

-الأعلام، تأليـف: الــزركلي، خير الديــن بــن محمــود، دار العلــم للــملايين، بيروت، 
ط9، 1990م.

-البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، تأليـف: الــزركشي، محمــد بــن بهــادر، وزارة 
الأوقــاف الكويتيــة، الكويــت، ط2، 1413هـ.

 -البرـهـان في أـصـول الفـقـه، تأـيـف: اـجـويني، عـبـد المـلـك ـبـن عـبـد الله، تحقيق:
د. عبــد العظيــم الديــب، دار الوفــاء للطباعــة والنشر والتوزيــع، المنصــورة، ط3، 

 .1412هـ

-بيــان المخــتصر شرح مخـتصر ابــن الحاجــب، تأليـف: الأصفهــاني، محمــود بــن 
ــة أم  ــلمي بجامع ــث الع ــز البح ــا، مرك ــر بق ــد مظه ــق: محم مـن، تحقي ــد الرح عب

ــة، ط1، 1406هـ. ــة المكرم ــرى، مك الق

ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تأليـف: الزبيــدي، محمــد بــن محمــد،  -ت
يـة، د. ط، د.ت. يـاض، دار الهداـ الرـ

ــن  ــوني، يحيى ب يـف: الره ــول، تأل ــتهى الس خـتصر من ــؤول في شرح م ــة المس -تحف
مــوسى، تحقيــق: د. يوســف الأخضر وزميلــه، دار البحــوث للدراســات الإسلاميــة، 

دبي، ط1، 1422هـ.

ــاري، علي  ــان في شرح البرهــان في أصــول الفقــه، تأليـف: الأبي -التحقيــق والبي
بــن إســماعيل، تحقيــق: د. علي بــن عبــد الرحمـن بســام، دار الضيــاء، الكويــت، 

ط1، 1434هـ.
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-التعريفــات، تأليـف: الجرجــاني، علي بــن محمــد، تحقيــق: مجموعــة مــن العلمــاء، 
دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1403هـ.

ــة،  ــة العربي ــطفى، دار النهض ــد صم ــلبي، د. محم يـف: ش ــل الأحكام، تأل -تعلي
1401هـ. ط2،  بيروت، 

 -تعلـيـل النـصـوص الشرعـيـة والمـسـائل الأصوـيـة المتعلـقـة ـبـه، تأـيـف: اليـمـاني،
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــون بجامع ــة والقان ــة الشريع ــة كلي ــد، مجل مـد محم د. أح

176-87 2005م،   ،24  .المتحــدة 

-التعليــل بالشــبه وأثــره في القيــاس عنــد الأصــوليين، تأليـف: الحســن، ميــادة 
بنــت محمــد، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط2، 1426هـ.

ــة  ــد، مجل ــن مرش ــتيبي، د. غازي ب يـف: الع ــدمي، تأل ــف الع ــل بالوص -التعلي
 461-409 2010م،   ،41 الحكمــة 

ــن أمير الحاج،  ــر، تأليـف: اب ــر والتحــبير في أصــول الفقــه شرح التحري -التقري
ــن محمــد، دار الفكــر، بيروت، ط1، 1417هـ. محمــد ب

-تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه، تأليـف: الدبــوسي، عبــد الله بــن عمــر، تحقيــق: 
خليــل الميــس، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1421هـ.

-تيــسير التحريــر على كتــاب التحريــر، تأليــف: أمير بادشــاه، محمــد أمين بــن محمــود، 
دار الفكــر، بيروت، ط1، 1417هـ.

-تيــسير الوصــول إلى منهــاج الأصــول، تأليـف: ابــن إمــام الكامليــة، محمــد بــن 
محمــد، تحقيــق: د.عبــد الفتــاح الدخميسي، دار الفــاروق الحديثــة، القاهــرة، ط1، 

1423هـ.

ــد  ــاني، عب يـف: البن ــع، تأل مـع الجوام مـحلي على ج ــاني على شرح ال ــية البن -حاش
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ــة، بيروت، ط1، 1418هـ. ــب العلمي ــاد الله، دار الكت ــن ج مـن ب الرح

-حاشــية العطــار على شرح المـحلي على جمـع الجوامــع، تأليـف: العطــار، حســن 
ـبـن محـمـد، دار الكـتـب العلمـيـة، بيروت، د.ط، د.ت.

ــد  ــن محم ــد ب ــاضي، أحم ــن الق يـف: اب ــال، تأل ــماء الرج ــال في أس -درة الحج
المكنــاسي، تحقيــق: محمــد الأحمـدي أبــو النـور، دار التراث، القاهــرة، ط1، 1391هـ.

-الدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، تأليـف: العســقلاني، أحمـد بــن علي بــن 
ــرة المعــارف العثمانيــة،  حجــر، تحقيــق: محمــد عبــد المعيــد ضــان، مجلــس دائ

حيــدر أبــاد، ط2، 1392هـ.

-الدرر اللوامــع في شرح جمـع الجوامــع، تأليـف: الكــوراني، أحمـد بــن إســماعيل، 
تحقيــق: ســعيد المجيــدي، الجامعــة الإسلاميــة، المدينــة المنــورة، ط1، 1429هـ.

-الديبــاج المذهــب في أعيــان علمــاء المذهــب، تأليـف: ابــن فرحــون، إبراهيــم 
ــة، بيروت، ط1، 1417هـ. ــان، دار الكتــب العلمي بــن علي، تحقيــق: مأمــون الجن

-ذيــل طبقــات الحنابلــة، تأليـف: ابــن رجــب، عبــد الرحمـن بــن أحمـد، تحقيــق: 
عبــد الرحمـن العثيــمين، مكتبــة العبــيكان، الريــاض، ط1، 1425هـ.

ــن  ــد ب ــرتي، محم يـف: الباب ــب، تأل ــن الحاج خـتصر اب ــود شرح م ــردود والنق -ال
محمــود، تحقيــق: د.ضيــف الله العمــري وزميلــه، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط1، 

1426هـ.

-رفــع الحاجــب عــن مخـتصر ابــن الحاجــب، تأليـف: ابــن الســبكي، عبــد الوهاب 
بــن علي، تحقيــق: عادل عبــد الموجــود وزميله، عالــم الكتــب، بيروت، ط1، 1419هـ.

ــد  ــة، عب ــن قدام يـف: اب ــه، تأل ــول الفق ــر في أص َـة المناظ ن�ُجُ ــر و ــة الناظ -روض
الله بــن أحمـد، تحقيــق: د. عبــد الكريــم النملــة، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط1، 
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1405هـ.

-الســحب الوابلــة على ضرائــح الحنابلــة، تأليـف: ابــن حميــد، محمــد بــن عبــد 
ــالة،  ــة الرس ــمين، مؤسس مـن العثي ــد الرح ــد، وعب ــو زي ــر أب ــق: بك الله، تحقي

1416هـ. ط1،  بيروت، 

-شــجرة النـور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، تأليـف: مخلــوف، محمــد بــن محمــد، 
دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1424هـ.

-شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، تأليـف: ابــن العمــاد، عبــد الحي بــن 
يـاء التراث الإسلامي، بيروت، د.ط، د.ت. مـد، دار إحـ أـ

يـق: بـن أـمـد، تحقـ بـار ـ بـد الجـ  -شرح الأـصـول الخمـسـة، تأـيـف: الهـمـداني، عـ
.د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، مصر، ط1، 1965م  

ــن  ــعود ب ــازاني، سم يـف: التفت ــح، تأل ــح لمتن التنقي ــح على التوضي -شرح التلوي
ــة، بيروت، ط1، 1416هـ. ــب العلمي ــميرات، دار الكت ــا ع ــق: زكري ــر، تحقي عم

-الشرح الكــبير لمخــتصر الأصــول مــن علــم الأصــول، تأليـف: المنيــاوي، محمــود 
بــن محمــد، المكتبــة الشــاملة، مصر، ط1، 1432هـ. 

-شرح الكوكــب المـنير، تأليـف: الفتــوحي، محمــد بــن النجــار، تحقيــق: د. محمــد 
الزحــيلي وزميلــه، مكتبــة العبــيكان، الريــاض، د.ط، 1413هـ.

يـق: بـن علي، تحقـ يـم ـ لـشيرازي، إبراهـ يـف: اـ قـه، تأـ صـول لفـ مـع في أـ  -شرح اللـ
.د. عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1408هـ  

-شرح تنقيــح الفصــول، تأليـف: القــرافي، أحمـد بــن إدريــس، تحقيــق: طــه عبــد 
الــرؤوف، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، ط2، 1414هـ.

-شرح مخـتصر أصــول الفقــه، تأليـف: الجـراعي، أبــو بكــر بــن زايــد، تحقيــق: 
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د.عبدالعزيــز القايــدي وزميليــه،  دار لطائــف، الكويــت، ط1، 1433هـ.

ضـة، تأـيـف: الـطـوفي، ـسـليمان ـبـن عـبـد الـقـوي، تحقـيـق:  -شرح ـخـتصر الروـ
.د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1410هـ  

مـد،  ــن أح مـن ب ــد الرح يـف: الإيجي، عب ــولي، تأل ــتهى الأص خـتصر المن -شرح م
ــة، بيروت، ط1، 1424هـ. ــب العلمي ــن، دار الكت ــد حس ــق: محم تحقي

ــم،  ــن القي ــل، تأليـف: اب ــل في سمــائل القضــاء والحكمــة والتعلي -شــفاء العلي
ــة، بيروت، ط2، 1413هـ. ــب العلمي ــر، دار الكت ــن أبي بك ــد ب محم

-الصحــاح، تأليـف: الجوهــري، إســماعيل بــن حمـاد، تحقيــق: أحمـد عبــد الغفور 
عطــار، دار العلم للــملايين، بيروت، ط4، 1407هـ.

ــد  ــن عب ــد ب ــخاوي، محم يـف: الس ــع، تأل ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام -الض
يـاة، بيروت، د. ط، د. ت. بـة الحـ مـن، دار مكتـ الرـ

-طبقــات الشــافعية الــكبرى، تأليـف: الســبكي، عبــد الوهــاب بــن علي، تحقيــق: 
د. محمــود الطنــاحي وزميلــه، دار هجــر للطباعــة والنشر والتوزيــع، الجيزة، ط2، 

1413هـ.

-طبقــات الشــافعية، تأليـف: ابــن قــاضي شــهبة، أبــو بكــر بــن أحمـد، تحقيــق: 
الحافــظ عبــد العليــم خــان، عالــم الكتــب، بيروت، ط1، 1407هـ.

-طبقــات الشــافعيين، تأليـف: ابــن كــثير، إســماعيل بــن عمــر، تحقيــق: أنــور 
ــورة، ط1، 2004م. ــاء، المنص الباز، دار الوف

 -الـعـدة في أـصـول الفـقـه، تأـيـف: أـبـو ـيـعلى الـفـراء، محـمـد ـبـن اـسحين، تحقيق:
.د. أحمد علي سير المباركي، د. ن، د. م، ط2، 1410هـ  

بـن عـراقي، أـمـد ـ عـة الـ بـو زرـ مـع، تأـيـف: أـ يـث الهاـمـع شرح ـمـع الجواـ  -الغـ
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.عبد الرحيم، تحقيق: محمد حجازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1425هـ  

-فــرق وطبقــات المعتزلــة، تأليـف: الهمــداني، عبــد الجبــار بــن أحمـد، تحقيــق: د. 
علي النشــار وزميلــه، دار المطبــوعات الجامعيــة، الإســكندرية، د.ط، 1972م.

ــع، تأليـف: الفنــاري، محمــد حمـزة، تحقيــق:  -فصــول البدائــع في أصــول الشرائ
ــة، بيروت، ط1، 1427هـ. ــب العلمي ــسين، دار الكت ــد ح محم

-فواتــح الرحمـوت بشرح سمــلم الثبــوت، تأليـف: الأنصــاري اللكنــوي، محمــد 
بــن نظــام الديــن، تحقيــق: عبــد الله محمــود، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 

1423هـ.

-الفوائــد السنيــة في شرح الألفيــة، تأليـف: شــمس الديــن البرمــاوي، محمــد بــن 
ــورة، ط1،  ــة المن ــة، المدين ــان، دار النصيح ــد الله رمض ــق: عب ــم، تحقي ــد الدائ عب

1436هـ.

ــاء  ــن يعقــوب، دار إحي ــادي، محمــد ب ــفيروز آب -القامــوس المحيــط، تأليـف: ال
التراث العــربي، بيروت، ط2، 1424هـ.

ــد،  ــن محم ــور ب ــمعاني، منص يـف: الس ــه، تأل ــول الفق ــة في أص ــع الأدل -قواط
ــاض، ط1، 1419هـ. ــة، الري ــة التوب ــه، مكتب حـكمي وزميل ــد الله ال ــق: د. عب تحقي

ــن  ــز ب ــد العزي ــاري، عب يـف: البخ ــول البزدوي، تأل ــن أص ــف الأسرار ع -كش
أحمـمد، دار الكــتاب الإسلامي، بيروت، د.ط، د.ت.

ــن مكــرم، دار صــادر، بيروت،  ــن منظــور، محمــد ب -لســان العــرب، تأليـف: اب
1414هـ. ط3، 

ــم بــن علي، )مطبــوع مــع  ــشيرازي، إبراهي -اللمــع في أصــول الفقــه، تأليـف: ال
ــد التركي، دار  ــد المجي ــق: د. عب ــه(، تحقي ــشيرازي نفس ــع لل ــه شرح اللم شرح
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الغــرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1408هـ.

عَْْدي، عبــد الحكيــم  -مباحــث العلــة في القيــاس عنــد الأصــوليين، تأليـف: الس�
بــن عبــد الرحمـن، دار البشــائر الإسلاميــة، بيروت، ط3، 1430هـ.

-مجمــوع الفتــاوى، تأليـف: شــيخ الإسلام ابــن تيميــة، أحمـد بــن عبــد الحليــم، 
ــاض، ط1،  ــب، الري ــم الكت ــه، دار عال ــدي وابن ــم النج ــن قاس ــب: اب مـع وترتي ج

1412هـ.

-المخــتصر في أصــول الفقــه على مذهــب الإمــام أحمـد بــن حنبــل، تأليـف: علاء 
ــد، دار  ــن محم ــد حس ــق: محم ــام، تحقي ــن اللح ــد ب ــن محم بـعلي، علي ب ــن ال الدي

ــة، بيروت، ط1، 1421هـ. ــب العلمي الكت

مـال  يـف: ج جـدل، تأل ــول وال ــلمي الأص ــل في ع ــؤل والأم ــتهى الس خـتصر من -م
ــن  مـادو، دار اب ــر ح ــق: د. نذي ــر، تحقي ــن عم ــان ب ــب، عثم ــن الحاج ــن اب الدي

حــزم، بيروت، ط1، 1427هـ.

ــد  ــدران، عب ــن ب يـف: اب ــل، تأل ــن حنب مـد ب ــام أح ــب الإم ــل إلى مذه -المدخ
لـوم، بيروت، د.ط، د.ت. سـة دار العـ مـد، مؤسـ بـن أـ قـادر ـ الـ

ــادر،  ــد الق يـف: عب ــن، تأل ــول الدي ــه وأص ــة بين أصــول الفق ــائل المشترك -المس
ــدة، ط1، 1410هـ. ــع، ج ــلنشر والتوزي ــظ ل ــروسي، دار حاف ــد الع محم

-المســتصفى، تأليـف: الغــزالي، محمــد بــن محمــد، تحقيــق: محمــد عبــد الــسلام، 
دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1413هـ.

ــان، بيروت،  ــة لبن ــد، مكتب ــن محم مـد ب ــومي، أح يـف: الفي مـنير، تأل ــاح ال -المصب
1987م. د.ط، 

ــن علي،  ــد ب سحين البصري، محم ــو ال يـف: أب ــه، تأل ــول الفق ــد في أص -المعتم
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تحقيــق: خليــل الميــس، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1403هـ.

-معجــم المفسريــن، تأليـف: نويهــض، عادل، مؤسســة نويهــض الثقافيــة، بيروت، 
ط3، 1409هـ.

-معجــم المؤلــفين، تأليـف: كحالــة، عمــر رضــا، دار إحيــاء التراث، بيروت، د.ط، 
د.ت.

-المعجــم الوســيط، تأليـف: مجمــع اللغــة العربيــة، بــإشراف: إبراهيــم صمــطفى 
ئـه، دار الدـعـوة، القاـهـرة، د.ط، د.ت. وزملاـ

ــطفى، دار  ــب صم ــانو، قط يـف: س ــه، تأل ــول الفق ــات أص ــم صمطلح -معج
1423هـ ط1،  بيروت،  الفكــر، 

ــاء  ــن علم ــة م يـف: مجموع يـة، تأل ــة والأصول ــد الفقهي ــد للقواع ــة زاي -معلم
ــة  ــال الخيري ــان للأعم ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــة زاي ــم الإسلامي، مؤسس العال

والإنســانية، أبــو ظبي، ط1، 1434هـ.

ــة  ــم، مؤسس ــد الكري ــن عب ــد ب ــتاني، محم يـف: الشهرس َـل، تأل ــل والنِِّح� -المل
اــحلبي، القاــهرة، د.ط، د.ت.

-منهــاج الوصــول، البيضــاوي، تأليـف: عبــد الله بــن عمــر، مطبــوع مــع شرحــه 
نهايــة الســول للإســنوي، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط1، 1420هـ.

ــن  ــم ب -المهــذب في علــم أصــول الفقــه المقــارن، تأليـف: النملــة، عبــد الكري
ــاض، ط1، 1420هـ. ــد، الري ــة الرش علي، مكتب

-المهــذب في فقــه الشــافعية، تأليـف: الــشيرازي، إبراهيــم بــن علي، دار الكتــب 
يـة، بيروت، د.ط، د.ت. العلمـ

-الموافقــات، تأليـف: الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــوسى، تحقيــق: مشــهور حســن آل 
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ســلمان، دار ابــن عفــان، الجيزة، ط1، 1417هـ.

ــم،  ــن إبراهي ــد الله ب ــنقيطي، عب يـف: الش ــعود، تأل ــراقي الس ــود على م -نشر البن
غـرب، د.ط، د.ت. لـة، المـ عـة فضاـ مطبـ

ــن  ــم ب ــد الرحي ــنوي، عب يـف: الإس ــول، تأل ــاج الأص ــول شرح منه ــة الس -نهاي
ــة، بيروت، ط1، 1420هـ. ــب العلمي ــن، دار الكت الحس

ــن  ــدي، محمــد ب ــن الهن ــة الأصــول، تأليـف: صفي الدي ــة الوصــول في دراي -نهاي
ــة، مكــة  ــة التجاري ــه، المكتب ــح اليوســف وزميل ــق: د. صال ــم، تحقي ــد الرحي عب

ــة، ط1، 1416هـ. المكرم
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المقاصد المرعية
في فقه الحدود عند الإمام أحمد 

إعداد

د. محمد بن مقبل بن ناصر المقبل
أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية- كلية التربية

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج

M.almqbl@psau.edu.sa
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الملخص:
كشــف البحــث الذي بين أيدينــا عــن ظهــور المقاصــد لدى الإمــام أحمـد رحمـه 
ــق  ــا يتعل ــاًً حينم ــا، خصوص ــا وآثاره د أولوياته َدََّ حـدود، وح� ــاب ال الله في كت
الأمــر بالكليــات الخمســة: الِدِّيــن والنفــس والعقــل والنســل والمال التي تــم بيــان 
مقاصدهــا المتعلقــة بالحـدود، كمــا تــم بيــان مقاصــد طائفــة مــن فتــاوى الإمــام 
أحمـد ذات الصلــة بالحـدود ومنهــا: التيــسير، وتحقيــق العــدل، والإحســان في درء 
الحـدود، والأمــن واســتقرار المجتمــع، والــردع والتطــهير، والــترس. وأمــا أولويــات 
المقاصــد في فقــه الـحدود فهي: الموازنــة بين المصلحــة والمفســدة، ومــراعاة 
ــالى،  ــق الله تع ــاد على ح ــوق العب ــم حق ــان والمكان والحال، وتقدي ــروف الزم ظ
ومــراعاة دلالــة النصــوص وإعمــال الراجــح منهــا. وخلــص البحــث إلى مجموعــة 
ــا شــمول المقاصــد لباب الحـدود،  ــج ُذُكــرت في الخاتمــة، ومــن أهمه مــن النتائ
والاستيعــاب الــوافي لحـدود القضيــة محـل الســؤال أو الفتــوى مــن جهــة الأدلــة 
ــة منهــا:  أو المقاصــد، وانقســام المقاصــد إلى كبرى وهي الخمــس الآنفــة، وفرعي

لـك بـوة والحـفـاظ على ستر اـمـرأة وغير ذـ الحـفـاظ على مـقـام الأـ

الكلمات المفتاحية:

الحدود، المقاصد، الفتوى، الإمام أحمد
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Abstract:

The research that we have before us revealed the emergence of the purposes 

of Imam Ahmad, may God have mercy on him, in the Book of the prescribed 

punishments, and he identified their priorities and effects, specifically when it 

comes to the five purposes: religion, soul, mind, offspring and money, whose 

purposes related to  the prescribed punishments have been clarified alongside 

with clarifying a range of fatwas from Imam Ahmed that are related with the 

limits. Those of which include: facilitation, achieving justice, benevolence 

in regards to the limits, security and stability of society, deterrence and 

purification, and modesty. As for the priorities of the purposes in the 

jurisprudence of limits,those of which  are: balancing between the good and 

the bad, taking into account the circumstances of time, place and situation, 

prioritizing the rights of people over the right of God Almighty, as well as 

taking into account the significance of the texts (Qura’n and Prophet Sunnah)

and implementing the most correct ones. In the end, the research concluded 

with a set of results mentioned in the conclusion, the most important of 

which are the purposes of  the prescribed punishments section, the adequate 

comprehension of the limits of the issue in question or the fatwa in terms of 

evidence or purposes, and the division of the purposes into major, namely the 

above five, and sub- ones: preserving the position of paternity and preserving 

the veil of women  and so on.

key words:

The prescribed punishments, purposes, fatwa, Imam Ahmad
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المقدمة
  الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على أشرف الأنبيــاء والمرســلين وعلى 

آله وصحبــه والتابــعين وبعــد:

ــة الأحكام  ــر كــبير في معرف ــان محاســنها له أث ــراز مقاصــد الشريعــة وبي ــإن إب ف
الشرعيــة واختيــارات الأئمــة للأقــوال الفقهيــة؛ ولذا حظيــت معرفــة المقاصــد 
بعنايــة  واســعة في التصنيــف والتقعيــد وانبرى لها جهابــذة مــن العلمــاء 

ــابقين)))  الس

 والذي ينــبغي إثباتــه هــو أن المقاصــد مرعيــة ابتــداء لدى أئمــة الفقــه، وكان ذلك 
حــاضراًً لدى الصحابــة رضــوان الله عليهــم ثــم التابــعين مــن بعدهــم، وبــدا ذلك 
جليــاًً في طرائــق الأئمــة الأربعــة -رحمهــم الله- وســائر أئمــة الفقــه؛ وذلــك لما لها 
مــن أثــر في تطويــر الفقــه، وتقعيــده، وكــذا الفتــوى ومــا يتعلــق بهــا مــن إطلاق 

أو تخـصيـص وـحـو ذـلـك

وبمــا أن الحـدود بــاب عظيــم مــن أبــواب الفقــه، وتطبيقاتــه عديــدة، كمــا قــال 
ابــن القيــم -رحمـه الله تعــالى-: »فكان مــن بعــض حكمتــه -ســبحانه- ورحمته أن 
شرع العقوبــات في الجنايــات الواقعــة بين الناس بعضهــم على بعــض، في النفــوس 
والأبــدان والأعــراض والأمــوال كالقتــل والجـراح والقــذف والسرقــة، أحكــم 
-ســبحانه- وجــوه الزجــر الرادعــة عــن هــذه العقوبــات غايــة الإحكام، وشرعهــا 
ــاوزة لما  ــدم المج ــع ع ــر، م ــردع والزج ــة ال ــة لمصلح ــوه المتضمن ــل الوج على أكم
يســتحقه الجاني في الــردع؛ فلــم يشرع في الكــذب قطــع اللســان ولا القتــل، ولا 
في الزّّنــا الخصــاء، ولا في السرقــة إعــدام النفــس؛ وإنمــا شرع لهـم في ذلــك مــا 
هــو موجــب أســمائه وصفاتــه وحكمتــه ورحمتــه ولطفــه وإحســانه وعــدله، لتزول 
ــم والعــداوات، ويقتنــع كل إنســان بمــا  النوائــب وتنقطــع الأطمــاع عــن التظال
ــم،  ــن القي ــة، واب ــن تيمي ــسلام، واب ــد ال ــن عب ــز ب ــزالي، والع ــد الغ جـويني، وأبي حام ــة: ال ــال الأئم )))	 أمث

الله- والــشاطبي-رحمهم 
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آتــاه مالكــه وخالقــه، فلا يطمــع في اســتلاب غيره حقــه«))). 

 ولذا فــإن اســتحضار المقاصــد في هــذا الباب ضرورة أولاهــا الإمــام أحمد-رحمـه 
الله-، وغيره مــن الفقهــاء عنايتهــم واهتمامهــم، وكان مــن أثــر اســتحضار مقاصد 

حـوال المحدودـيـن اـحـدود تـنـوع الفـتـاوى والأحكام الخاـصـة بـهـا وفـاًقً  لـأ

ومــن ثــم كان البحــث في مقاصــد الحـدود لدى الإمــام أحمد-رحمـه الله- ينطــوي 
على قــدر كــبير مــن الفائــدة، وهــو مــا حــدا بالباحــث للكتابــة فيــه سمــتعينا 

ـبـالله تـعـالى

مشكلة البحث: 
ــاوى  ــه للفت ــد حين تصدي ــر المقاص مـه الله- بذك ــام أحمد-رح ــم يصرح الإم  ل
والإجابــة عــن المســائل التي تــلقى عليــه، مــع أن المقاصــد كانــت مرعيــة عنده في 
الفتــوى وإصــدار الأحكام؛  ولكونهــا خفيــة تتطلــب اســتقراءًً واستنباطــاًً، محفوفــاًً 
بجانــب كــبير مــن التأني والتدقيــق والفهــم الجيــد لعبــارات الإمــام أحمد-رحمـه 
الله-، وعليــه يمكــن توضيــح مشكلـة البحــث في التســاؤل الرئيــس الآتي: مــا 
المقاصــد التي راعاهــا الإمــام أحمد-رحمـه الله- في بــاب الحـدود؟ ومــا أثرهــا في 

تنزيــل النصــوص على الوقائــع؟ ويتبــع ذلــك تســاؤلات فرعيــة هي:

	1 ما مقاصد فقه الحدود؟ وما آثارها في فتاوى الإمام أحمد؟.

	2 ــام . ــدود لدى الإم ــد الح ــه مقاص ــس في فق ــات الخم ــظ الكلي ــة حف ــا صل م
ــد؟ أحم

	3 ما أولويات مقاصد فقه الحدود لدى الإمام أحمد؟.

)))	 إعلام الموقعين )2/73(.
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أهداف البحث:
يمكن تحديد أهم أهداف هذا البحث في الآتي:

	1 بيــان مفهــوم المقاصــد لدى الإمــام أحمــد، والكشــف عــن صلتهــا بحفــظ .
ــاب الحــدود. ــات الخمــس في اجتهــادات الإمــام أحمــد في ب الكلي

	2  توضيح أثر البعد المقاصدي في فتاوى الإمام أحمد. .

	3 التعرف على مقاصد فقه الحدود وآثارها في فتاوى الإمام أحمد..

	4  تحديد أولويات مقاصد فقه الحدود لدى الإمام أحمد. .

أهمية البحث:
لعل أبرز ما يظهر أهمية هذا البحث هو:

	1 إظهــار محــددات الاجتهــاد في الجانــب المقاصــدي عنــد الإمــام أحمــد مــن .
خــال فتاويــه وآرائــه المنقولــة عنــه في فقــه الحــدود.

	2 الكَشْــفُ عــن تضلــع الإمــام أحمــد في بــاب المقاصــد الشرعيــة عمومــا، وفي .
بــاب الحــدود على وجــه الخصوص-حــى وإن لــم يــرح بذلــك-.  

	3 ــة . ــث الدق ــه الباح ــوخى في ــدي يت ــث مقاص ــة ببح ــة الفقهي ــراء المكتب إث
ــتطاع. ــدر المس ــة ق ــدة الدراس وج

منهج البحث:
ــق  ــا ألص ــاطي؛ لكونهم ــج الاستنب ــتقرائي والمنه ــج الاس ــث المنه ــد الباح اعتم
بموضــوع البحــث، فمــن خلالهمــا يتــم تتبــع اجتهــادات الإمــام أحمـد -رحمـه 
الله- وعباراـتـه التي ـتـدل على المقـصـد الشرعي في فـتـاوى اـحـدود ـحـل الدراـسـة
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حدود البحث وإجراءاته:
تنــحصر حــدود هــذه الدراســة في فتــاوى الإمــام أحمـد في الحـدود واســتدلالاته 

عليـهـا

وأما إجراءاته فتتحدد في الآتي:  

	1 ــه الله-، . ــام أحمد-رحم ــن الإم ــا روي ع ــاس على م ــام بالأس ــب الاهتم  ينص
مــع العنايــة بذكــر مــا تيــر مــن أقــوال الســلف الصالح-رحمهــم الله- عنــد 

الــرورة للمقارنــة والإيضــاح.

	2 إذا تعــددت الروايــات عــن الإمــام أحمــد في المســألة الواحــدة، فــإن الباحــث .
يختــار منهــا مــا يتصــل بالمقصــد بشــل أقــوى.

	3 عرض سمائل الجانب التطبيقي وفق الآتي:.

أ إيراد نص المسألة المروية عن الإمام أحمد موثقة.	.

ب ــل إن 	. ــك بدلي ــق ذل ــم توثي ــد، ث ــد للمقاص ــام أحم ــراعاة الإم ــراز م إب
وجــد، أو بالنقــل عــن العلمــاء إن تيــر، أو بالاســتنباط والاجتهــاد مــن 

الباحــث.

ج ــة 	. ــت الحاج ــا اقتض ــه الله- كلم ــد -رحم ــام أحم ــق على كلام الإم التعلي
ــك. لذل

الدراسات السابقة
ــون  ــاء المتقدم ــطرها العلم ــك التي س ــواء تل ــة س ــات المقاصدي ــددت الدراس تع
ــاوى  مـه الله- في فت ــام أحمد-رح ــد الإم ــن مقاص ــاصرة، ولك ــات المع أو الدراس
ضـوعات التي ـلـم أـقـف على كتاـبـة خاـصـة فيـهـا اـحـدود وأحكاـمـه هي ـمـن الموـ
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ولقــد كان لي بحـث في مقاصــد الشريعــة عنــد الإمــام أحمـد في المعــاملات الماليـة 
وكذلــك في أحكام الجنايــات)))، ممـا بعــث في خاطــري البحــث عن مقاصــد الإمام 
في الحـدود، وأمــا في الكتابــات المعــاصرة فلــم أقــف على دراســة بخصوصــه وذات 

ضـوع نفـسـه، والله أعـلـم. صـلـة دقيـقـة بالموـ

خطة البحث:
ــة مباحــث، وخاتمــة، وتفصيلهــا   اشــتمل البحــث على مقدمــة، وتمهيــد، وثلاث

ــو الآتي: على النح

التمهيد: التعريف بفقه الحدود ومقاصد الشريعة. 

ــد،  ــام أحم ــدود لدى الإم ــه الح ــس في فق ــات الخم ــظ الكلي ــث الأول: حف المبح
ــب: ــة مطال ــه خمس وفي

المطلب الأول: مقصد حفظ الِدِّين وأثره في فقه الحدود عند الإمام أحمد. 

المطلب الثاني: مقصد حفظ النفس وأثره في فقه الحدود عند الإمام أحمد.

المطلب الثالث: مقصد حفظ العقل وأثره في فقه الحدود عند الإمام أحمد.

المطلب الرابع: مقصد حفظ النسل وأثره في فقه الحدود عند الإمام أحمد.

المطلب الخامس: مقصد حفظ المال وأثره في فقه الحدود عند الإمام أحمد.

المبحــث الثاني: مقاصــد فقــه الحـدود وآثارهــا في فتــاوى الإمــام أحمـد ويحتــوي 
على خمـسـة مطاـلـب:

المطلب الأول: مقصد التيسير والرحمة والشفقة.

)))	 البعــد المقاصــدي وأثــره في أحكام الجنايــات عنــد الإمــام أحمـد، للباحــث، بحـث محكــم منشــور في مجلــة 
العلــوم الشرعيــة العــدد)55(، جامـعـة الإـمـام محـمـد ـبـن ـسـعود الإسلامـيـة
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المطلب الثاني: مقصد تحقيق العدل.

المطلب الثالث: مقصد الإحسان في درء الحدود.

المطلب الرابع: مقصد تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.

المطلب الخامس: مقصد الستر.

المبحــث الثالــث: أولويــات مقاصــد فقــه الحـدود لدى الإمــام أحمـد، ويشــتمل على 
ــة مطالب: أربع

ــام  ــد الإم حـدود عن ــه ال ــدة في فق ــة والمفس ــة بين المصلح ــب الأول: الموازن المطل
أـمـد

المطلب الثاني: مراعاة ظروف الزمان والمكان والحال.

المطلب الثالث: تقديم حقوق العباد على حقوق الله عند التزاحم.

المطلب الرابع: مراعاة دلالة النصوص وإعمال الراجح منها.

الخاتمــة: وتشــتمل على أهــم النتائــج والتوصيــات التي توصــل لها الباحــث، وبــالله 
التوفـيـق
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تمهيد: التعريف بمقاصد الشريعة وفقه الحدود. 
ــه،  ــث وموضوعات ــة البح حـدد وجه ــات ت ــث على صمطلح ــوان البح ــوى عن احت
ومــن ث�ــم فــإن البـدء بتعريفهــا وبيــان مفاهيمهــا يعــد مــدخلا مناســباًً للبحــث؛ 

وستتــم معالجـة ذلــك وفــق المطلــبين الآتيين:

المطلب الأول: بيان مفهوم المقاصد في اللغة والاصطلاح.

أولاًً: المقاصد لغة:

َـد بالفتــح، صمــدر مــيمي مــن مــادة)ق ص د(، وهــو مــن  المقاصــد: جمـع مقص�
ِـد قصــداًً، على نحـو ضرب وبابــه، والأصــل في القصــد:  َـد يَقَص� الفعــل الثلاثي: قََص�
ِـد ويــراد بــه: اســم المكان؛ أي:  التوجــه إلى الشيء وإتيانــه)))، وبكسر الصــاد مقص�

المكان المقـصـود بعيـنـه

 وللقصــد في اللغــة معــان كــثيرة، ولعــل أقــرب المعــاني اللغويــة إلى المـعنى المـراد 
ّـه إليـه))). ُـه، والتوج� م�

َ
في هــذا المقــام: إتيــاُنُ الشيء وأَ

: المقاصد في الاصطلاح:
ً
ثانياً

ترد المقاصد في اصطلاح علماء الشريعة على أحد معنيين))):

	1 ــا . ــيلة له ــد( أي: الوس ــام المقاص ــا أح ــائل له ــم: )الوس ــه قوله ــات، ومن الغاي
حكــم الغايــة. وهــذا المعــى هــو المــراد عنــد قولهــم: »مقاصــد الشريعــة« 

ــا.  أي: غاياته

)))	 ينظر: مقاييس اللغة ) 5/95 (، ولسان العرب، مادة »قصد ») 3/353(.
)))	 ينظر: لسان العرب، مادة »قصد ») 3/353(. والقاموس المحيط، مادة: )قصد(، ص396. 

ــة  ــة للشريع ــد العام ــسين الجيزاني، ص12، والمقاص ــد، د.ح ــوص والمقاص ــع بين النص ــج الجم ــر: منه )))	 ينظ
ــة  ــدامى والمعاصرين)دراس ــاء الق ــد العلم ــد عن ــح المقاص ــه، ص33 وصمطل ــن زغبي ــز الِدِّي ــة، ع الإسلامي
ــانيات  ــم الإنس ــون والأدب وعل ــة الفن ــن ، مجل ــماعيل ناري ــور إس ــن، والدكت ــدر حس ــو خ ــة(، ئاك مقارن

هـا مـا بعدـ ــدد )68(2021م، ص24 وـ ــاع ، الع والاجتم
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	2 ــه قولهم:)الأمــور بمقاصدهــا( أي: بنياتهــا. وهــذا هــو المعــى . النيــات، ومن
المــراد عنــد قولهــم: »مقاصــد المكلفــن« أي: نياتهــم.

وُتُعــَرَّف مقاصــد الشــارع بأنهــا:« غايــات الشــارع مــن أحكامــه«))). ومــا يذكــره 
المعــاصرون مــن تعريفــات للمقاصــد إنمــا هــو استنطــاق لما قــرره المتقدمــون))). 
ــتصحب  ــل كلي سم ــه أص ــه؛ لأن ــد دون لفظ ــعنى المقاص ــوردون م ــلف ي إذ الس

حـه لديـهـم. لديـهـم، فـلـم يهتـمـوا ببـيـان صمطلـحـه لوضوـ

ــعين،  ــه التاب ــة، وفق ــه الصحاب ــة في فق ــد الشريع ــاد على مقاص جـد الاعتم ولذا ت
ــم  ــا في اجتهاداته ــم عليه ــل اعتماده ــاًً)))، ب  جلي

ً
ــاً ــب واضح ــة المذاه ــه أئم وفق

ــابهة لها، أو ذات  ــرى مش ــاظ أخ ــد بألف ــن المقاص ــعبر ع ــد ي ، وق
ً
اًّ ــادًًا كلي� اعتم

ــا))).  ــة به علاق

 وأوضــح مــا يمكــن أن تعــرف بــه مقاصــد الشريعــة أنهــا: المعــاني المرعيــة في 
التشريــع الإسلامي لتحقيــق المصالــح أوتكميلهــا ))). 

ــة المقاصــد، د. يعقــوب الباحــسين، ص22. ويلاحــظ أن تعريــف شــيخنا-رحمه  )))	 إرشــاد القاصــد إلى معرف
الله- إلى اللغــة أقــرب مــن كونــه تعريفــاًً اصطلاحيــاًً للمقاصــد، إضافــة إلى أن تعريــف د. يعقــوب يخـرج 
مــآلات الأفعــال والمصلحــة وغيرهــا مــن قواعــد المقاصــد، كمــا أن التعريــف بغايــات الشــارع مــشكل، 
فهــل كل غايــة للشــارع تعــد مقصــداً؟ً ومــن الذي يحـدد غايــات الشــارع؟ ولمـن هــذه الغايــات؟ كل هــذه 
ــد، ولا  ــد المقص ــرف ح ــم يع ــع، فل ــع ولا مان ــس بجام ــف لي ــو تعري ــف. فه ــذا التعري ــرد على ه ــئلة ت أس

عـه موضوـ
)))	 يــرى الدكتــور: عبدالــسلام الــرفعي أن المتقــدمين عرفــوا المقاصــد مــن جهــة التطبيــق؛ لأن ذلــك أجــدى 

ــره في الفكــر النـوازلي، )ص22-20(. وأنفــع مــن تعريفهــا بالحـد. ينظــر: فقــه المقاصــد وأث
)))	 ومــن ذلــك اجتهادهــم في الكليــات الخمــس، كقتــال المرتديــن لحفــظ الِدِّيــن، ورأي عمــر –رضي الله عنــه-

قتــل الجماعــة بالواحــد، لمقصــد حفــظ النفــس وغيرهــا، وكذلــك تجـد آراءهــم مبنيــة على قواعــد المقاصــد 
ــوا: أولويــة أبي بكربالخلافــة ؛ لأن النبي رضيــه لدينهــم، وتعليلهــم جلد  كالتعليــل، ذلــك بأنهــم علّلّ
الشــارب ثمــانين؛ بأنــه إذا ســكر هــذى، وإذا هــذى افترى والفريــة حدهــا ثمانــون. ينظــر: صحيــح سمــلم، 
كتــاب الحـدود، بــاب حــد الخمــر، برقــم 1706. وفتــح الباري، لابــن حجــر )12/64(، البرهــان، للجــويني ) 

2/518(، قواطــع الأدلــة، للســمعاني )2/141(.
)))	  يعبرون عن المقاصد بـ: الغرض، والمراد، والمغزى، وأسرار، وباطن الشريعة ونحوها من الكلمات. 

ــل، ص53.  ــد المقب يـة، د.محم ــاملات المال ــا في المع مـد وأثره ــام أح ــد الإم ــة عن ــد الشريع ــر: مقاص )))	 ينظ
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والعلــم بالمقاصــد يقــتضي العلــم بتفاصيــل أحكام الشريعــة في الجملــة والعلــم 
بكلياتهــا، مــع العلــم بمجموعــة مــن المناهــج والقواعــد المقاصديــة المشــتملة 
ــا،  ــة لتحقيقه ــاءت الشريع ــات التي ج ــن الغاي ــة م ــة سمتنبط ــان عام على مع
ــدار أحكام  ــل إص ــن أج ــتجدة؛ م ــا المس نـوازل والقضاي ــد في ال ــا المجته يطبقه

صـد الشرع. قـق مقاـ يـة تحـ شرعـ

مـه الله-  ــام أحمد-رح ــد الإم ــة عن ــد المرعي ــوم المقاص ــب مفه ــن تقري ويمك
بأنهــا: )المصالــح والمعــاني الشرعيــة التي راعاهــا الإمــام أحمـد في بــاب الحـدود 
يـع( بـة وقواـعـد التشرـ ثـار الصحاـ عـة وآـ ـمـن خلال اـسـتقرائه لنـصـوص الشريـ

ــت  رُّّعُف ــر  هـذا الأم ــاني، ل ــت بالمع ــد اهتم ــرّّف، والمقاص ــات المع ــف بذاتي ــو تعري ــاني ه ــف بالمع والتعري
ــاه ) 1/16( ــر، لأمير بادش ــسير التحري ــر: تي ــاني. ينظ ــد بالمع المقاص
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المطلب الثاني: بيان مفهوم الحّدّ في اللغة والاصطلاح

	1 تعريف الحد في اللغة:.

له معــان كــثيرة، ولكــن مرجعهــا إلى معــنين: أحدهمــا: الفصــل بين الشيئين 
لئلا يختلــط أحدهمــا بالآخــر، فمنــتهى كل شيء حــده. والثاني: الدفــع والمنــع، 
يُيَحُدُُُّه: إذا منعــه وحبســه عنــه، ومنــه الحـدود  يقــال: حــد الرجــل عــن الشر 

المقــدرة في الشرع؛ لأنهــا تمنــع مــن الإقــدام على المعصيــة أو الجريمــة))).

	2 تعريف الحد في الاصطلاح:.

تنوعــت عبــارات الفقهــاء رحمهــم الله في تعريــف الدّّح، ولكنهــا تــدور حول 
مــعنى العقوبــات المقــدرة والواجبة لحـق اللَّهه تعــالى، وبالتالي يمكــن تعريف 

ِ تعــالى))). رَََدََّةٌٌ شرعا وجبــتْْ حََقًًّا �للَّهِ  ق�ُمُ وبــة  ًـا بأنــه: عُقُ الدّّح اصطلاح�

)))	 ينظر: لسان العرب، مادة: حدد، والمصباح المنير) 1/ 124(، مادة: )ح د د(.
)))	 ينظر: بدائع الصنائع) 7/ 33(، ومغني المحتاج) 4/ 155(، وشرح منتهى الإرادات) 3/ 335(.  
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المبحــث الأول : حفــظ الكليــات الخمــس في فقــه الحـدود لدى الإمــام 
أحمـد

ــن  ــل، والمال)))، وه ــل، والنس ــس، والعق ــن، والنف ــس هي: الِدِّي ــات الخم الكلي
الأســاس الذي تقــوم عليــه كافــة الدراســات المقاصديــة، ولذا أفــردت كل واحــدة 

يـات بمطـلـب، وـفـق الآتي: ـمـن ـهـذه الكلـ

المطلب الأول: مقصد حفظ الِدِّين وأثره في فقه الحدود عند الإمام أحمد.

ــظ  ــد حف ــه لمقص مـه الله- في مراعات ــام أحمد-رح ــه الإم ــن فق ــاًً م ــرض جانب نع
ــة: ــائل الآتي ــك في المس ــر ذل حـدود ويظه ــاب ال ــن خلال كت ــن م الِدِّي

المسألة الأولى: المرتد ومََن في حكمه))) في فقه الإمام أحمد.  

ــد))) عــن الإسلام بعــد الدخــول  ــة مــن يرت ــة عقوب شــددت الشريعــة الإسلامي
فيــه؛ حيــث أقامــت الحجــة على الداخــل بإطْْلاعــه على حقيقــة الإسلام ومحاســنه، 
ــه  ــدي البشر، فيدخل ــة بأي ــذ ألعوب ــن أن يتخ ــع م ــة إلى أن الإسلام أرف إضاف

الـشـخص متى ـشـاء ويـتركـه متى ـشـاء.

ولخطــورة الــردة على الِدِّيــن ذهــب الإمــام أحمد-رحمـه الله- كــغيره مــن الأئمــة))) 
إلى قتــل مــن يرتــد عــن الإسلام بعــد استتابتــه، والروايــات عنــه في ذلــك كــثيرة 

ــتصفى )1/174( ،  ــر: المس مـس. ينظ ــد في خ ــذه المقاص ــم الله- ه ــاطبي وغيرهم-رحمه ــزالي، والش )))	 حصر الغ
الموافقــات )2 / 20(

)))	  كالساحر والزنديق وتارك الصلاة.
)))	 الــردة في اللغــة: هي الرجــوع عــن الشيء والتحــول عنــه. ينظــر: لســان العرب،مــادة )ردد( )3/172(. والمرتــد 
 هــو: الراجــع عــن ديــن الإسلام إلى الكفــر. ينظــر: المـغني )9/16(. قــال الكاســاني )أمــا ركــن الــردة 

ً
شرعاً

فهــو إجــراء كلمــة الكفــر على اللســان بعــد وجــود الإيمــان؛ إذ الــردة عبــارة عــن الرجــوع عــن الإيمــان( 
بدائــع الصنائــع )7/134(

ــد  مـاع )2/270(، التمهي ــائل الإج ــاع في سم ــر: الأم )6/169(، الإقن ــد. ينظ ــل المرت مـاع على قت )))	 حكي الإج
ــة المجتهــد )2/376(، كشــاف  ــد )1/217(، بداي ــق العي ــن دقي )5/306(، المـغني )10/72(، إحكام الأحكام لاب

ــسلام )5/476( ــبل ال ــاع )6/168(، س القن
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منهــا: مــا نقلــه عنــه ابنــه عبــدالله قــال: »ســمعت أبي يقــول في المرتــد: يستتــاب 
ثلاثــاًً، فــإن تــاب وإلا قتــل، على حديــث عمــر بــن الخطــاب« ))).

ومقصــد الإسلام وفــق مــا يفهمــه الإمــام أحمـد مــن قتــل المرتــد حمايــة الِدِّيــن؛ 
ولذا قــال شــيخ الإسلام: »وأمــا المرتــد فالمبيــح عنــده )يــعني عنــد أحمـد( هــو 
الكفــر بعــد الإيمــان، وهــو نــوع خــاص مــن الكفــر، فإنــه لــو لــم يقتــل ذلــك 
لكان الداخــل في الِدِّيــن يخـرج منــه، فقتلــه حفــظ لأهــل الِدِّيــن وللِدِّيــن، فــإن 

ذلــك يمنــع مــن النقــص، ويمنعهــم مــن الخـروج عنــه«))). 

ــل  ــن المحتم ــاد؛ إذ م ــة للفس ــة المؤدي ــواع الفتن ــن أن ــوع م ــردّّة ن ولا يخفى أن ال
ــلكه  ــلكون سم ــم فيس ــف عقيدته ــض الناس لضع ــد في بع ــن ارت ّـر م أن يؤث�
ويقتــدون بــه. بــل نفــس إعلانــه عــن ارتداده وكفــره يكــون محاربــة للإسلام 
ــل؛  ــتحقّّ العقاب بالقت ــك يس ــن، فبذل ــر والكافري ــة للكف ــلمين، وتقوي والمس
لأـنـه أعـظـم الزواـجـر التي تصرف الناس ـعـن ـهـذه الجريـمـة وتمـنـع ارتكابـهـا

ــك أن  ــن، ذل ــكيك في الّدّي ــة التش ــع آف ــاًً: قط ــد أيض ــل المرت ــد قت ــن مقاص وم
خــروج فــردٍٍ أو جماعــةٍٍ مــن الإسلام إلى الكفــر، فيــه نــداءٌٌ على أنــه لما خالــط 
هــذا الِدِّيــن وجــده غير صالــح، ووجــد مــا كان عليــه قبــل ذلــك أصلــح، فهــذا 
ــد أن  مـن يري ــقٍٍ ل ــُدُ طري ــه تمهي ــك في ــه، وكذل ــتخفافٌٌ ب ــن واس ــضٌٌ بالِدِّي تعري

)))	 سمــائل عبــد الله، رقــم المســألة )1554(. وحديــث عمــر: رواه الإمــام مالــك عــن عبــد الرحمـن بــن محمــد 
بــن عبــد الله بــن عبــد القــاري عــن أبيــه أنــه قــال: »قــدم على عمــر بــن الخطــاب رجــل مــن قبــل أبي 
مــوسى الأشــعري، فســأله عــن الناس فــأخبره. ثــم قــال له عمــر: هــل كان فيكــم مــن مغربــة خبر؟ فقــال: 
نعــم، رجــل كفــر بعــد إسلامــه. قــال: فمــا فعلتــم بــه؟ قــال: قربنــاه فضربنــا عنقــه، فقــال عمــر: أفلا 
حبســتموه ثلاثــاًً وأطعمتمــوه كل يــوم رغيفــاًً، واستتبتمــوه لعلــه يتــوب ويراجــع أمــر الله، ثــم قــال عمــر: 
ــاب  ــة، ب ــاب الأقضي ــأ، كت ــك في الموط ــه مال ــغني«. أخرج ــم أرضََ إذ بل ــر، ول ــم آم ــم أحضر، ول اللهم إني ل
ــاب  ــنده« ]2/ 87[ ، كت ــافعي في »سم ــه الش ــن طريق ــث ]16[ ، وم ــن الإسلام، حدي ــد ع ــن ارت ــاء فيم القض
الحـدود: بــاب فيمــا جــاء في قطــاع الطريــق وحكــم مــن ارتــد أو ســحر، حديــث ]286[. قــال الشــافعي: 
ــر ليــس بمتصــل. التلخيــص الحـبير )4 / 138(. وقــد ضعفــه  ــم يتــأنى بالمرتــد زعمــوا أن هــذا الأث مــن ل

مـه الله- في الإرواء) 8/130( ــيخ الألباني-رح الش
)))	 مجموع الفتاوى )20/102(.
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ــم  ــو ل ــة الإسلام، فل ــفضي إلى انحلال جماع ــك ي ــن، وذل ــذا الِدِّي ــن ه َلََّ م ينس�
يجعــل لذلــك زاجــراًً مــا انزجــر الناس، ولا نجـد شيئــاًً زاجــراًً مثــل توقــع المـوت، 
عــل المـوت هــو العقوبــة للمرتــد حتى لا يدخــل أحــدٌٌ في الِدِّيــن إلا على  فلذلــك ُجُ
بــصيرة، وحتى لا يخـرج منــه أحــد بعــد الدخــول فيــه، وليــس هــذا مــن الإكــراه 
ــم  ــن أديانه خـروج م ــراه الناس على ال ــو إك ــن ه ــراه في الِدِّي ــن؛ لأن الإك في الِدِّي

ــاء في الإسلام))). ــو مــن الإكــراه على البق ــا هــذا فه والدخــول في الإسلام، وأم

المسألة الثانية: حد الساحر:

مــن مــراعاة حفــظ الديــن في الإسلام وفــق مــا فهمــه الإمــام أحمد-رحمـه الله- 
كُْْحُمــه على الســاحر بالقتــل عقوبــة له؛ لأنــه مفســد للعقيــدة، مدمــر للبــدن، 
ــألة  ــذه المس ــه في ه ــات عن ــل. والمروي ــر بنيّن لا يخفى على عاق ــحر ظاه وضرر الس

كــثيرة منهــا))):

ــن عمــر  ْـأل: تحفــظ عــن اب س�ُيُ ــد الله  ــا عب ــال: ســمعت أب ــرم، ق ــه الأث مــا نقل
رضي اللَّهه عنهمــا يفِي المرتــدة تقتــل)))؟ قــال: رأى ابــن عمــر قتــل الســاحر ، فــكأن 

أبــا عبــد الله أنــزل الســاحر بمنزلــة المرتــد«))). 

ــم، إذا  ــال: نع ــتلان؟ ق ــاحرة يق ــاحر والس ــن الس ــألته ع ــئ: »س ــن هان ــال اب وق
ــه«))).  ــهما ب ــرّّا على أنفس ــراراًً، وأق ــه م ــا ب ــا، وعرف ــد منهم ــك بأح ــان ذل أب

ــا يعتمــد على قــول ابــن عمــر رضي الله عنهمــا في  والإمــام أحمد-رحمـه الله- هن
الحكــم على الســاحر، إلا أن ردّّه على ابــن هانــئ يشــعر بمراعاتــه لمقصــد حفــظ 

)))	 ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور) 2/319(.
)))	 جميع الروايات في أحكام أهل الملل، للخلال )204-207(.

)))	 أورد البخــاري في بــاب حكــم المرتــد والمرتــدة واستتابتهــم، قــول ابــن عمــر والزهــري، وإبراهيــم: تقتــل 
ــاري )9 / 14( ــح البخ ــدة. صحي المرت

)))	 المرجع السابق.
)))	 سمائل ابن هانئ، رقم المسألة)1578(.
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الدـيـن، حـيـث إن ـشـيوع الـسـحر والتظاـهـر ـبـه ـمـن أـسـباب فـسـاده، والله أعـلـم

ين وأحكامه: المسألة الثالثة: التلاعب باّلدّ

ــن  ــبين بالِدِّي ــرفين والمتلاع ــدته على المنح مـه الله- بش ــام أحمد-رح ــرف الإم ع
وأحكامــه؛ لذا كان يتباعــد عــن أي عمــل أو فتــوى تــؤدي إلى الإخلال بــالأحكام 
الشرعيــة، أو تحـدث بدعــة، وأشــد مــا يكــون إذا تعلــق الأمــر بأســاس الِدِّيــن 
وتضييــع الأحكام وتســهيل ارتكاب الكبائــر، ومــن ذلــك مــا ذكــر له: »أن امــرأة 
كانــت تريــد أن تفــارق زوجهــا فيــأبى عليهــا؟ فقــال لها بعــض أربــاب الحيــل:« لو 
ارتــددت عــن الإسلام بِن�ــتِِ منــه، ففعلــت فغضــب أحمد-رحمـه الله- وقــال : من 
أفتى بهــذا أو عَلَّمــه أو رضي بــه فهــو كافــر«))). فهــذا تحايــل تضمــن )الكفــر( 

سـل بالكـفـر عالما عاـمـداًً فـقـد كـفـر صـول لـغـرض غير صحـيـح، وـمـن توـ للوـ

وشــمول الحكــم الذي أطلقــه الإمــام أحمـد رحمـه الله للأصنــاف الثلاثــة هــؤلاء 
راجــع- والله أعلــم- لعــدة مقاصــد منهــا:

* تعظيــم شــأن الاعتقــاد وســد ذريعــة اتخـاذ الِدِّيــن وأحكامــه هــزواًً ولعبــاًً، فــإن 
وُْْؤه  تغــيير الِدِّيــن لأجــل التحايــل على الأحكام عظيــم الخطــر، وأكثر مــا يظهــر س�
ــث  ــادةًً على العب ــاًً، فزي ــم جميع ــم بكفره ــك حك ــم، ولذل ــوى والتعلي في الفت
بالِدِّيــن، فإنــه تصرف يدخــل في بــاب اللعــب بــالأحكام الشرعيــة وعــدم إجلالها 
أو احترامهــا، ويــزداد الأمــر ســوءاًً إذا اســتمرأ الناس ذلــك، فتفســد عقائدهــم 

ـفـضلًاً ـعـن دخوـهـم في داـئـرة العـصيـان وارتكاب الكباـئـر

* كمــا أنــه قصــد إلى حمايــة المجتمــع المســلم مــن التشــبُُّه بطبائــع اليهــود الذيــن 
كانــوا يتواصــون بإظهــار الإسلام أول النهــار ويكفــرون آخــره، وكذلــك طبائــع 
ــق في  ــه متف ــياًً إلا أن ــا وإن كان عكس ــر هن ــم، والأم ــم ومكره ــقين وحيله المناف
قضيــة اتخـاذ الِدِّيــن هــزوا، فلابــد إذن مــن إغلاق بــاب هــذا النـوع مــن الحيــل 

 وعــقلًاً، وســد الذرائــع الموصلــة إليـه.             
ً
المرفوضــة شرعاً

)))	 إغاثة اللهفان )1/ 356(.
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المطلب الثاني: مقصد حفظ النفس وأثره في فقه الحدود عند الإمام أحمد.

تظهــر مــراعاة حفــظ النفــس في فقــه الإمــام أحمد-رحمـه الله- مــن خلال قــوله 
بــدرء الحـدود بالتوبــة:

ومــن ذلــك قيــاس الإمــام أحمد-رحمـه الله- العــراف والكاهــن على المرتــد، فقــد 
اعتبرهمــا بمــعنى واحــد، واعتبــار الــردة هنــا إنمــا هــو التفــات إلى المقصــد الذي 
ــة له تظهــر مقصــده في  ــات الاستتاب ــم إثب ــد، ث ــل على المرت ــه حكــم بالقت لأجل
حفــظ النفــس ودرء الهلاك عنهــا بالتوبــة، وقــد أوضــح ذلــك في إجابتــه حينمــا 
ســئل عــن رجــل يتــقلد الإسلام وهــو يعمــل بالعرافــة والكهانــة؟ قــال: أرى أن 
يستتــاب مــن هــذه الأفاعيــل كلهــا، فإنــه عنــدي في مــعنى المرتــد؛ فــإن تــاب 
ــصلي؛  ــال: إذا كان ي ــم؟ ق ــل له: ل ــس.  قي ــال: لا، يحب ــل؟ ق ــل له: يقت ــع. قي وراج

لعلــه يتــوب ويرجــع))).

ــه  ــعر بأن ــد يش ــن؛ لأن المرت ــظ الِدِّي ــانبين، الأول: حف ــد في ج ــر المقاص وتظه
سيتعــرض للقتــل جــراء تصرفــه العقــدي الذي يــورث التشــكيك في الشريعــة 

فـوس عـاف النـ يـه ولدى ضـ لدـ

 فالاستتابــة وإن كان فيهــا فرصــة للتوبــة إلا أنهــا لا تخلــو مــن الشــدة واحتمــال 
تطبـيـق ـحـد القـتـل علـيـه

ــا لا  ــن بم ــا أمك ــس م ــظ النف ــجلى في حف ــر يت ــد آخ ــك مقص ــا أن هنال كم
ــه  ــع نفس ــن أن يراج ــة يمك ــى بمهل ــد يحظ ــردة، فالمرت ــد ال ــع ح ــارض م يتع
ــس  ــاء على النف ــر الإبق ــن مظاه ــر م ــذا مظه ــه، وه ــدم علي ــا يق ــل فيم ويتأم

سـه لـك نفـ هـو الذي أهـ تـد ـ كـون المرـ تـداء، إلا إن أبى وأصر فيـ يـة ابـ البشرـ

كذلــك ي�ــدرأ حــد السرقــة بالتوبــة عنــد الإمام-رحمـه الله-، فقــد نقــل حنبــل 

)))	 ينظر: أحكام أهل الملل والردة، للخلال، رقم المسألة ) 1367(. 
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ًـا: يــدرأ عنــه الحـد))). ويعــزز ذلــك  ومهنــا في الســارق إذا جــاء إلى الإمــام تائب�
مــا نقــل عــن الإمــام أحمـد أنــه كان لا يــرى بأســاًً بتلــقين الســارق ليرجــع عــن 

إقــراره))).   

واحتمــاله لمقصــد حفــظ النفــس مــن جهــة أن اليـد جــزء مــن البـدن، وسلامتها 
ـمـن سلامـتـه؛ ولذا أفتى ـبـدرء ـحـد السرـقـة ـعـن التائب

ويمكــن أن يكــون هنالــك مقصــد خفي لحظــه الإمــام أحمد-رحمـه الله- وهــو 
ــه مــن القطــع فمــؤدى  ــة تحمي ــك أن الســارق إذا علــم أن التوب حفــظ المال، ذل
ــق  ــم يتحق ــن ث ــه، وم ــادرة إلى الاعتراف وإعادة المال المسروق لأصحاب ــك المب ذل

حـفـظ المال في ـهـذه الفـتـوى.

ــح  مـه الله- يتض ــام أحمد-رح ــد الإم ــة عن ــات الفقهي ــن التطبيق ــبق م مـا س م
موافقتــها لمقاــصد الشرع في حــفظ النــفوس

مـه الله-  ــام أحمد-رح ــرعّيّ لدى الإم ــقهي م ــد ف ــوط مقص ــذ بالأح ــا أن الأخ كم
وغيره مــن الفقهــاء، ومــن تطبيقــات الإمــام أحمد-رحمـه الله- لذلك: الفتــوى التي 
رواهــا الأثــرم عنــه، قــال: ســمعت أبــا عبــد اللَّهه يســأل عــن الــزاني يــردد أربــع 

مــرات؟ قــال: نعــم على حديــث ماعــز، هــو أحــوط))). 

فالإمــام أحمد-رحمـه الله- ينــص على )الأحــوط(؛ لتعلــق الإقــرار بعقوبــة تــفضي 
إلى الجلد أو الرجــم، ودرؤهمــا قــدر المســتطاع مقصــد شرعي، ولا يكــون ذلــك 
إلا بالتحــوط في الإثبــات مــن خلال ســماع الإقــرار أربــع مــرات، فــإن اختــل 
الإقــرار في أحدهــا، لــم يطبــق الحـد عليــه؛ لعــدم استيفــاء الشرط اللازم له. والله 

أعـلـم

)))	 ينظر: الصارم المسلول ص)508(. الجامع لعلوم الإمام أحمد ص285(.
)))	 ينظر:المبدع )7 / 451(.

)))	 المغني )12/ 355(.وحديث ماعز أخرجه البخاري في صحيحه رقم)6824(.
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ــزنى،  ويدخــل في هــذا الباب تشــديد الإمــام أحمد-رحمـه الله- في إقامــة حــدّّ ال
حيــث بنيّن -رحمـه الله- ضابــط مــن يقــام عليــه حــد الــزنى؛ فــاشترط: حصــول 
ــة  ــط الثيوب ــو ضاب ــذا ه ــة النكاح، وه ــع صح ــرج، م ــوطء في الف الإيلاج، وال
عنــده، فلا يكــتفي بمجــرد العقــد أو الدخــول فقــط، بــل لابــد مــن حصــول 

الــوطء، وقــد أجــاب عــن سمــائل منهــا:

	1 ــم يدخــل . ــح:« عــن رجــل تكــون له امــرأة وهــو بكــر ل ــه صال ســأله ابن
بهــا، فــزنى، مــا يجــب عليــه الجــد أو الرجــم؟ قــال: ليــس على البكــر رجــم 

حــى يدخــل بأهلــه«))).

	2 ــرأة في دار . ــت له ام ــل كان ــن رج َّ ع ــد اللَّه ــا عب ــألت أب ــئ: س ــن هان ــال اب ق
َّ: دخــل  الحــرب، فخــرج إلى دار الإســام، فأســلم، فــزنى؟ قــال أبــو عبــد اللَّه

ــه الرجــم«))).  ــه، علي ــد أحصنت ــال: ق ــا؟ قلــت: نعــم. ق به

	1 وقــال ابــن هانــئ: وســئل عــن الرجــل تكــون تحتــه المــرأة فتمــوت عنــه أو .
يطلقهــا أيكــون محصنًــا؟ قــال: لا، حــى يطأهــا))).

ــراعي الإمــام  ــزّّنى، وبهــذا ي ــا: التريــث في إثبــات حــد ال ومقــتضى الضابــط هن
ــد  دّّح إلا بع ِـت ال ــه لا ثُْيُب� ــث إن ــس، حي ــظ النف ــد حف مـه الله- مقص أحمد-رح

لـك بـة لذـ التأـكـد ـمـن تحـقـق الشروط الموجـ

)))	 سمائل صالح، رقم المسألة )259(.
)))	 سمائل ابن هانئ ، رقم المسألة)1569(.

)))	 المرجع السابق.
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المطلب الثالث: مقصد حفظ العقل وأثره في فقه الحدود عند الإمام أحمد.    

ــل  مـه الله-: »وأص ــال القرطبي-رح ــل، ق ــظ العق ــراء بحف ــة الغ ــاءت الشريع ج
ــا  ــن كل م ــع م ــب المن ــه، فيج ــد ذهاب ــل المفاس ــا أن أص ــل، كم ــح العق المصال
هـذا ـمـا حقـقـه إـمـام أـهـل الـسـنة في اجتهاداـتـه وفقـهـه. يذهبــه أو يشوشــه«))). وـ

ــه  ــل: تتبع ــظ العق مـه الله- على حف ــام أحمد-رح ــرص الإم ــدى ح ــر م مـا ُيُظه وم
ــكر،  ــص في شرب المس ــه للترخ ــل زمان ــض أه ــا بع ــذرع به ــوص التي يت للنص
فقــوله: »ليــس في الرخصــة في المســكر حديــث صحيــح«)))  يــدل على تدقيقــه في 

الآـثـار اـلـواردة وتـبـيين درجتـهـا، منـاًعً لتـعـاطي المـسـكر أو التـسـاهل في شرـبـه

ويــزداد الأمــر تأكيــدا حينمــا نــرى الإمــام أحمـد يحـرم شرب النبيذ وكل سمــكر 
ــل،  ــوم على التأوي ــه ق ــذ: شرب ــال في النبي نَْْ ق ــألته: »م� ــح: س ــال صال ــفتر، ق وم
ــذا  ــبني ه ــال أبي: لا يعج ــوله. ق ــف في ق ــه وق ــم، كأن ــوم على التحري ــه ق وترك
ــكر  ــل المس ــدي في تحلي ــت عن ــوى، لا يثب ــدي وأق ــت عن ــم أثب ــول، التحري الق

شيء«))) 

وقد روي عن الإمام أحمد-رحمه الله- أنه قال: 

ــر؛  ــارب الخم ــر لش ــن الزج ــد م مـه الله- على مزي ــام أحمد-رح ــدد الإم ــا ش كم
حرصــاًً منــه على حفــظ عقــل الإنســان، ويظهــر ذلــك في إقامــة الحـد على مــن 
شرب المســكر ولــو لــم يغي�ــب عقلــه، قيــل للإمــام أحمد-رحمـه الله-: »يجـب على 

ــال: نعــم«))). ــل أن يســكر؟ ق الرجــل الحـد في شرب المســكر قب

الجامع للأحكام القرآن )6/ 287(. 	(((
)))	 المغني )12/496(.

سم	ائل صالح، سمألة رقم )251( . (((
سم	ائل الكوسج، سمألة رقم )2552(. (((
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المطلب الرابع: مقصد حفظ النسل وأثره في فقه الحدود عند الإمام أحمد.

ــة،  حـدود الشرعي ــن ال ــن م ــرض حدي ــل والع ــاظ على النس شرع الإسلام للحف
نـا حـد الزّّـ قـذف، وـ حـد الـ مـا: ـ وهـ

مــن هنــا نــدرك أن الشريعــة الإسلاميــة أولــت اهتمامهــا بالنســل وأوجبــت على 
المســلمين الاهتمــام بــه، وأكــدت المحافظــةََ على الأنســاب والأعــراض، وعــدت 

ذـلـك ـمـن الضرورات. 

ــواله  ــد الإمــام أحمـد -رحمـه الله-مــن خلال أق ــر حفــظ النســل عن ويظهــر أث
وتقريراتــه وفتاويــه، ونقــل عنــه أنــه قــال: »ليــس مــن المعــاصي شيء أشــد مــن 

الــزّّنى بعــد قتــل النفــس«))). 

ومما يدل على مدى رعايته لحفظ النسل ما يأتي:

ــرف  ــات التي تنح ــات في كل الممارس مـه الله- العقوب ــام أحمد-رح ــرى الإم أولًاً: ي
بالفطــرة الســوية، مثــل: فعلــة قــوم لــوط)))، والاغتصــاب؛ لما في هــذه الانحرافات 
مــن خطــر على الإنســان، لكونهــا مــن طــرق الإعــراض عــن النكاح، وســبب مــن 
أســباب العــزوف عنــه. وهــذا دليـل على حفظــه للنســل والاهتمــام بــه. وهــذه 

بعــض أقــواله:

قــال ابــن هانــئ: وســئل عــن الرجــل يعمــل عمــل قــوم لــوط؟ قــال: أحصــن أو 
لــم يحصــن، يرجــم))).

ــة  ــاًً في روض ــم أيض ــن القي ــه اب مـد )12/ 347(.ونقل ــام أح ــوم الإم ــع لعل ــاء )96، 97(، والجام )))	 أحكام النس
المحــبين، )ص497(

)))	 اختلفــت الروايــة عــن الإمــام أحمد-رحمـه الله- في حــد اللــوطي: فنقــل أبــو طالــب، وإســحاق ابــن إبراهيم: 
ــروايتين  ــر: ال ــألة: 1567. وينظ ــم المس ــئ، رق ــن هان ــائل اب ــن. سم ــاًً كان أو غير محص ــم محصن ــه يرج أن

مـغني ) 8/188( ــهين) 2/316(، وال والوج
والروايــة الثانيــة عنــه: نقلهــا المـروزي، وحنبــل، وأبــو الحارث، ويعقــوب بــن بختــان: إن كان بكــراًً جلد، وإن كان 

محصنــاًً رجــم. ينظــر المراجــع الســابقة، وقــال المـرداوي: هــذا المذهــب. الإنصــاف ) 10/176(.
)))	 سمائل ابن هانئ، رقم المسألة)1567(.
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وفي سمــألة الاغتصــاب قيــل للإمــام أحمد-رحـمه الله-: يقــول عطــاء: »إذا 
ــل«))).  مـد: أج ــال أح حـد. ق ــر وال ــاًً فالمه ــر غصب ــت البك افتض

ــل؛ ولذا أفتى بجلد غير المســلم إن  ــاًً: الــعبرة في إقامــة الحـد بالقــول لا بالقائ ثاني
هــو قــذف:

: فقيل له نصراني يقذف سملمًًا؟ قال: يجلد الحد))). قال عبد اللَّهه

وقال أحمد في مشرك قذف سملمًًا: يضرب))).

وكــذا اليهوديــة أو النصرانيــة التي لها زوج أو ولد سمــلم؛ إن ُقُذفــت يجلد قاذفهــا: 
ــة، ولها ولٌدٌ  ــةًً أو نصراني ــذفََ يهودي ــلٌٌ ق : رج ُتُْ

ل�ُقُ
ــور:  ــن منص ــحاق ب ــال إس ق

: كمــا قــال؛  : ُيُقــاُمُ عليــه الدُُّح. قــال إســحاُقُ سمــلم أو زوج سمــلمٌٌ؟ قــال أحُدُم
بنــاء على قــولِِ عمــر بــن الخطــاب -رضي اللَّهه عنــه- لحرمــةِِ المســلمِِ))).

ــه فثمــت مــن يدّّصقــه أو يتناقلــه دون  كُِِت عن ــا أن القــذف إذا س� والعلــة هن
تكذيــب، الأمــر الذي يــؤدي إلى لحـوق العــار بالمقــذوف، فلا بــد مــن معاقبــة 
القــاذف حتى لا يتجــرأ أحــد على عــرض أحــد، رعايــة لعــرض المســلم، ولتـبقى 

ـسـمعته طاـهـرة، وـتـبقى الـسـمة العاـمـة للمجتـمـع المـسـلم الطـهـارة

ــل  ــث الأص ــن حي ــا م ــع أنه ــهادة، فم ــهادة على الش ــألة الش ــذا سم ــق به ويلح
جائــزة بإجمـاع العلمــاء، ويجـري العمــل بهــا في الأمــوال)))، ولكــن الإمــام أحمد 
ــا المتعلقــة بالدمــاء والحـدود،  توقــف عــن إعمــالها في القــذف، وعمــوم القضاي
ــاص  ــل في القص ــا لا تقب مـد أنه ــر كلام أح مـه الله-: »وظاه ــن قدامة-رح ــال اب ق

سم	ائل الكوسج، سمألة رقم )2681 (. (((
، سمألة رقم )1536(. )))	 سمائل عبد اللَّهه

)))	 طبقات الحنابلة ) 2/ 403(.
)))	 سمائل الكوسج، سمألة رقم )2575(.

)))	 ينظر: الشرح الكبير على المقنع )41/30(.
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ولا حــد القــذف؛ لأنــه قــال-أي أحمـد-: »إنمــا تجـوز في الحقــوق، أمــا الدمــاء 
حـد فلا«)))  وال

وممـا تقــدم تظهــر العنايــة بالنســل والمحافظــة عليــه في فقــه الإمــام أحمد-رحمـه 
الله-، وحرصــه الشــديد على صيانــة الأعــراض، ومــا مــر مــن آرائــه وأقــواله خير 

ـشـاهد على ذـلـك.
         

)))	 المغني )12/ 87(. 
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المطلب الخامس: مقصد حفظ المال وأثره في فقه الحدود عند الإمام أحمد.

ــائل  مـه الله- في المس ــام أحمد-رح ــد الإم حـدود عن ــه ال ــظ المال في فق ــر حف يظه
ــة: الأتي

المسألة الأولى: تغريب العبد والأمة إذا زنيا:

ــب في  ــنفى)))؛ لأن التغري ــا لا ي ــد إذا زن مـه الله- أن العب ــام أحمد-رح ــرى الإم ي
حقــه عقوبــة لســيده، كالتغريــم. وقــد بين ابــن مفلح-رحمـه الله- هــذا المقصــد 
ــاءه في بلده،  ــتضي بق ــه، فيق ــيد بعض ــق الس ــرب؛ لأن ح ــل ألا يغ ــال:« ويحتم فق
ليتمكــن مــن الانتفــاع صبحتــه، فغلــب حقــه على التغريــب، لما في حــق الســيد 
مــن التأكيــد«))).  وهــذا القــول يتوافــق مــع ظاهــر الشريعــة التي جــاءت بحفــظ 
المال؛ إذ العبــد ملــك لســيده، والملــك تابــع للمالــك، ففي نفي العبــد إضرار بمالكه 
لمنعــه منفعتــه مــدة نفيــه. ولأجــل هــذا المـعنى أســقط الإمــام أحمـد التغريــب 
عــن العبــد والأمــة الــزانيين، ونجـد شــاهد ذلــك في الشريعــة التي أســقطت عــن 

الرقـيـق عموـاًمً فريـضـة اـحـج والجـهـاد.

المسألة الثانية: إقامة حد السرقة في الحرم:

ــد أن  ــس لأح ــه لي ــص على أن حـرام، ون ــجد ال ــة المس ــول الله  حرم ــت رس أثب
يحـارب فيــه مطلقــاًً، ومــن أراد أن يترخــص بفعــل النبي  فقــد قطــع النبي ا 

لحجــة، وأخبر أنهــا رخصــة خاصــة بــه  فقــط))).

)))	 سئل-رحمه الله- »ينفى العبد في الزنى؟ قال: ليس عليه نفي«. سمائل الكوسج، سمألة رقم ) 2543 (.
)))	 المبدع )7 / 386(.

)))	 قــال النبــي: »إن مكــة حرمهــا الله، ولــم يحرمهــا الناس، فلا يحـل لامــرئ يؤمــن بــالله واليـوم الآخــر 
أن يســفك بهــا دمــا، ولا يعضــد بهــا شــجرة، فــإن أحــد ترخــص لقتــال رســول الله صلى الله عليــه وســلم 
فيهــا، فقولــوا: إن الله قــد أذن لرســوله ولــم يــأذن لكــم، وإنمــا أذن لي فيهــا ســاعة مــن نهــار، ثــم عادت 
حرمتهــا اليـوم كحرمتهــا بالأمــس، وليبلــغ الشــاهد الغائــب ».أخرجــه البخــاري ،كتــاب العلــم ، بــاب: 
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ــظ  ــن حف حـرم ضروري يضم ــا في ال ــر، فتطبيقه ــاب آخ حـدود لها ب ــن ال ولك
المقاصــد الخمــس الــكبرى كلهــا، ولـــمّّا عــرض ابــن هانــئ سمــألة الســارق في 
 : ُتُْ

ل�ُقُ
حـرم.  حـد في ال ــه ال ــام علي ــال: يق مـه الله- ق ــام أحمد-رح حـرم على الإم ال

فإنــه سرق في الحـل ثــم التجــأ إلى الحـرم؟ قــال: لا يبايــع، ولا يكلــم حتى يخـرج، 
فيقــام عليــه الحـد«))) 

ويلحــظ هنــا أن الإمــام أحمد-رحمـه الله- أفتى بهــا مراعيــاًً مقصــد حفــظ المال، 
ومـسـتحضًرًا أن اـحـرم لا يجير السراق وغيرـهـم ـمـن ـمـرتكبي اـحـدود.

دَْْر هــذه الفتــوى متوافــق مــع مقصــد حفــظ  إلا أنــه تجـدر الإشــارة إلى أنّّ ص�
المال وتعظيــم الحـرم وحفــظ أمنــه، ولكــن عجزهــا يتطلــب توفيقــاًً مقاصديــاًً، 
وهــو أنه-رحمـه الله- غل�ّـب حرمــة المســجد الحـرام وأبى أن تخـرم؛ لأن السرقــة 
ــة  ــأفتى بالمقاطع ــظ المال، ف ــد حف ــذا وبين مقص ــه، ووازن بين ه ــع في ــم تق ل
والتضييــق على الســارق حتى يضطــر للخــروج، وبهــذا يتحقــق مقصــد حفــظ 

لـم حـرام والله أعـ يـت الله اـ مـة بـ المال دون إخلال بحرـ

ليبلغ العلم الشاهد الغائب،رقم)104( ، )1/32(.
)))	 سمائل ابن هانئ، سمألة رقم )1562(.
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المبحث الثاني: مقاصد فقه الحدود وآثارها في فتاوى الإمام أحمد
ــتقيم  ــا يس ــة، فبه ــة عظيم حـدود لحكم ــالى شرع ال ــلم أن الله تع ــن كل سم يوق
ــتوفي  ــا يس ــم، وبه هـم وأعراضه ــهم وأموال ــن الناس على أنفس ــة، فيأم ــال الأم ح
كل ذي حــٍقٍّ حقــه، كمــا أن تطبيقهــا وإشــهاد الناس عليهــا يــردع ذوي النـوازع 

يـة وأصـحـاب النـفـوس الضعيـفـة إلى ـحـد ـكـبير الإجرامـ

وفي هــذا المبحــث بعــون الله تعــالى سيتــم بيــان نمــاذج لمقاصــد راعاهــا الإمــام 
مـه الله- في فـقـه اـحـدود، وذـلـك في المطاـلـب الآتـيـة: أحمد-رـ

المطلب الأول: مقصد التيسير والرحمة والشفقة:

الأصــل في الحـدود إذا بلغــت الإمــام وثبتــت وتوافــرت شرائطهــا وانتفــت موانــع 
إقامــة الحـد أن ُتُطبــق، ولكــن هنالــك حالــة لوحــظ فيهــا مــعنى مقاصديــاًً غير 
التطبيــق، وأعني بهــا: حالــة المرجــوم إذا أمكنــه الهـرب، فالإمــام أحمـد -رحمـه 
دََم  ــمعُتُ أح ــو داود: س ــال أب ــرب، ق ــوم إذا ه ــن المرج ــراض ع ــرى الإع الله- ي

؟ قــال: نعــم))). ســئل عــن المرجــومِِ إذا هــربََ ُكُترُيُ

ــرب  ــوم إذا ه ــرك المرج ــأن ت مـه الله- بش ــام أحمد-رح ــوى الإم ــل في فت والمتأم
ُـوبََ  ُـوبََ، فََيََت� نْْ يََت�

َ
ُهَُ أَ ُـوُهُ لَعَََل� �ُتُم

ْ
 تَرَََكْ

الَّا
ــول النبي  : » هََ ــدة إلى ق ــا سمتن يجده

ــع  حـدود م ــق ال ــسير في تطبي ــم- التي ــا -والله أعل ــد هن هِِْ«))). والمقص ُ�للَّهُ عََلَي� ا
يـن: تـجلى في أمرـ نـا تـ مـا هـ سـماحة، ومظهرهـ الـ

 الأول: حصول تطبيق الحدّّ فعلًاً وذلك بالشروع في الرجم. 

والثاني: الإبقــاء على نفــس المرجــوم إذا هــرب، ذلــك أن مقصــود صلاحــه وتوبتــه 

)))	 سمائل أبو داود، سمألة رقم )1457(.
ــال  ــم)4419()4/145(. وق ــك، رق ــن مال ــز ب ــم ماع ــاب رج حـدود، ب ــاب ال ــو داود في سننه،كت ــه أب )))	 أخرج
الحاكــم صحيــح الإســناد، وقــال ابــن حجــر: وإســناده حســن. التلخيــص الحـبير )4 / 164(. وينظــر: تحفــة 

ــن )2 / 475( ــن الملق المحتاج،لاب
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قــد عرفــت مــن خلال اعترافــه، فــإذا هــرب وتــرك فــإن اســتمراره على التوبــة 
هـو ـمـن المقاـصـد الـسـامية للشريـعـة الإسلامـيـة واـصللاح راـجـح، وـ

وفي هــذا بيــان أن المقصــد مــن إقامــة الحـد ليــس هــو التــشفي والانتقــام مــن 
المحــدود، قــال ابــن تيمية-رحمـه الله-:«إقامــة الحـد مــن العبــادات، كالجهــاد في 
سبيــل الله، فينــبغي أن يعــرف أن إقامــة الحـدود رحمـة مــن الله بعبــاده: فيكــون 
ــوالي شــديدا في إقامــة الحـد، لا تأخــذه رأفــة في ديــن الله فيعطلــه. ويكــون  ال
قصــده رحمـة الخلق بكــف الناس عــن المنكــرات؛ لا شــفاء غيظــه، وإرادة العلو 
على الخلــق: بمنزلــة الــوالد إذا أدب ولده؛ فإنــه لــو كــف عــن تأديــب ولده -كمــا 
ــا  ــه، وإصلاح مـة ب ــه رح ــا يؤدب ــولد، وإنم ــد ال ــة- لفس ــة ورأف ــه الأم رق ــشير ب ت
لحاله؛ مــع أن يــود ويؤثــر أن لا يحوجــه إلى تأديــب، وبمنزلــة الطبيــب الذي يــسقي 
المريــض الدواء الكريــه، وبمنزلــة قطــع العضــو المتــآكل، والحجــم، وقطــع العروق 
بالفصــاد، ونحـو ذلــك؛ بــل بمنزلــة شرب الإنســان الدواء الكريــه، ومــا يدخلــه 
ــذا  حـدود، وهك ــت ال ــذا شرع ــة. فهك ــه الراح ــال ب ــقة لين ــن المش ــه م على نفس

ينــبغي أن تكــون نيــة الــوالي في إقامتهــا«))).

)))	 السياسة الشرعية )1 / 79(.
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المطلب الثاني: مقصد تحقيق العدل:

ــق  ــن تحقي ــاًً م حـدود جانب ــق ال مـه الله- في تطبي ــام أحمد-رح ــاوى الإم ــر فت تظه
مقصــد العــدل، والمتمثــل هنــا في العقوبــة المكافئــة، قــال أبــو داود: ســمعُتُ أحمـد 
ًـا؟ قــال: »إن قذفهــم متفــرقين يدُُّح لكِلِّ واحــدٍٍ، وإن  ســئل عــن رجــلٍٍ قــذف قوم�

ًـا فحــدُُّ واحــدٌٌ«))).  قذفهــم جميع�

فالرجــل الذي يقــذف أفــراداًً متعدديــن كل بعينــة، فــإن العقوبــة المكافئــة تقتضي 
معاقبتــه على كل قــذف، وهــذا عين العــدل. وبالمقابــل إن أطلــق قذفــاًً واحــد على 

جماـعـة وإن كثروا وـلـم ـيـعين أـحـداًً منـهـم، فاـحـد الواـحـد عقوـبـة مكافـئـة

ــب: ســألته عــن  ــو طال ــال أب مـرأة المتزوجــة بعــنين أو خصي، ق ــك حــال ال وكذل
ــال: لا))).  ــا؟ ق ــنين، يحصنه ــت بخصي أو ع ــرأة تزوج ام

فإنهــا افتقــدت لذة الــزواج التي هي شرط الإحصــان، فلــم تعــد محصنــة، وبــالتالي 
ــا  ــذه هي عقوبته ــن، وه ــة غير المحص ــة بعقوب ــت الفاحش ــب إن ارتكب تعاق

ئـة، وهي مـقـتضى الـعـدل المكافـ

ــه  ــام علي ــن تق ــغ م ــغ مبل ــم يبل ــه ل ــة؛ فإن ــض صبي ــصبي الذي افت ــاًً ال وأيض
الحـدود، قــال إســحاق بــن منصــور: ســألُتُ ســفيانََ عــن صٍبيٍّ افتــض صبيــة؟ 
ــه إذا بلــغََ الثلــث.  . قــال أحمـد: يكــوُنُ على عاقلت� ِ قــال: لها مهــُرُ مثلهــا في مــا�لِهِ
: كمــا قــال))). ئُِِلََ: أعليــه الدُُّح؟ قــال: لا، إَنَّمــا هــو بمنزلــةِِ إصبعــه. قــال أحُدُم س�

ــياًً  ــصبي نفس ــم ال ــة تؤل ــة عادل يـة، وهي عقوب ــة المال ــة الغرام ــه المكافئ فعقوبت
تـداء مـن اعـ هـا ـ قـع عليـ مـا وـ مـا عـ  ـ

ً
نـوعاً يـة ـ وّّعض الصبـ مـالياًً، وتـ وـ

)))	 سمائل أبو داود، سمألة رقم )1464(.
)))	 سمائل ابن هانئ،  سمألة رقم )1571( الجامع لعلوم الإمام أحمد )12/ 200(.

)))	 الجامع لعلوم الإمام أحمد)12/ 211(.
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المطلب الثالث: مقصد الإحسان في درء الحدود:

الإحســان مقصــد شرعي على وجــه العمــوم، وهــو ملحــوظ في فقــه الحـدود لدى 
الإمــام أحمد-رحمـه الله-، حيــث إنــه أفتى بعــدم إقامــة حــد القــذف على الأب 
إذا قــذف ولده، وكــذا ســيد العبــد إذا قــذف مملوكــه، قــال إســحاق بــن منصــور: 
: رجــلٌٌ افْتْرى على ابنــه؟ قــال: ليــس عليــه حــدٌٌّ، ولا إذا افترى على مملوك�ِـه،  ُتُْ

ل�ُقُ


ولكــن لا ينــبغي له أنْْ يشــيع الفاحشــة«))). 

فمقصــد الإحســان حاصــل في الحفــاظ على مقــام الأبــوة وتعظيمــه، وعلى مقــام 
المالــك حتى يضبــط مماليكــه ولا يتجــرؤوا عليــه، ذلــك أن سمــاواتهما بالقــاذف 
عمومــاًً فيــه إزراء بقــدر الأبــوة مــن جهــة، وإضعــاف للمالــك مــن جهــة أخرى، 

ومفـسـدة هذـيـن الأمرـيـن أكبر ـمـن فاـئـدة إقاـمـة اـحـد عليهـمـا

كمــا أن هنالــك ملحــظ آخــر لمقصــد الإحســان في قوله:)ولكــن لا ينــبغي له أنْْ 
يشــيع الفاحشــة(؛ فالإحســان هنــا للمجتمــع المســلم، فــإن كان مقــام الأبــوة قــد 
ا بطهــارة المجتمــع،  ّ حفــظ، فإنــه ليــس مــن حــق الأب ولا مالــك العبــد أن �ضِرُّيُ
جــأ إلى التأنيــب أو التخويــف 

ْ
بــل يجـب أن تــبقى أيضــاًً محفوظــة، ولذا ربمــا لُْيُ

وربمــا التعزيــز إذا لوحــظ منهمــا -أعني الأب ومالــك العبــد- الإســفاف في هــذا 
ــه  ــاًً يصر صاحب ــة أصبــح خلقــاًً سيئ ــه في هــذه الحال ــه، لأن ــار من الأمــر والإكث
ــل  ــة يجع ــاظ البذيئ ــذه الألف ــاد ه لـه، إذ اعتي ــع ك ــذاء للمجتم ــه إي ــه، وفي علي
الناس يعتــادون ســماعها، ولا ينفــرون منهــا، الأمــر الذي يــؤدّّي مــع الزمــن إلى 

سـتهانة بالـقـذف وإـشـاعته الـا

ــات  ــان في كيفي ــد الإحس مـه الله- لمقص ــام أحمد-رح ــراعاة الإم ــر م ــا تظه كم
ــدود جلداًً  ــأن المح مـه الله بش ــواه رح ــك فت ــن ذل ــة، وم حـدود الشرعي ــق ال تطبي
ــن  ــال الحس : »ق ُتُْ

ل�ُقُ
ــور:  ــن منص ــحاق ب ــول إس ــد بجلاء، يق ــف على المقص يق

)))	 سمائل الكوسج، سمألة رقم )2531(
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ــتاءِِ  ــه: إن كان في الش ــاب زمان ــدود على ثي ــالى: يضرب المح مـه اللَّهه تع البصري رح
لــم ينزع منــه ثيــاب الشــتاءِِ، وإن كان في الصيــفِِ لــم تعــد عليــه ثيــاب الشــتاء. 
: يُبُضر على قمـصٍٍي، ـلـو ـ�رِِتكََ علـيـه ثـيـاُبُ الـشـتاءِِ ـمـا ـبـالى ـبـالبِِضر  ـقـال أـُدُم
ــتاء ولا  ، لا في ش ــو أصالًا ــه حش ، لا يترك علي ُدُم ــال أح ــا ق ــحاق: كم ــال إس وق

ــف«))). صي

ــل؛ ولذا  مـفضي إلى القت ــع الإيلام غير ال ــد الجلد م ــذ ح ــل في تنفي ــردع حاص فال
قــال الإمــام أحمـد: »لا يبــدي إبطــه في شيء مــن الحـدود« ))). يــعني: لا يبالــغ في 
رفــع يــده، فــإن المقصــود أدبــه، لا قتلــه. فيكــون الــردع للمحــدود لئلا يعــود، 

جـر ولا يـقـع في الجريـمـة. وـمـن يـشـهد اـحـد لينـز

ولعــل مــا ذكــره ابــن مفلح-رحمـه الله- يزيــد مقصــد الإحســان وضوحــاًً، حيــث 
ــة لا  ــن المعصي ــره ع ــه وزج ــرض تأديب ــأن:« الغ ــة في الجلد ب ــدم المبالغ ــل ع عل

ــوالي الضرب على عضــو واحــد يــؤدي إلى القتــل«))). قتلــه، ... لأن ت

المطلب الرابع: مقصد تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع: 

مُـه�َ   طْْعََمَ
َأَ
أمــن المجتمــع أمــر عظيــم امتن الله تعــالى بــه على قريــش فقــال: ﴿الَّذَِِي 

وَْـخفٍٍْ﴾ ]قريــش: ٤[، ولا تســتقيم الحيــاة إلا بــه، ولذا كان  نّْْـمّمِّ � مُـه�َ  نَ َمَآَ ُـج�وعٍٍ وَ ّـمّمِّن 
ً ذـلـك -والله أعـلـم- ـمـن دواعي تـشـديد عقوـبـة الذي يـسـعون في الأرض فـسـاداً

ومــن المســائل التي تنــدرج تحـت هــذا الأمــر: قتــل الغيلــة)))، فزيــادة على أنــه 

)))	 سمائل الكوسج، سمألة رقم )2634(.والجامع لعلوم الإمام أحمد)12/ 229(. 
)))	 ينظر: المغني) 9/141- 142(.

)))	 المبدع )7 / 369(.
َـار  إَِِذا ص�

ُ�لَهُ ف�


ِـع يســتخفى   مََوض�
ىلَى

ء حََىتَّى يــصير إِِ ْ َـان فيخــدع بــال�شَّيْ نْس� ِ
�لْإِ

ن يغتــال ا
َ
وََُ أَ )))	 مــعنى الغيلــة » ه�

لْلَيْهِِْ قَتَلــه«. غريــب الحديــث، لأبي عبيــد)3/301(. وضابــط القتــل غيلــة هــو: مــا كان عمــداًً عدوانــاًً على  إِِ
وجــه الحيلــة والخـداع بمــا يأمــن معــه المقتــول مــن غائلــة القاتــل. ينظــر: قــرار المحكمــة العليا الســعودية 
رقــم ٩/م بتاريــخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٥ هـ في ماهيــة قتــل الغيلــة وعقوبتــه، وأن صاحبــه يقتــل حــد الحرابــة، ولا 

ـجـوز فـيـه العـفـو، واـحـق الـعـام فـيـه مغـلـب على اـحـق الخاص.
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ــاًً للمجتمــع، لما يحـوط هــذه  ــه ترويع ــإن في ــغير حــق، ف ــة ب إزهــاق نفــس بريئ
الجريمــة مــن المكــر والخـداع. ولذا نــرى الإمــام أحمـد بــن حنبــل -رحمـه الله- 
يلحــظ مقصــد أمــن المجتمــع وأفــراده، مــع ضرورة قطــع دابــر المكــر والخـداع 
ــق  ــقط ح ــة، ويس ــل غيل حـد على القات ــذ ال ــثيراًً في تنفي ــدد ك ــاد، فيتش والإفس

ــلطان«))). يـه الس ــا ول ــون له ولي، إنم ــة، لا يك ــل غيل ــول: »قت الأولياء، فيق

ويظهــر مــن هــذه الفتــوى أن عقوبــة القاتــل غيلــة هي القتــل حــداًً لا قصاصــاًً، 
فلا يصــح فيــه العفــو))). 

دًًَّا، فلا  ــلِِ ح� لََْ القات ُبُِ قََت� ــة ُيُوج� ُلُْ الغِِيل مـه الله-: »قََت� ــن القََيِّمِ-رح ــال اب ق
ــأة«))).   ــه المكاف ــتبر في ــُوُ ولا تع ه العف قُِِْطُ س�ُيُ

ويتــجلى البعــد المقصــدي في هــذا القــول مــن جهة صــون حــق الحيــاة للمجتمع، 
وتــوفير الأمــن والاســتقرار له، ذلــك أن مــراعاة صملحــة المجتمــع والحفــاظ على 
أمنــه حــقّّ عام لا ينــبغي التراخي فيــه، كمــا أن قتــل الغيلــة حــق لله، وكل حــق 
يتعلــق بــه حــق الله تعــالى فلا عفــو فيــه لأحــد، كالــزكاة وغيرهــا، ولأنــه يتعــذر 
الاحتراز منــه كالقتــل مكابــرة. وممـا تجـدر الإشــارة إليـه أن المحاكــم عندنــا في 
ــار  ــة كب ــه هيئ ــد أخــذت بمــا قررت ــا الله ق ــة الســعودية حفظه المملكــة العربي

العلمــاء مــن أن قتــل الغيلــة يعــد موجبــاًً للقتــل حــداًً))).

)))	 سمائل ابن هانئ، سمألة رقم )1551(.
)))	 وهــذا مــا يــفتي بــه المالكيــة، وهــو اختيــار شــيخ الإسلام ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم، والشــيخ محمــد 
ــة  ــدوي على شرح الكفاي ــية الع ــر: حاش ــاء. ينظ ــار العلم ــة كب ــس هيئ ــم الله-، ومجل ــن إبراهيم-رحمه ب

)2/296(، وزاد المعــاد )4 / 45(
)))	 زاد المعاد )4/45(.

)))	 ينظــر: أبحـاث هيئــة كبــار العلمــاء - قــرار رقــم )38( حــول قتــل الغيلــة، وتاريــخ 11\ 8\ 1395 هـ ص436.و 
قــرار المحكمــة العليــا الســعودية رقــم ٩/م بتاريــخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٥ هـ



العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م

المقاصد المرعية في فقه الحدود عند الإمام أحمد 185د. محمد بن مقبل بن ناصر المقبل

المطلب الخامس: مقصد تحقيق الستر: 

ــاًً  ــك شيئ ــإن هنال ــد، ف ــع في آن واح ــرد والمجتم ــهير الف حـدود لتط ــت ال إن كان
ــا  ــع فيه ــبيرة التي وق ــن الك ــان م ــوب الإنس ــو أن يت حـد، وه ــة ال ــبق إقام يس
ويــترس نفســه، فــإن التوبــة طهــارة له، والــترس طهــارة للمجتمــع، وهــذا المقصــد 
ملحــوظ عنــد الإمــام أحمد-رحمـه الله-، فقــد نــص على أنــه ينــبغي لمـن وقــع في 
الــزّّنى مــع تحقيقــه للتوبــة أن يــترس نفســه ولا يبــادر بالإقــرار للحاكــم بفعلــه، 

قــال مهنــا: رجــل زنى، يذهــب يقــر؟ قــال: بــل يــترس نفســه«))).

ــة على  ــسمى الفاحش ــد م ــن تردي ــل م ــه التقلي ــراد من ــد شرعي ي ــترس مقص فال
ــلم  ــع المس ــمعة المجتم ــاء على س ــا والإبق ــة منه ــع الناس إلى التوب الآذان، ودف

صـل كـون هي الأـ تـه لتـ وطهارـ

ولذا والله أعلــم نصــح أبوبكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب رضي الله عنهمــا 
ــزالًاً الذي  ــي  ه ــب النب ــة)))، وعات ــه والتوب ــترس نفس ــه ب ــزاًً رضي الله عن ماع

ــه على الاعتراف))). حث

)))	 الفروع) 6/ 60(.
ــكبرى(( )4/281( )7178(،  ــسُُّنن ال ــائي في ))ال ــأ(( )5/1196(، والسَنَّ ــك في ))لموط ــا مال ــز رواه ــة ماع )))	 وقص
 ،)11/146( )) ــن حــزم في ))المـحلَّىى ــال اب ــن المســيب. ق ــهقي )8/228( )17455( مــن حديــث ســعيد ب والبي
وابــن حجــر في ))فتــح الباري(( )12/125(: مرســل. وقــال ابــن عبــد البر في ))الاســتذكار(( )6/470(: ُرُوي 

جـوه متـالًاصَ ـمـن وـ
ــأتي اَلنَّبي صلى  ــز أن ي ــار على ماع ــو الذي أش ال، ه َزََّ ــمه ه� ــح الباري )12 / 125(. أَنَّ رجالًا اس ــر: فت )))	 ينظ
ــه بردائــك، لكان خيًرًا  ت ْ ــو سََ�تَرْ ال، ل َزََّ ــا ه� الله عليــه وســلم فيــخبره، فقــال له اَلنَّبي صلى الله عليــه وســلم ي
لــك«. رواه مالــك في ))الموطــأ(( )5/1198(، والسَنَّــائي في ))الــسُُّنن الــكبرى(( )4/306( )7277(. مــن حديــث 
ــة(( )4/75(:  اي ــب الَرَّ ــلعي في ))نص ي (( )11/146(، والَزَّ مـحلَّىى ــزم في ))ال ــن ح ــال اب ــيب. ق ــن المس ــعيد ب س
مرســل. وقــال ابــن عبــد البر في ))التمهيــد(( )23/125(: ]مرســل[ وهــو يستنــد مــن طــرق صحــاح.  ولابــن 
َـا إذا كان  م�

َ
ــال:« هــذا كلـه في غير المجاهــر، فََأَ ــث ق ــه حســن في هــذه المســألة حي العربي-رحمـه الله- تنبي

جـع الـسـابق جـر ـهـو وغيره«. المرـ بـه؛ لينـز متظاـرًًها بالفاحـشـة مجاـرًًها، ـفـإني أـحـب مكاـشـفته، والتبرـيـح ـ
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ومــن مظاهــر تحقيــق مقصــد الــترس عنــد تطبيــق الحـدود ما يفعــل بالمـرأة حيث 
جـرد، وضرُتُب وهي قاعــدة«)))، فهي 

ت�
إنهــا –كمــا قال الإمــام أحمـد-: »لا ُتُمــد، ولا 

ــف؛ لأن  ــن الوص ــا ع ــترس بدنه ــة ت حـد الشرعي إلا أن الشريع ــتحقت ال وإن اس
المقصــد التطــهير وإقامــة شرع الله تعــالى، لا إبــداء صفــة جســد المـرأة، لحقهــا 
مـن ألـسـنة الفـسـقة والمغـتـابين. عـدم ظـهـور عورتـهـا، وحفـاًظً لها ـ في ستر اـبـدن وـ

)))	 سمائل الكوسج،  سمألة رقم )2473(.
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المبحث الثالث: أولويات مقاصد فقه الحدود لدى الإمام أحمد
تقــدم في المســائل الســابقة مــا يظهــر قضيــة الموازنــة عنــد الإمــام أحمـد وبخاصة 
سمــألة الذي يقــذف ولده فقــد تمــت الموازنــة بين مقــام الأبــوة وحــق المجتمــع، 
وكــذا سمــألة ستر المـرأة عنــد تنفيــذ حــد الجلد عليهــا، إذ يــوازن بين إقامــة الحد 
وبين الــترس، ويمكــن القــول: إن بــاب الموازنــات في الفقــه الإسلامي كــبير جداًً، 
وقــد كان للإمــام أحمد-رحمـه الله- نصيــب وافــر مــن مــراعاة تلــك الموازنــات، 

وفيـمـا ـيـأتي ـمـن المطاـلـب ـعـرض لطائـفـة منـهـا

المطلب الأول: الموازنة بين المصلحة والمفسدة عند الإمام أحمد

تظهر الموازنة في فقه الإمام أحمد-رحمه الله- في المسائل الآتية:

المسألة الأولى: أثر التوبة في حد القذف:

القــذف كلمــات تصيــب المـرء في عرضــه، وتؤلمـه، وتترك أثــراًً في نفســه لــو عََل�ِـم 
هـذا بـعـض ـمـا ـيـفرسّر رـفـع الـقـاذف إلى الـسـلطان ليعاـقـب. بذـلـك، وـ

ولكــن يحـدث أن يقــذف إنســان آخــر في غيابــه، ثــم يتــوب مــن هــذه الكــبيرة 
ــة يــفتي الإمــام أحمـد- ــة نصوحــاًً قبــل أن يعلــم المقــذوف، ففي هــذه الحال توب

رحمـه الله- مــن وقــع في هــذا بالتوبــة والاســتغفار دون أن يتحلــل مــن المقذوف؛ 
لما يترتــب على إخبــاره مــن شــحناء وأمــور لا تحمــد عقباهــا، وهــذا مــن فقهــه-

رحمـه الله-، قــال مهنــا الشــامي: ســألُتُ أبــا عبــد الله أحمـد بــن حنبــل، قلــت: 
رجــل قــذف رجلًاً، ثــم تــاب، ينــبغي له أن يجيء إليـه فيقــول: قذفتــك؟ قــال: لا، 

هــذا يســتغفر الله))).

)))	 أحكام النساء)138(ص35.
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المسألة الثانية: حد المُُرَكهَ:

ــد  ــراعي المقاص ــة التي ت ــات الفقهي ــاب الموازن ــره في ب ــد المك ــألة ح ــل سم تدخ
ــرََه،  خـص المك ــدتان: الأولى ت ــا مفس ــا فيه ــألة هن ــكبرى، إذ المس ــة ال الشرعي
والثانيــة تخـص مــن وقــع عليــه جنايــة المكــرََه، فقــد وازن الإمــام أحمد-رحمـه 
الله- بين الأمريــن، فحــدد حالــة العفــو عــن الإكــراه مــن عدمــه، قــال صالــح: 
ــو أن رجلا كان في موضــع تقيــة فأمــر أن يقتــل  قلــت لأبي: بعــض مــن يقــول ل

يـد«))).  ــان لا بال ــة باللس ــال: إن التقي ــزني، ق ــر وي ويشرب الخم

ُـئل عــن الّتّقّّيــة في شرب  وذات الموازنــة قررهــا فيمــا نقلــه الأثــرم حيــث قال:« س�
الخمــر فقــال: إنمــا التقيــة في القــول«))). وعليــه فــإن العفــو عــن المكــره يتحــدد 
فيمــا يقــول باللســان؛ لأن مفســدته أقــل أثــراًً وضرراًً مــن فعــل اليـد الذي يفضي 
ــن. والقاعــدة تنــص على  ــر المضرة بالآخري ــروح أو ارتكاب الكبائ إلى إزهــاق ال

أنــه إذا تعــارض مفســدتان روعي أعظمهمــا ضررًًا بــارتكاب أخفهمــا))).

المطلب الثاني: مراعاة ظروف الزمان والمكان والحال.

لا يخفى أن المقاصــد متعــددة، فمنهــا المقاصــد الخمــس الــكبرى، ومنهــا مقاصــد 
ــد  ــن مقاص ــان؛ فم ــراعاة الحال والمكان والزم ــا بم مـرادة هن ــك، وهي ال دون ذل
مــراعاة الحال: فتــوى الإمــام أحمد-رحمـه الله- في عــدم إقامــة الحـد على الســارق 
المضطــر، قــال الجوزجــاني: ســألت أحمـد عنــه، أي عــن حديــث: لا تقطــع اليـد 
ــه إذا  ــري، لا أقطع ــال: إي لعم ــه؟ ق ــول ب ــت: تق ــنة)))، فقل ــذق ولا عام س في ع

)))	 سمائل صالح، سمألة رقم )2657(. وينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد )12/ 255(.
)))	 زاد المسير في علم التفسير،لابن الجوزي )2 / 588(.والجامع لعلوم الإمام أحمد ، ص256.

)))	 ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي )87(، الأشباه والنظائر، لابن نجيم )76(.
)))	 قــال ابــن الملقن-رحمـه الله-:«هــذا الأثــر لــم أره في كتــب الــسنن المســانيد، ورأيــت مــن عــزاه إلى الســعدي 

والــراوي عــن الإمــام أحمـد«. البـدر المـنير )8 / 679(
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ــه الحاجــة، والناس في شــدة ومجاعــة))).  حملت

ــألت  ــال: »س ــعدي، ق ــص الس ــن حف مـد ب ــا أح ــوى التي نقله ــا الفت وهي ذاته
ــنة،  ــذق ولا عام س يـد في ع ــع ال ــث لا تقط ــذا الحدي ــن ه ــل ع ــن حنب مـد ب أح
ــه؟ فقــال:  فقــال: العــذق: النخلــة، وعام ســنة: مجاعــة. فقلــت لأحمـد: تقــول ب
إي لعمــري. قلــت: إن سرق في مجاعــة لا تقطعــه؟ فقــال: لا، إذا حملتــه الحاجــة 

ــة)))  ــك، والناس في مجاع على ذل

فمــن هنــا تجلى مقصــد مــراعاة الحال إذ الســارق مضطــر، ولــولا ذلــك الاضطــرار 
لما أـقـدم على السرـقـة؛ فكان الأولى هـنـا درء اـحـد عـنـه ـمـراعاة للـحـال

ــوت  ــاجد، فهي بي حـدود في المس ــة ال ــع إقام ــراعاة المكان: من ــد م ــن مقاص وم
ــال  ــا؛ لما يشــوبها مــن أفع ــام الحـدود فيه ــق أن تق ــل المصــلين، ولا يلي الله، موئ

سـاجد يـت له المـ سـاس الذي بنـ صـد الـأ نـافي المقـ فـات تـ وتصرـ

ــا  ــات م ــب الخصوم ــع تّجّن ــاجد م ــاضي في المس ــد التق ــام أحم ِـل الإم ب�
ولذا قََ

: كُْْيُــرََه  ُتُْ
ل�ُقُ
أمكــن، ومنــع مــن إقامــة الحـدود، قــال إســحاق بــن منصــور: 

أن ي�ــقضى في المســجدِِ؟ قــال: مــا زال المســلمون يقضــون في المســاجدِِ، ولكــن لا 
 أَنَّ ت�ــركََ الخصومــات في 

الَّا
: كمــا قــال، إ ُتُقــاُمُ الحـدوُدُ في المســاجدِِ.  قــال إســحاُقُ

، فــإن جلــس في المســجدِِ فبالرحبــة، وليكــن مجلســه سمــتقبلًاً  المســاجدِِ أفضــُلُ
القبلــة))) 

وينــدرج تحـت مقصــد مــراعاة المكان قضيــة إقامــة الحـدود في دار الحـرب، قــال 
ــل أو زنى أو  ْـربِِ فقت ــلََ دار ال� ئُِِلََ:« إذا أراد أن يدخ ــور: س� ــن منص ــحاق ب إس

)))	 المغني) 12/ 462(.
)))	 إعلام الموقعين )3/442(. والبدر المنير،لابن الملقن )8 / 679(.

)))	 سمائل الكوسج، سمألة رقم )2695(.
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َـا أنــا فلا يعجــبني. أي: أن لا يقــام عليــه مــا أصــاب هنالــك«))).  سرق؟ قــال: أم�
ــع لعــدم إقامــة الحـد على مــن ارتكــب تلــك الأفعــال في دار  فربمــا كان الداف
ــا  ــبهة م ــك ش ــلمين، أو أن هنال ــلطان المس ــارج س ــو خ ــا وه ــه فعله حـرب أن ال

ّـه ـتـدرأ عـنـه اـحـد. وـيـبقى الأـمـر في ـهـذا بين العـبـد وربـ

ــال  ــد المكان، ق ــا مقص مـد هن ــام أح ــش، راعى الإم حـدود في الجي ــة ال ــذا إقام وك
ــال: لا، حىتَّى  ــشِِ؟ ق حـدوُدُ في الجي ــاُمُ ال ــل ُتُق : ه ُتُْ

ل�ُقُ
ــور:  ــن منص ــحاق ب إس

نِْْ بلادِِهــم))). ولعــل المقصــد المـرعي هنــا هــو: عــدم إضعــاف جيــش  يخرجــوا م�
المســلمين، والحفــاظ على تماســكه، فربمــا أدّّى إقامــة الحـدود فيــه وهــو داخــل 
ــم  ــه، ومــن ث ــه، فتلحــق الهزيمــة ب ــاك في صفوف دار الحـرب إلى ضعفــه، أو ارتب
يقــع ضرر أعظــم بكــثير مــن فائــدة إقامــة الدّّح. وفي مــراعاة مقصــد المكان على 
ــه  ــة التي ســبق الحديــث عنهــا. وفي الوقــت ذات هــذا النحــو اســتحضار للموازن
راعى الإمــام أحمـد مقصــد الحفــاظ على حقــوق الآدمــيين، فلــم يقــل بإســقاط 
الحـد مطلقــاًً، وإنمــا أوجبــه بعــد الرجــوع، » قــال أحمـد: لا تقــام الحـدود بــأرض 
العــدو، ونقــل صالــح وابــن منصــور: إن زنى الأسير أو قتــل سمــلما مــا أعلمــه 

إلا أن يقــام عليــه الحـد إذا رجــع«))).

ــار  ــر في نه ــارب الخم ــة على ش ــظ العقوب ــان: تغلي ــراعاة الزم ــد م ــن مقاص وم
ــار  رًًما في نه ــن شرب خ مـد: فيم ــام أح ــن الإم ــل ع ــل حنب ــد نق ــان، فق رمض
ــل الذي  ــه، مث ِـظ علي ل�ُغُ ــه الحـد، و ــم علي ًـا نحـو هــذا: أقي رمضــان أو أتى شيئ�

ــث))). ــة وثل حـرم دي ــل في ال قت

ــر،  ــبيرة شرب الخم ــذر، وك ــان دون ع ــار في رمض ــبيرة الإفط ــان: ك ــا كبيرت فهن
شـارب هـذا الـ بـة على ـ يـظ العقوـ عـدلًاً تغلـ فكان ـ

)))	 سمائل الكوسج، سمألة رقم )2415(.
)))	  سمائل الكوسج، سمألة رقم )2737(.

)))	 المبدع )7 / 379(.
)))	 بدائع الفوائد )3/ 149(.
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ومثلــه: القاتــل في الحـرم، تغلــظ عليــه العقوبــة، للقتــل وللاعتــداء على حــرم 
الله تـعـالى

المطلب الثالث: تقديم حقوق العباد على حق الله عند التزاحم:

تقديــم حقــوق العبــاد على حقــوق الله عنــد التزاحــم، قاعــدة فقهيــة مقــررة لدى 
الفقهــاء)))، وليــس ذلــك على إطلاقــه)))، ولكنــه جــار في الكــثير مــن المســائل؛ 
ذلــك أن حقــوق العبــاد مبنيــة على المشــاحة، وأمــا حقــوق الله فمبنيــة على العفــو 
ــد لحـظ الإمــام أحمد-رحمـه الله- هــذا المقصــد في  ــه ســبحانه، وق ــق مشيئت وف
ــل سرقََ، وشربََ  : رج ُتُْ

ل�ُقُ
ــور:  ــن منص ــحاق ب ــال إس ــه، ق ــن فتاوي ــد م العدي

حـد،  ــه ال ــام علي َـه ُيُق ــوقِِ اَلنَّاس، فإن� نِْْ حق ــال: كُلُّ شيءٍٍ م� ــلََ؟ ق ــم قت ــرََ، ث الخم
ــال، ومــا كان مــن حقــوق اللَّهه  : كمــا ق ــال إســحاُقُ ــل. ق ــم ُيُقت ــه، ث وُيُقتــص من

قــة، وشرب الخمــر))). عــز وجــل فلا ُيُقتــصّّ منــه، مثــل الرسَّر

ــك مــن  ــة كمــا يفهــم ذل ــات تكــون باستيفــاء الحقــوق مرتب ومــراعاة الأولوي
مـه الله- مـام أحمد-رـ تـوى الإـ فـ

وبهــذا علــل ابــن مفلح-رحمـه لله- استيفــاء حقــوق الآدمين كلهــا قبــل استيفــاء 
ــا حقــوق آدمــيين، أمكــن استيفاؤهــا، فوجــب كســائر  حــق الله تعــالى، »لأنه
ــة على  ــا مبني ــالى، لأنه ــوق الله تع ــل في حق ــتفى بالقت ــال: يك ــم، لا يق حقوقه

ــق«))).  ــح والضي ــبني على الش ــه م ــق الآدمي، فإن ــهولة، بخلاف ح الس

)))	 ينظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم )1 / 340(. والمنثور، للزركشي )2 /ـ 54 فما بعدها(.
)))	 هــذا الترجيــح خلاف الأصــل الذي هــو تقديــم حــق الله تعــالى على حقــوق العبــاد، ولكــن عمــل بهــذا 

لـك ـمـا لا يمـكـن اـسـتدراكه. والله أعـلـم القاـعـدة دفـاًعً لـفـوات الأنـفـس والمال وـحـو ذـ
)))	 سمائل الكوسج، سمألة رقم )2390(

)))	 المبدع )7 / 376(.
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المطلب الرابع: مراعاة دلالة النصوص وإعمال الراجح منها:

المعهــود عــن الإمــام أحمد-رحمـه الله- أنــه حريــص على مقصــد تعظيــم النـص 
ــإذا أفتى في سمــألة أو اجتهــد  ــه، ف ــوال عن ــك تعــددت الأق الشرعي؛ ولأجــل ذل
فيهــا استنــاداًً إلى حديــث، ثــم تبين له عِِلــة فيــه وعلــم حديثــاًً آخــر أصــح منــه 
رجــع عــن قــوله وعمــل بالحديــث الأصــح. وهــذا التصرف إنمــا هــو مــبني على 

مـبـدأ ـمـراعاة دلاـلـة النـصـوص وإعـمـال الراـجـح منـهـا.

ــن النبي -صلى اللَّهه  ــاء ع ــث الذي ج مـد الحدي ــام أح ــر للإم ــه ذك ــك أن ــن ذل وم
وُهُ«، وقــال في الرابعــة: »ثــم إن ســكر فاقتلــوه«)))،  ُ�لِدُ كَِِرََ ف�ــاجْْ عليــه وســلم-: »إِِذََا س�
: قــد قــال النبي -صلى اللَّهه عليــه وســلم- كيــف العمــل فيــه؟ قــال أبــو عبــد اللَّهه

ــه،  ــزاني، والتارك لدين ــب ال ــدى ثلاث: الثي ــلم إلا بإح ــرئٍٍ سم حـل دم ام : »لا ي
والنفــس بالنفــس«))).

والمدقق في رد الإمام أحمد-رحمه الله- يجد عدة أمور أهمها:

أ ملاحظــة نســخ حديــث قتــل الشــارب في الرابعــة؛ حيــث عارضــه بحديــث 	.
ــور،  ــة أم ــل في ثلاث ــر القت ــه الذي يح ــعود رضي الله عن ــن سم ــدالله ب عب

ليــس منهــا شرب الخمــر.

ب الأخــذ بدلالــة الحــر في حديــث عبــدالله بــن سمــعود  وتقديمهــا على 	.
حديــث القتــل، على اعتبــار أنــه ليــس بمنســوخ. فيكــون إعمــاله في بــاب 
ــون  ــم لا يك ــن ث ــة، وم ــة الشرعي ــلة والسياس ــة المرس ــر أو المصلح التعزي
)))	 أخرجــه أبــو داود،كتــاب الحـدود، بــاب إذا تتابــع في شرب الخمر،)4/164(برقــم )4484(. ورواه ابــن حبــان 
في صحيحــه وقــال: معنــاه إذا اســتحل، ولــم يقبــل التحريــم، انــتهى. ورواه الحاكــم في »المســتدرك«، وقــال: 

حديــث صحيــح على شرط سمــلم، ولــم يخرجــاه. نصــب الرايــة )3 / 346(
)))	 سمــائل ابــن هانــئ، سمــألة رقــم )1581(، )1790(، والذي في البخــاري عــن عبــدالله بــن سمــعود رضي اللــه 
عنــه بلفــظ: »لا يحـل دم امــرئ سمــلم، يشــهد أن لا إله إلا الله وأني رســول الله، إلا بإحــدى ثلاث: النفــس 
بالنفــس،  والثيــب  الــزاني، والمارق مــن الديــن التارك الجماعة«.صحيــح البخاري،كتــاب الديــات،  بــاب قــول 

الله تعــالى: أن النفــس بالنفــس ،)9/5( برقــم 6878.



العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م

المقاصد المرعية في فقه الحدود عند الإمام أحمد 193د. محمد بن مقبل بن ناصر المقبل

قتــل الشــارب في الرابعــة حتمــاً في جميــع الحــالات، قــال ابــن القيم-رحمــه 
الله-:« فــإن النــي - صــى الله عليــه وســلم - أمــر بقتــل الشــارب في المــرة 
ــة  ــو عقوب ــه؛ فه ــد من ــدًا لا ب ــه ح ــم يجعل ــك، ول ــخ ذل ــم ينس ــة، ول الرابع

ــة«))). ــام في المصلح ــاد الإم ــع إلى اجته ترج

ج تغليــب مقصــد حفــظ النفــس، فحديــث عبــدالله بــن سمــعود  بحــر 	.
القتــل في الثيــب الــزاني والمرتــد والقاتــل، يحفــظ نفــس الشــارب ويصونهــا 

عــن القتــل.

)))	 إعلام الموقعين )2 / 75(.
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الخاتمة
تبــدي موضــوعات البحــث وسمــائله أن المقاصــد عمــل عظيــم يتطلــب 
ــوى، ولذا  حـل الفت ــألة م ــراف المس ــة أط ــاملة بكاف ــة ش ــة وإحاط ــاًً ودراي علم
ــة للدارس  ــد عظيم ــوٍٍ على فوائ ــة ضروري، ومنط ــد الفقهي ــث في المقاص كان البح
والقــارئ، ولــعلي أذكــر أهــم النتائــج التي توصلــت إليهــا مــن خلال البحــث في 

الآتي:

	1 يظهــر مــن خــال موضــوعات البحــث وسمــائله أن اســتخلاص المقاصــد .
ــة  ــة بكاف ــة ودراي ــب إحاط ــق يتطل ــل دقي ــد عم ــام أحم ــاوى الإم ــن فت م
أطــراف المســألة محــل الفتــوى للوقــوف على الغايــات والمصالــح المتوخــاة من 
فقــه الإمــام في فتــواه. وبعظــم أهميــة البحــث في المقاصــد تعظــم خطورتــه 

بعــدم اســتيفاء النظــر والتحــري في أجــزاء المســألة.

	2 ــه . ــد، وعلي ــن المجته ــدح في ذه ــادي، ينق ــوص اجته ــد النص ــد مقاص تحدي
ــن  ــرج ع ــه لا يخ ــاواه؛ لأن ــد في فت ــام أحم ــد إلى الإم ــبة المقاص ــح نس يص

ــة. ــث الشريف ــن الأحادي ــده م ــح عن ــا ص ــم وم ــرآن الكري ــوص الق نص

	3 يحــر في اجتهــادات الإمــام أحمــد رحمــه الله وفتاويــه الموازنــة في المقاصــد .
كمســألة الســارق في الحــرم.

	4 سُْــتنبط مــن فتــوى الإمــام أحمــد وتعليلــه لا يعــي انتفــاء . المقصــد الذي ي
وجــود مقاصــد أخــرى، فمقصــد حفــظ المــال في فتــاوى الإمــام أحمــد رحمــه 

الله تحتمــل مقصــد العــدل وربمــا غــره. 

	5 ــام أحمــد رحمــه الله تشــمل المقاصــد الخمــس، . ــد الإم مــراعاة المقاصــد عن
وتشــمل المقاصــد الفرعيــة كمقصــد مقــام الأبــوة، ومقصــد طهــارة المجتمع، 
ــم يــرح بهــذا  الأمــر الذي يشــعر بســعة المنــى المقاصــدي عنــده، وإن ل

اللفــظ. 
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	6 ــد . ــتحضار المقص ــوخ في اس ــخ والمنس ــد بالناس ــام أحم ــة الإم ــهمت معرف أس
ومــن ثــم توجيــه الفتــوى كمــا في سمــألة قتــل الشــارب في الرابعــة، وهــذا 
ــث  ــوم الحدي ــرآن وعل ــوم الق ــد بعل ــام أحم ــة الإم ــي أن إحاط ــاهد يع الش
والنصــوص الــواردة في المســألة الواحــدة؛ كان لهــا دور رئيــس في لمــح المقاصــد 

ــاوى، والله أعلــم.  ومراعاتهــا في الفت

	7 ــر . ــو نظ ــدود، وه ــة الح ــأن إقام ــه الله- في ش ــد -رحم ــام أحم ــاط الإم يحت
ــبهة. ــد بالش ــة الح ــس على إقام ــظ النف ــب حف ــه جان ــب في ــدي يغل مقاص

هــذا مــا تيسر لي التوصــل إليـه مــن النتائــج، وربمــا تكــون هنــا نتائــج أخــرى 
اشــتمل عليــه البحــث، فليــس ذلــك ببعيــد إذ المســائل التي يتصــدى لها الأئمــة 
الكبــار أمثــال الإمــام أحمـد فيهــا فوائــد عظيمــة علمــاًً وتوجيهــا وتقعيــداًً وغير 

لك ذ

وأما التوصيات فهي:

أولًاً: أحــثّّ مــن شــاء مــن الباحــثين على إجــراء بحـث في الترجيــح بين الروايــات 
اـلـواردة ـعـن الإـمـام أـمـد اعتـمـاداًً على المقاـصـد

   ثانيــاًً: أوصي بمزيــد العنايــة والاهتمــام بالمقاصــد، وأن يكــون لأقــوال الإمــام 
ــم ينــص على المقاصــد بصريــح  أحمد-رحمـه الله- الحـظ الأوفى منهــا، فهــو وإن ل

اللـفـظ، إلا أنـهـا مرعـيـة في فتاوـيـه، بـمـا لا تخفى على الباـحـث الناـقـد

وبعــد فهــذا جهــد المقــل، فمــا كان فيــه مــن  توفيــق وصــواب فذلــك فضــل مــن 
، ومــا كان فيــه مــن نقــص وخطــأ فمــن قصــور عــلمي والكمــال  الله تعــالى َعليَّ
ــأ  ــن الخط ــرى ع ــن يع ــال:« وم ــا ق مـد حينم ــام أح ــم الله الإم ــده، ورح لله وح
ــا،  ن ــا يعلُمُ ــا بم ــا وأن ينفعََن ن ــا ينفُعُ ــا م والتصحيف«))).نســأله ســبحانه أن يعلمََن
إنــه ســميع مجيــب، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العــالمين, وصــلِِ اللهم وســلم 

فتح المغيث، للسخاوي )3/ 73(.وتدريب الراوي )2/ 193(. 	(((
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بـه أـمـعين. نـا محـمـد وعلى آله وصحـ على نبيـ

فهرس المصادر والمراجع
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المقاصد المرعية في فقه الحدود عند الإمام أحمد 197د. محمد بن مقبل بن ناصر المقبل

- إحكام الأحكام، لابــن دقيــق، الناشر: مطبعــة الســنة المحمديــة , الطبعــة: بــدون 
طبـعـة وـبـدون تارـيـخ 

- أحكام القــرآن، لابــن العــربي، تحقيــق : محمــد عبــد القــادر عطــا , الناشر: دار 
الكتــب العلميــة، بيروت – لبنــان , الطبعــة: الثالثـة، 1424 هـ - 2003 م 

- أحكام أهــل الملــل والــردة مــن الجامــع للــخلال، تحقيــق: ســيد كسروي حســن 
, الناشر: دار الكتــب العلميــة، بيروت – لبنــان الطبعــة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م

- أحكام النســاء، للإمــام أحمـد، تحقيــق عبدالقــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، 
بيروت.ـبـدون تارـيـخ طبـعـة

ــة.  ــسين، دار التدمري ــوب الباح ــد، د. يعق ــة المقاص ــد إلى معرف ــاد القاص - إرش
الطبعــة الأولى:1438ه

- إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار السبيــل، محمــد نــاصر الديــن الألباني، 
المكتــب الإسلامي – بيروت، الطبعــة: الثانيــة 1405 هـ - 1985م

ــم، الناشر:  ــسلام إبراهي ــد ال ــم، تحقيــق: محمــد عب ــن القي - إعلام الموقــعين لاب
ــة – ييروت، ط1 ,1411ه ــب العلمي دار الكت

ــد الشــيطان لابــن القيــم , تحقيــق : محمــد حامــد  ــة اللهفــان مــن صماي - إغاث
يـاض عـارف، الرـ بـة المـ لـفقي , الناشر: مكتـ اـ

ــنة  ــوفي س ــم المت ــن نجي ــة، لاب ــام أبي حنيف ــب الإم ــر على مذه ــباه والنظائ - الأش
ــة, بيروت 1400هـ ــب العلمي 970 هـ دار الكت

- الأشباه والنظائر، للسيوطي، دار الكتب العلمية، ط1، 1411ه.

ــب , الناشر : دار  ــوزي عبدالمطل ــت ف ــق: د.رفع ــافعي , تحقي ــام الش - الأم للإم
الوــفاء , مصر , الطبــعة الأولى 
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- الإنصاف، للمرداوي، دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط2.

ــنة  ــوفي س حـنفي المت ــم المصري ال ــن نجي ــق، لإب ــق شرح كنز الدقائ ــر الرائ - البح
970 هـ دار المعرــفة بيروت

ــن  ــار الواقعــة في الشرح الكــبير، لاب ــث والأث ــج الأحادي مـنير في تخري - البـدر ال
ــرة  ــط،الناشر: دار الهج ــو الغي ــطفى أب ــق : صم ــوفى : 804هـ(،المحق ــن )المت الملق

لــلنشر والتوزيــع - الرياض-الســعودية،الطبعة:الأولى ، 1425هـ-2004م

ــب، دار  ــود الدي ــق محم ــويني )ت: 478هـ(، تحقي ــول الفقه،للج ــان في أص - البره
ــع، مصر، 1412هـ ــلنشر والتوزي ــاء ل الوف

- التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر بــن عاشــور )المتــوفى : 1393هـ(الناشر : الدار 
التونســية لــلنشر – توـنـس

- التلخيــص الحـبير في تخريــج أحاديــث الــرافعي الكــبير، لابن حجر العســقلاني، 
المتوفي ســنة 852هـ دار الكتــب العلمية الطبعــة الأولى 1419هـ

- التمهيد،لابــن عبــد البر بــن عاصــم النمــري القــرطبي )المتــوفى : 463هـ(المحقق 
: صمــطفى بــن أحمـد العلــوى و محمــد عبــد الكــبير البكــرى،الناشر : مؤسســة 

القرطـبـة

ــة:  ــفلاح, الطبع ــرون, دار ال ــاط وآخ ــالد الرب ــام أحمد،خ ــوم الإم ــع لعل - الجام
1430ه الأولى, 

ــة  ــدالله التركي , الناشر : مؤسس ــق :د. عب ــح , تحقي ــن مفل ــد اب ــروع لمحم - الف
الرســالة , بيروت , الطبعــة الأولى :1424هـ 

- القاموس المحيط للفيروز آبادي , الناشر :  دار الجيل بيروت.

ــاؤوط ، الناشر :   ــعيب الأرن ــق : ش ــح ، تحقي ــن مفل ــع لاب ــدع شرح المقن - المب
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المكــتب الإسلامي ، بيروت ، الطبــعة الأولى

- المبســوط، للإمــام محمــد بــن أحمـد بــن ســهل السرخسي المتــوفي ســنة 483 هـ 
ــة الأولى 1421هـ دار الفكــر بيروت، الطبع

- المســائل الفقهيــة مــن كتــاب الــروايتين والوجــهين للقــاضي أبــو يــعلى ، تحقيــق 
ــاض ،  ــارف، الري ــة المع ــم ، الناشر: مكتب ــد اللاح ــن محم ــم ب ــد الكري : د. عب

الطبعــة: الأولى )1405هـ - 1985م(

- المـغني لابــن قدامــة، تحقيــق: د. عبــدالله التركي، د. عبدالفتــاح الحلــو، الناشر: 
عالــم الكتــب، بيروت ،ط3 :1417هـ 

زغبيــه،دار  الديــن  عــز  الإسلاميــة،  للشريعــة  العامــة  المقاصــد   -
1هـــ ، 1 4 1 7 ط ، ة هر لقا ا ، ة لصفو ا

- الموافقــات للشــاطبي ، تحقيــق : عبــد الله دراز، دار المعرفــة – بيروت، ،ورجعــت 
إلى تحقيــق : أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان ، الناشر: دار ابــن عفــان 

، الطبعــة الأولى: 1417هـ/ 1997م 

- النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر ،لابــن الأثير  ت محمــود الطنــاحي و طاهــر 
أحمـد الــزاوى ، الناشر: المكتبــة العلميــة - بيروت، 1399هـ - 1979م 

ــاب  ــد الوه ــن عب ــود ب ــن محم ــد ب ــم، أحم ــب لشرع الحك ــف المناس - الوص
ــورة،  ــة المن ــة، بالمدين ــة الإسلامي ــلمي، بالجامع ــث الع ــادة البح ــنقيطي، عم الش

1415هـ  الأولى،  الطبعــة: 

ــة  ــبكة العربي ــاني، الش ــن علي القحط ــفر ب ــور سم ــدي ، الدكت ــوعي المقاص - ال
الأبـحاث والنشر،الطبعــة الأولى، 2008م، بيروت_ لبــنان.

ــة  ــنة 595 هـ مؤسس ــوفي س ــد المت ــن رش ــد، لاب ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته - بداي
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ــة الأولى 1425هـ ــالة،بيروت الطبع الرس

- بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، لأبي بكــر بــن سمــعود الكاســاني الحـنفي، 
دار الكتــب العلميــة الطبعــة الثانيــة، 1406هـ/1986م

ــع الفوائــد، لابــن القيــم الجوزيــة،الناشر : مكتبــة نــزار صمــطفى الباز -  - بدائ
مكــة المكرمة،الطبعــة الأولى ، 1416 – 1996،تحقيــق : هشــام عبــد العزيــز عطــا 

- عادل عـبـد الحمـيـد الـعـدوي 

- تبــيين الحقائــق شرح كنز الدقائــق للزيــلعي، الناشر : المكتــب الإسلامي ,بيروت 
, ط2.

- تكويــن ملكــة المقاصــد، د. يوســف بــن عبــدالله حميتــو، مركــز نمــا للبحــوث 
والدراســات ، الطبعــة الأولى ، 2013م، بيروتــــ لبنان 

- زاد السمير في علــم التفــسير، جمـال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمـن الجـوزي 
)المتــوفى: 597هـ(،المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، الناشر: دار الكتــاب العــربي – 

بيروت،الطبعــة: الأولى - 1422 هـ

ــنة 751 هـ  ــوفي س جـوزي المت ــم ال ــن القي ــاد، لاب ــدى خير العب ــاد في ه - زاد المع
الناشر : مؤسســة الرســالة، بيروت - مكتبــة المنــار الإسلاميــة، الكويــت الطبعــة : 

ــنة النشر: 1984 هـ ــعشرون , 1415هـ /1994م.س ــابعة وال الس

ــنة 275هـ  ــوفي س ــعث المت ــن الأش ــليمان ب ــظ أبي داود س - سنن أبي داود، للحاف
ــة الأولى 1420هـ ــع، الطبع ــة والنشر والتوزي ــسلام للطباع ــة دار ال طبع

- ســؤالات أبي داود للإمــام أحمـد, تحقيــق:د. زيــاد محمــد منصــور, مكتبــة العلوم 
والحكــم - المدينة المنــورة ,ط1، 1414هـ 

ــزار  ــة ن ــنة 1051 هـ مكتب ــوفي س ــوتي المت ــور البه ــتهي الإرادات منص - شرح من



العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م
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صمــطفي الباز الطبعــة الأولى 1417هـ

ــور  ــن أم ــتصر م ــح المخ ــند الصحي ــع المس سممى بالجام ــاري، ال ــح البخ - صحي
رســول الله صلى الله عليــه وســلم وسننــه وأيامــه، تحقيــق: محمــد زهير بــن نــاصر 

ــة: الأولى، 1422ه ــا , الطبع ــوق النج الناصر , الناشر: دار ط

ــاء التراث,  ــد الباقي , الناشر: دار إحي ــؤاد عب ــد ف ــلم،تحقيق: محم ــح سم - صحي
بيروت

- ضوابــط المصلحــة في الشريعــة الإسلاميــة، د. محمــد ســعيد رمضــان البـوطي، 
سـالة مؤسـسـة الرـ

- طبقــات الحنابلــة، لابــن أبي يــعلى , تحقيــق : محمــد حامــد الــفقي , الناشر : دار 
المعرـفـة , بيروت، الطبـعـة الأولى 

- فتــح الباري شرح صحيــح البخاري،لابــن حجــر، الناشر: دار المعرفــة - بيروت، 
1379ه

ــرفعي , الناشر :  ــسلام ال نـوازلي، د. عبدال ــكير ال ــره في التف ــد وأث ــه المقاص - فق
ــرب، 2004م ــا الشرق بالمغ أفريقي

ــة، بيروت،  ــب العلمي ــمعاني, الناشر: دار الكت ــر الس ــة، لأبي المظف ــع الأدل - قواط
عـة الأولى الطبـ

ــة  ــسلام , الناشر: مكتب ــن عبدال ــز ب ــام للع ــح الأن ــد الأحكام في صمال - قواع
هـرة  ــة – القاـ ــات الأزهري الكلي

- كشــاف القنــاع عــن متن الإقنــاع للبهــوتي ، تحقيــق : محمــد حســن الشــافعي، 
الناشر : دار الكـتـب العلمـيـة، بيروت 

- لســان العــرب لابــن منظــور ، الناشر: دار صــادر ، بيروت ، الطبعــة: الثالثـة - 
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1414ه

ــف  ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــة ، الناشر: مجم ــن تيمي ــاوى اب ــوع فت - مجم
ــة، 1416هـ/1995م ــة النبوي ــف، المدين الشري

- سمــائل أحمـد بــن حنبــل واســحاق بــن راهويــه . بروايــة إســحاق بــن منصــور 
ــات  ــول على درج ــرة للحص ــة دكات ــق : مجموع ــة وتحقي ــج، دراس مـروزي الكوس ال
علميــة ، الناشر: عمــادة البحــث العــلمي، الجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة ، 


ــة الأولى : 1425هـ الطبع

- سمــائل الإمــام أحمـد بروايــة ابنــه صالــح، تحقيــق : طــارق بــن عــوض الله ، 
ــة الأولى : 1420هـ  ــاض ، الطبع ــن ، الري دار الوط

- سمــائل الإمــام أحمـد بروايــة ابنــه عبــدالله ، تحقيــق : زهير الشــاويش ، المكتب 
الإسلامي ، الطبعة الأولى : 1401هـ 

ــة(،  ــة مقارن ــدامى والمعاصرين)دراس ــاء الق ــد العلم ــد عن ــح المقاص - صمطل
ئاكــو خــدر حســن، والدكتــور إســماعيل ناريــن، مجلــة الفنــون والأدب وعلــم 

الإنســانيات والاجتماع،العــدد)68(2021م

- مقاصــد الشريعــة الإسلاميــة للعلامــة محمــد الطاهــر بــن عاشــور، دار النفائس 
لــلنشر ، الأردن ، الطبعــة الثانية :1421هـ 

بـدوى،دار  ــد ال مـد محم ــف أح ــة ، د. يوس ــن تيمي ــد اب ــة عن ــد الشريع - مقاص
يـع ، الأردن لـلنشر والتوزـ ئـس ـ النفاـ

- مقاصــد الشريعــة عنــد الإمــام أحمـد وأثرهــا في المعــاملات الماليـة، د.محمــد 
ــة الأولى:1440ه ــا، الطبع ــوز اشبيلي ــل،دار كن المقب

- مقاييــس اللغــة لابــن فــارس، تحقيــق: عبــد الــسلام محمــد هــارون، الناشر: 
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دار الفكر،بيروت،الطبعــة الأولى: 1399هـ.

- موطــأ الإمــام مالــك، للإمــام مالــك ابــن أنــس المتــوفي ســنة 179 هـ الناشر : دار 
إحيــاء التراث العــربي – مصر،تحقـيـق : محـمـد ـفـؤاد عـبـد الباقي

- نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة ، للزيــلعي )المتــوفى : 762هـ(،المحقــق : محمــد 
عوامة،الناشر:مؤسســة الريــان للطباعــة والنشر بيروت -لبنــان/ دار القبلة للثقافة 

الإسلاميــة- جــدة – الســعودية،الطبعة : الطبعــة الأولى، 1418هـ/1997م
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ملخص:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد:

ــذه  ــف في ه مـن أل ــة، وإن م ــوم الشريع ــم عل ــن أه ــه م ــول الفق ــم أص ــإن عل ف
ــد شرح  ــر، وق ــة الناظ ــه روض ــدسي، في كتاب ــة المق ــن قدام ــام اب ــم الإم العل
واخــتصر هــذا الكتــاب جمـع مــن العلمــاء، ومنهــم الشــيخ الأمين الشــنقيطي 
رحمـه الله، فقــد شرح هــذا الكتــاب إبــان تدريســه له في كليــة الشريعــة بالجامعــة 
الإسلاميــة، وكان له على ابــن قدامــة اســتدراكات نفيســة، وقــد حاولــت في هــذا 
ــتها  ــص، ودراس ــاب التخصي ــة في ب ــن قدام ــتدراكاته على اب مـع اس ــث ج البح
دراســة أصوليـة، فجــاء البحــث في مقدمــة واثني عشر مبحث�ــا، وخاتمــة، وكانــت 
ــص، وفي  ــف التخصي يـة: في تعري ــائل التال ــث في المس حـل البح ــتدراكات م الاس
ــص  ــل للتخصي ــل. وفي التمثي ــل ومنفص ــمين: متص ــص إلى قس ــيم التخصي تقس
ــرف  ــص بالع ــا". وفي التخصي ــر ربه ــر كل شيء بأم ــالى: "تدم ــوله تع حـس بق بال
ــص.  ــة التخصي ــن أدل ــن ضم ــابي، م ــول الصح ــدِِّ ق ــاب. وفي ع ــارن للخط المق
ًـا  ــاء مفارق� ــل الاستثن ــتقلين وفي جع ــصين سم ــره e مخص ــه وتقري ــل فعل وفي جع
ــأخير  ــم ت ــض. وفي حك جـوازه في البع ــاء ب ــص الاستثن ــص. وفي تخصي للتخصي
ز استثنــاء الأكثر.  الاستثنــاء. وفي الجـواب عــن الآيــة التي اســتدل بهــا مــن جــَوَّ

نـاء الكل كـم استثـ نـاء. وفي حـ عـدد الاستثـ كـم تـ وفي حـ

الكلمات المفتاحية:

)ابن قدامة A الأمين الشنقيطي A استدراكات(
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استدراكات الشيخ الأمين الشنقيطي على ابن قدامة 207د. عبد الله بن عبدالكريم صالح الجهني

Abstract

Praise be to God alone, and prayers and peace be upon the one after whom 

there is no prophet... and after:

The science of jurisprudence is one of the most important sciences of Sharia, 

and among those who wrote in this science was Imam Ibn Qudamah al-

Maqdisi, in his book Rawdat al-Nazir. Sharia at the Islamic University, and 

Ibn Qudamah had valuable corrections discussion were in the following 

issues: in the definition of assignment, and in dividing the assignment into 

two parts: continuous and separate. And in the representation of being 

specific to the senses, God Almighty says: “She destroys everything by the 

command of her Lord. "In the customary comparative custom of speech. 

In counting the words of the companion, among the evidence of allocation. 

And in making his act and his determination e independent ad hoc, and in 

making the exception separate from the assignment. And in the allocation of 

the exception is permissible in some. In the rule of delaying the exception. In 

the answer to the verse inferred by the permissible exception to the most. In 

the rule of multiple exception. In the rule of all exceptions.

key words:

(Ibn Qudamah - Al-Amin Al-Shanqeeti - Corrections)
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المقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد:

فإَنَّ العمر قصير والوقت ثمين، وإن أعظم ما يصرف فيه الإنسان وقته، ويقضي فيه 
تعالى:شحمٱعۡۡبُُدۡۡ  قال  العلم ومدارسته،  عمره عبادة الله - عَزَّ وجل - وطاعته، وطلب 
تَِيَكََ ٱلۡيَۡقَِِينُُصمم)))، وقال صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيًرًا ُيُفقِِّهُْْهُ في الِدِّين")))، وإَنَّ 

ۡ
تََّىٰٰ يَأَۡ بَََّرَكََ َحَ

من أجلِِّ ما يطلب من العلوم علم أصول الفقه، فإَنَّه لا يخفى على ذي لٍبٍّ وبصيرةٍٍ ما 
عَيَّة اَلَّتي يعتُبرُ تحصيلها  له من منزلةٍٍ عظيمةٍٍ، وقدرٍٍ جليلٍٍ فهو من آكد العلوم الرشَّر
دَيَّة إذا لم يقم به أحد منهم أثموا جميعًًا،  ةَِِمَّ المحَمَّ والحفاظ عليها واجبًًا كفائيًًّا على الأ
الفقهاء تعلمه شرطًًا من شروط الاجتهاد، فنِّصفِت فيه المَنَّصفات،  لذا عَدَّ جمهور 
العلماء قديمًًا  بها  اَلَّتي اعتنى  المؤلفات  العلماء قديمًًا وحديثًاً، وإَنَّ من  به  واعتنى 
وحديثًاً، كتاب روضة اَلنَّاظر وجنة المناظر، للإمام الموفق أبي محمد عبدالله بن أحمد 
البلاد  هذه  في  خاصة  عناية  الكتاب  هذا  لقي  فقد  المقدسي،  قدامة  ابن  محمد  بن 
يعة في الجامعات السُُّعودية،  المباركة، حىتَّى أصبح هو الكتاب المعتمد في كليات الرشَّر
إشكالاته،  وتوضيح  عباراته،  وفك  شرحه،  على  العلم  وطلبة  العلماء  تتابع  وقد 
د  محَمَّ بن  د  محَمَّ العَلاَّمة  يخ  الَشَّ فضيلة  وتعليقًًا  شرحًًا  الكتاب  بهذا  اعتنى  ن  وَمَّم
يعة بالجامعة  نقيطي - رحمه الله - من خلال تدريسه لطلاب كلية الرشَّر الأمين الَشَّ
ح والتعليق في مذكرة طبعت فيما بعد باسم "مذكرة  ع هذا الرشَّر الإسلامية، وقد جُمم
أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة"، وقد حوت هذه المذكرة على تقريرات 
وتحريرات واستدراكات، في غاية النفاسة، لا يستغني طالب علم عن الرجوع إليها، 
استدراكات  جمع  على  عزمت  به،  أثق  من  واستشرت  ربي،  الله  استخرت  أن  وبعد 
الشيخ الأمين على ابن قدامة في باب التخصيص، ودراستها دراسة موجزة تتناسب 

مع الأبحاث المقدمة للتحكيم.
)))	 سورة الِحِجر: )99(.

ُهُْ في الِدِّيــن، برقــم )71(،  )))	 أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب العلــم، بــاب: مــن يــرد الله بــه خيًرًا ُيُفقِِّه�
ــاب: اَلنَّهي عــن المســألة، برقــم )1037(، )ص275(. كاة، ب ــَزَّ )ص19(، وسمــلمٌٌ في صحيحــه، كتــاب ال
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أهمية البحث:

	1 إن الموضوع متعلق بالاستدراكات، ولا يخفى ما للاستدراكات من أثر في أصول الفقه. - .

	2 ــات . ــاب كلي ــررة على ط ــب المق ــم الكت ــن أه ــا م ــدم كتابً ــث يخ إنَّ البح
ــعوديَّة. ــات الُّس ــة في الجامع يع الشَّرَّ

	3 ــول . ــية في أص ــة والرئيس ــع المهم ــن المواضي ــوع م ــق بموض ــث يتعل إن البح
ــص. ــوع التخصي ــو موض ــه، وه الفق

	4 ــن . ــا، وم ــا عصرهم ــا إمام ــن هم يت ــخصيتين علمَّ ــق بش ــث يتعلَّ إنّ البح
خــال هــذا البحــث ســنتعرف على شيء مــن آرائهمــا، ومناقشــتها؛ لنصــل 

ــالى. ــإذن الله تع ــة ب ــة علمي إلى نتيج

	5 المساهمة في إثراء المكتبة العلمية..

	6 إن في البحث تحقيق لبعض المسائل الأصولية المهمة..
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الدراسات السابقة:

الدراســـات المتعلقة باســـتدراكات الأصوليين بعضهم على بعـــض كثيرة جدًًا، 
لكن ما يتعلق بمحل البحث وهو اســـتدراكات الشـــيخ الأمين الشـــنقيطي 
على ابن قدامـــة – رحمهما الله - مـــن خلال كتاب روضة الناظـــر، لم أعثر فيه 
على دراســـة أصولية أثناء شروعي في هـــذا البحث، إلا أنني عنـــد الانتهاء من 
البحث عثرت على دراســـة بعنوان: "استدراكات الشـــنقيطي في مذكرته على ابن 
قداـــمة في روضته - دراـــسة وتقويماًً- للدكتور/ محمد مـــصطفى محمد رمضان

وبعـــد تأمـــل هذه الدراســـة وجـــدت فرقًاً كـــبيًرًا بين طريقتي في دراســـة 
رمضان مـــصطفى  د. محمد  طريـــقة  وبين  ــستدراك  الـا

ــان،  ــد رمض ــا د. محم ــم يذكره ــتدراكات ل ــرت اس ــد ذك ــرى فق ــة أخ ــن جه وم
ــال: ــل المث ــا على سبي منه

 اســـتدراك الشـــيخ محمـــد الأمين الشـــنقيطي على ابن قدامـــة في التمثيل 
قََۡحۡاف: 25[ .

َ
ـــه�اصمم ]الأَ بَِّرَ� مَۡۡرِِ 


يَۡۡءِۭۭ بِأَِ رُُـــم كُُلََّ شَ �� للتخصيص بالـــس بقوله تعالى:شحمتَُدَ

اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن قدامــة في جعــل الاستثنــاء 
ًـا للتخـصيـص مفارقـ

 اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن قدامــة في تخصيــص 
الاستثــناء ــجوازه في البــعض

منهج البحث:

	1 الاســتقراء التــام للاســتدراكات الــي أوردهــا الشــيخ محمــد الأمــن .
الشــنقيطي، في كتــاب مذكــرة أصول الفقــه، على ابن قدامة رحمهمــا الله تعالى.

	2 أعنون لكل مبحث بـ: استدراك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على ابن قدامة في كذا..
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	3 أعلق على كل سمألة تعليقًا علمياً، مبيناً رأيي في الاستدراك..

	4 أوثق المسائل الأصولية من صمادرها الأصلية..

	5 أعــزو الآيــات القرآنية الكريمة إلى ســورها مع ذكــر أرقامها بالرســم العثماني..

	6 أخــرج الأحاديــث الشريفــة مــن صمادرهــا المعتمــدة، فــإن كان الحديــث في .
ــإني  ــا ف ــك، وإن كان في غيرهم ــي بذل ــإني أكت ــا ف ــن أو في أحدهم الصحيح
ــاص  ــل الاختص ــم أه ــر حك ــع ذك ــدة م ــث المعتم ــب الحدي ــزُوه إلى كُتُ عْ

َ
أ

عليــه صحــة وضعفــاً، ثــم أوثــق ذلــك مــن صمــادره الأصيلــة.

	7 أترجم للإعلام الوارد ذكرهم في الكتاب ترجمة موجزة..

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة واثني عشر مبحثًًا:

أـمـا المقدمة: فتـشـمل على أهمية البـحـث، وخطة البحث، والمنـهـج المتبع في البحث

وأما المباحث فهي على النحو التالي:

ــة في  ــن قدام ــنقيطي على اب ــد الأمين الش ــيخ محم ــتدراك الش ل: اس ــث الأَوَّ المبح
يـص يـف التخـص تعرـ

ــة في  ــن قدام ــنقيطي على اب ــد الأمين الش ــيخ محم ــتدراك الش ــث الثاني: اس المبح
صـل صـل ومنفـ سـمين: متـ يـص إلى قـ سـيم التخـص تقـ

المبحــث الثالــث: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن قدامــة في 
قََۡحۡاف: 25[

َ
بَِّرَ�هََِاصمم ]الأَ رِۡـمِ  �

َ
يَۡۡءِۭۭ بِأَِ ِرُُ كُُلََّ شَ مَِّدَ� التمثيــل للتخصيص بالحـس بقوله تعالى:شحمتُ

ابــع: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن قدامــة في  المبحــث الَرَّ
التخـصيـص بالـعـرف المـقـارن للخـطـاب
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استدراكات الشيخ الأمين الشنقيطي على ابن قدامة 213د. عبد الله بن عبدالكريم صالح الجهني

المبحــث الخامــس: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن قدامــة في 
مـن ضـمـن أدـلـة التخـصيـص قـول الـصحـابي، ـ ـدِِّعه ـ

َـادس: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن قدامــة  المبحــث الس�
َلَّسم مخـصصين مـسـتقلين في جـعـل فعـلـه وتقرـيـره صلى الله علـيـه وـ

َـابع: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن قدامــة في  المبحــث الس�
جـعـل الاستثـنـاء مفارقـًـا للتخـصيـص

المبحــث اَلثَّامــن: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن قدامــة في 
تخـصيـص الاستثـنـاء ـجـوازه في البـعـض

المبحــث التاســع: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن قدامــة في 
حـكـم ـتـأخير الاستثـنـاء

المبحــث العــاشر: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن قدامــة في 
ز استثـنـاء الأكثر جواـبـه ـعـن الآـيـة التي اـسـتدل بـهـا ـمـن ـَوَّج

المبحــث الحادي عشر: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن 
نـاء عـدد الاستثـ كـم تـ مـة في حـ قداـ

المبحــث الثاني عشر: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن قدامــة 
في حـكـم استثـنـاء الكل

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

-فهرس المصادر والمراجع.
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استدراكات الشيخ الأمين الشنقيطي على ابن قدامة 215د. عبد الله بن عبدالكريم صالح الجهني

ــن  ــنقيطي على اب ــد الأمين الش ــيخ محم ــتدراك الش ــث الأوََّل: اس المبح
يـص يـف التخصـ مـة في تعرـ قداـ

ــاشرة  ــدأ مب ــا ب ــالى - التخصيــص، وإَنَّم ــن قدامــة - رحمـه الله تع ــم ُيُعــرف اب ل
َمَُّ  ًـا في جــواز التخصيــص، �ث ــه لا يعلــم اختلاف� كــم التخصيــص، وأن� بذكــر ُحُ

َـة اَلَّتي يخـص بهــا العمــوم.))) ذكــر الأدل�

َـنقيطي على ابــن قدامــة ذلــك، وأن�ــه لــم  َـد الأمين الش� َـيخ محم� وقــد اســتدرك الش�
يتعــرض لتعريــف التخصيــص، فقــال:

ــيم  ــص، ولا تقس ــف التخصي ــر تعري ــم يذك مـه الله - ل َـه - رح لًاًَوَّ أن� ــم أ »اعل
ِـص إلى متصــلٍٍ ومنفصــلٍٍ، ونحـن نوضــح ذلــك إن شــاء الله، فالتخصيــص  المخص�

لـك يـدل على ذـ يـل ـ فـراده بدـ عـض أـ عـام على بـ صـطلاح: قصر الـ في الاـ

وعرفه في المراقي بقوله:
قصر الذي عـــم مـــع اعتمـــاد           غير على بعـــض مـــن الأفـــراد".)))

د الأمين هو استدراكٌٌ لتتميم نقصٍٍ. وهذا الاستدراك من الشيخ محَمَّ

دراسة الاستدراك:

َه يـجدر  ّه، فإنـ� ـَد الأمين في محلـ� أرى أَنَّ هــذا الاســتدراك مــن الشــيخ محم�
بالقــارئ قبــل معرفــة حكــم التخصيــص، وأدلتـه، وسمــائله، أن يعــرف ماهيــة 

يـص التخـص

)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )159/2(.
)))	 انظر: المذكرة، للشنقيطي )ص218(.
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فأقول التخصيص في اللغة: الإفراد، وخصصته بشيء أي: جعلته له دون غيره.
 والخاص في اللغة: خلاف العام.)))

َـا التخصيــص في الاصــطلاح، فقــد اختلفــت عبــارات الأصــوليين في تعريفهم  أم�
له، بـنـاءًً على اختلافـهـم في اشتراطِِ شروطٍٍ للتخصيص

فالتخصيــص عنــد الحنفي�ــة يختلــُفُ عــن التخصيــص عنــد الجمهــور، فالحنفي�ــة 
ِـص للعــام شرطين: يشترطــون في الخاص المخص�

	1 أن يقترن الخاص بالعام. .

	2 أن يكون الخاص سمتقلًا..

يـل  ــراده بدل ــض أف ــام على بع َـه: قصر الع ــص بأن� َـة التخصي ــرف الحنفي� لذا ع
ــقترن.)))  ــتقل م سم

والجمهــور لا يشترطــون هــذه الشروط، فلا يشترطــون اقتران الخاص بالعــام، 
ولا كــون المخصــص سمــتقلًاً، لذلــك فإنهــم يجـوزون التخصيــص بالاستثنــاء، 

مـا فـة، وغيرهـ والصِِّـ

)))	 انظــر: الصحــاح، للجوهــري )174/4(، والمحيــط في اللغــة، لابــن عبــاد )157/4(، والمصبــاح المـنير، للفيــومي 
)ص91(

ــر، لابــن  ــن الهمــام )ص95(، وتيــسير التحري ــر، لاب )))	 انظــر: كشــف الأسرار، للبخــاري )448/1(، والتحري
ــاه )308/1( أمير بادش
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استدراكات الشيخ الأمين الشنقيطي على ابن قدامة 217د. عبد الله بن عبدالكريم صالح الجهني

فه الجمهور بعدة تعريفات منها: وقد عَرَّ
ازاي)))، بأَنَّه: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه.))) فه الَرَّ عَرَّ

فه ابن السُُّبكي)))، بأَنَّه: قصر العام على بعض أفراده.))) وعَرَّ
فه ابن الحاجب)))، بأَنَّه: قصر العام على بعض سممياته.))) وعَرَّ

َـا الشــيخ الأمين فقــد عــَرَّف التخصيــص بأن�ــه: قصر العــام على بعــض أفــراده  أم�
بدليـل يــدل على ذلــك. )))

ــم تخـل هــذه التعريفــات مــن انتقــادات، واعتراضــات، ليــس هــذا موضــع  ول
بســطها.

ازي،  )))	 هــو: أبــو عبــدالله محمــد بــن عمــر بــن السحين بــن الحســن بــن علي القــرشي البكــري التـيمي الــَرَّ
فخــر الديــن، العلامــة المـفرسِّر المتكلـم، مــن صمنفاتــه: المحصــول، والمنتخــب، والمعالــم في أصــول الفقــه، 

ــنة )606هـ( ــوفي س ت
انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )80/8(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )65/2(.

)))	 انظر: المحصول )305/1(.
)))	 هــو: تــاج الديــن عبدالوهــاب بــن علي بــن عبــدالكافي بــن علي بــن تمــام الســبكي الشــافعي، قــاضي القضــاة، 
تفقــه على والده، ولازم الذهبي، وأخــذ عــن المـزي، مــن مؤلفاتــه: رفــع الحاجــب عــن مخـتصر ابــن الحاجــب، 
تكملــة الإبهــاج، جمـع الجوامــع، منــع الموانــع، وشرح المنهــاج للنــووي، والأشــباه والنظائــر، تــوفي ســنة: 

)771هـ(
ــب،  ه ــذرات اَلذَّ ــر )425/2(، وش ــن حج ــة، لاب ــهبة )256/1(، والدرر الكامن ــن ش ــافعية، لاب ــات الش ــر: طبق انظ

ــاد )378/8( ــن العم لاب
)))	 انظر: جمع الجوامع، لابن السبكي )ص308(.

ًـا  ــب، كان إمام� ــن الحاج ــروف باب ــس المصري المالكي، المع ــن يون ــر ب ــن أبي بك ــر ب ــن عم ــان ب ــو: عثم )))	 ه
ــول  ــلمي الأص ــل في ع ــؤل والأم ــتهى الس ــه: من ــن صمنفات ًـا، م ــوليًاً، وراعًا متواضع� ًـا أص ــاضلًاً، فقيه� ف

ــنة )646هـ( ــوفي س ــو، ت ــة في النح ــتهى، والكافي خـتصر المن جـدل، وم وال
انظــر: الطالــع الســعيد، للإدفــوي )ص352(، والديبــاج المذهــب، لابــن فرحــون )86/2(، وشــذرات الذهــب، لابــن 

العمــاد )405/7(، وشــجرة النـور الزكيــة، لمخلــوف )241/1(
)))	 انظر: مختصر ابن الحاجب، لابن الحاجب )786/2(.

)))	 انظر: المذكرة )ص218(.
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استدراكات الشيخ الأمين الشنقيطي على ابن قدامة 219د. عبد الله بن عبدالكريم صالح الجهني

المبحث الثاني: اســـتدراك الشـــيخ محمد الأمين الشـــنقيطي على ابن 
قداـــمة في تقـــسيم التخصـــيص إلى قـــسمين: متـــصل ومنفصل

ِـم ابن قدامــة - رحمه الله تعالى - أدل�ــة التخصيص، وإَنَّما بــدأ مباشرة بذكر  لــم ُيُقس�
ل: دليـل الحـس ....".))) أدل�ــة التخصيــص، فقــال: "وأدلــة التخصيــص تســعة: الأَوَّ

ــك، فقــال:  ــن قدامــة ذل َـنقيطي على اب َـيخ محمــد الأمين الش� ــد اســتدرك الش� وق
ــيم  ــص، ولا تقس ــف التخصي ــر تعري ــم يذك مـه الله - ل َـه - رح لًاًَوَّ أن� ــم أ "اعل
ِـص إلى متصــلٍٍ ومنفصــلٍٍ، ونحـن نوضــح ذلــك إن شــاء الله، فالتخصيــص  المخص�

لـك يـدل على ذـ يـل ـ فـراده بدـ عـض أـ عـام على بـ صـطلاح: قصر الـ في الاـ

فه في المراقي بقوله:  وعَرَّ

قــصر الذي عــــم مـع اعتماد   	           غـير على بعــــض مــــن الأفـــــراد
والمخصص ينقسم عند أهل الأصول إلى: متصل ومنفصل....". )))

وهــذا الاســتدراك مــن الشــيخ محمــد الأمين هــو اســتدراك لبيــان مجمــل، فيرى 
َـيخ الأمين أَنَّ ابــن قدامــة أجمـل في ذكــره لأقســام التخصيــص، فلــم يفــرِِّق  الش�
ــا، وُيُبنيَّن  َ بينهم ُـم�يَّزَ ــرى أَنَّ الأولى أن ي� ــل، وي ــل والمنفص ــص المتص بين المخص

قـارئ المخـصـص المتـصـل ـمـن المخـصـص المنفـصـل للـ

 دراسة الاستدراك:

أولًاً: لــو نظرنــا إلى مخصصــات العمــوم عنــد ابــن قدامــة، لوجدنــا أَنَّ ابــن قدامــة 
قــد تبــع الغــزالي))) في ذلــك، مــع اخــتلاف بســيط بينهمــا، فابــن قدامــة عــَدَّ 

)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )159/2(.
)))	 انظر: المذكرة، للشنقيطي )ص218(.

)))	 هــو: أبــو حامــد: محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمـد الطــوسي الغــزالي، كان إمــام زمانــه، وأفقــه أقرانــه، 
شــديد الذكاء، قــوي الحافظــة، مــن صمنفاتــه، المســتصفى في أصــول الفقــه، والمنخــول، تــوفي ســنة )505هـ(

انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )191/6(، وشذرات الذهب، لابن العماد )18/6(.
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ــة  ــن قدام ــر اب ــم يذك ــا عشرة)))، فل ــر أَنَّه ــزالي ذك ــعة)))، والغ ــات تس المخصص
ــن  ــن ضم ــاص، م ــبب خ ــام على س ــروج الع ــبين، وخ مـه الله، عادة المخاط رح
ــروج  ــون خ ــه ك ــدم ارتضائ ــع ع ــا، م ــزالي منه ــا الغ ــد ذكره ــات، وق المخصص

مـوم صـات العـ مـن مخصـ خـاص، ـ سـبب ـ عـام على ـ الـ

ــل  ــاس نــص خــاص إذا قاب ــن قدامــة أَنَّ مــن المخصصــات: قي ــك ذكــر اب كذل
ـنـص عام، فعدـهـا تاـسـع المخصـصـات، بينـمـا الـغـزالي أفردـهـا بمـسـألة مـسـتقلة

ــات،  ــره للمخصص مـه الله - في ذك ــة - رح ــن قدام ــع اب ــر إلى صني ًـا: باَلنَّظ ثاني�
ــة  ــه قــد ذكــر المخصصــات المنفصلــة أولًاً، وهي المقصــودة بقــوله: "وأدل نُدُج أن�

حـس ....". يـل اـ ل: دـ سـعة: الأَوَّ يـص تـ التخـص

َـا يشــبه المخصِِّصــات عنــده، وهي: الاستثنــاء،  ــَمَّ بعــد ذلــك أفــرد الحديــث عم� �ث
كـر كل منهـمـا في مـسـألة مـسـتقلة ط. وذـ والرشَّر

ثــالثًاً: الذي يظهــر لي - والعلــم عنــد الله - أَنَّ ابــن قدامــة - رحمـه الله تعــالى - 
يــرى أَنَّ الأدلــة غير المســتقلة، لا تعــد مخصِِّصــة للفــظ العــام، وإَنَّمــا هي مقيــدة 
له، وذلــك لأَنَّهــا لا تســتقل في إعطــاء المـعنى، بــل هي متعلقــة بمــا ســبقها مــن 
ِـة في التفريــق بين الــقصر  كلام، فــالذي يظهــر لي أَنَّ ابــن قدامــة موافــق للحنفي�
والتخصيــص، واشتراطــه في المخصــص أن يكــون بدليـل سمــتقل؛ لذا فإن�ــه لــم 

يقـسـم المخصـصـات إلى متـصلـة ومنفـصلـة؛ لأَنَّ المخصـصـات عـنـده واـحـدة،

)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )159/2(.
)))	 انظر: المستصفى، للغزالي )153/2(.
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ــدَلَّ  ــده، ي ــات عن ــسمى مخصص ــة فلا ت َـا المتصل ــة، أم� ــت منفصل ــا كان وهي م
مـا يلي: لـك ـ لذـ

أ ــتثناء، 	. ــال: "والاس ــا ق ــرط، عندم ــتثناء وال ــره للاس ــط الذي ذك في الضاب
ــا كان يقتضيــه لــولاه حتَّىَّ يجعلــه متكلمــا بالباقي،  ط: يغُــِّر الــكلام عمَّ والــرَّ
لا أنَّــه يخــرج مــن الــكلام مــا دخــل فيــه، فإنَّــه لــو دخــل لمــا خــرج، فــإذا 

قــال: أنــت طالــق إن دخلــت الدار. معنــاه: أنَّــك عنــد الدخــول طالــق.

 وقــوله: َعليَّ عشرة إلا ثلاثــة. معنــاه: له َعليَّ ســبعة، فإن�ــه لــو ثبــت له عليــه عشرة 
ــو قــدر على ذلــك بــالكلام المتصــل لقــدر عليــه  ــة، ول لما قــدر على إســقاط ثلاث

ضـوع الكلام ذـلـك بالمنفـصـل، فـصيير موـ

كــم له قبــل إتمــام الكلام، فــإذا تــَمَّ كان  لَِّـص��يِنََصمم ))) - لا ُحُ �لٞٞــي لِّ�لِۡۡمُُ  فقــوله تعالى:شحمفََوََ
َـهو والريــاء، لا أن�ــه دخــل فيــه كل صمــل  دََِ منــه الس� الكلاُمُ مقصــورًًا على مــن ج�ُوُ

ط".))) ثــم خــرج البعــض، كذلــك الاستثنــاء والرشَّر

ب ويــدل له أيضًــا تصريــح ابــن قدامــة بالتفريــق بــن الاســتثناء والتخصيــص، 	.
حيــث قــال: "ويفــارق الاســتثناء التخصيــص بشــيئين: أحدهمــا في اتصــاله. 

والثَّــاني: أنــه يتطــرق إلى النَّــص إلا ثلاثــة، والتخصيــص بخلافــه".)))

لذا فــإني أرى أَنَّ اســتدراك الشــيخ الأمين - رحمـه الله - على ابــن قدامــة في عــدم 
ُصُِ إلى متصــلٍٍ ومنفصــلٍٍ في غير محل�ِـه؛ لأمريــن: تقســيم المخص�

ــرى أَنَّ مــن شرط  ــن قدامــة رحمـه الله ي ًـا مــن أن اب ــره آنف� ــم تقري ل: مــا ت الأَوَّ
مـن المخصصات لـم يعد الاستثناء ـ المخـصـص أن يـكـون بدليلٍٍ مـسـتقل؛ لذا فإَنَّه ـ

)))	 سورة الماعون:4.
)))	 انظر: روضة اَلنَّاظر، لابن قدامة )190/2(.
)))	 انظر: روضة اَلنَّاظر، لابن قدامة )173/2(.
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ثاني�ــا: لــو فرضنــا بــطلان مــا ســبق تقريــره، وأن ابــن قدامــة يعــد الاستثنــاء مــن 
ق وفصــل بين المخصصــات المنفصلــة  المخصصــات، فــإن ابــن قدامــة، قــد فــَرَّ
ــا  ــة وعده ــات المنفصل ــر المخصص ــد ذك ــك، فق ــم يصِرِّح بذل ــة، وإن ل والمتصل

كـر الاستثـنـاء والشرط بعدـهـا. ـزيَّزهـا وـلـم يخلطـهـا بغيرـهـا، ـَمَّث ذـ كاـملـة، وم
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المبحــث الثالــث: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن 
قدامــة في التمثيــل للتخصيــص بالحـس))) بقــوله تعــالى: "تدمــر كل شيء 

بأـمـر ربـهـا"
قــال ابــن قدامــة - رحمـه الله:"الأول: دليـل الحـس. وبــه خصــص قــوله تعــالى: 
َـاف: 25[ . خــرج منــه الســماء والأرض، وأمور  ق�ۡحۡ

َ
َـه�اصمم ]الأَ بَِّرَ� رِۡـمِ  �

َ
يَۡۡءِۭۭ بِأَِ ـِمِمَِّدَرُُ كُُلََّ شَ  شحمتُ

كــثيرة بالحـس".)))

ــك، فقــال:  ــن قدامــة ذل ــد اســتدرك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على اب وق
ـِمِمَِّدَرُُ   "قلــت: وفيــه عنــدي نظــر؛ لأَنَّ التخصيــص قــد يفهــم مــن قــوله تعــالى: شحمتُ
هِۡـي�َلََعَِ إِلَِّاَ  �َـتتۡۡ 

َ
يَۡۡءٍٍ أَ ن شَ رَُُذََـت �ـِم َـما � َـاف: 25[، وقوله:شحم� ق�ۡحۡ

َ
َـه�اصمم ]الأَ بَِّرَ� رِۡـمِ  �

َ
يَۡۡءِۭۭ بِأَِ كُُلََّ شَ

َـات: 42[. ارِِي� ٱرََّلمِِمِِــيصمم ]اَلذَّ ۡـت�َلََهُُ َكَ جََعَ

هِِۡـي�َلَ  ىَٰٓٓ إِ ۡـل: 23[ شحميُُجۡبَۡ يَۡۡءٖٖصمم ]ام�َلنَّ ِ شَ
ن كُُلِّ� تِوَـي�تۡۡ �ـِم

ُ
ــاله، بقوله:شحموََأُ ــح مث ــد يصل ــم ق  نع

َـص: 57[؛ لأَنَّ مــن تتبــع أقطــار الدنيــا، قــد يشــاهد بالحسِِّ  يَۡۡءٖٖصمم]القََص� ِ شَ
تُُٰ كُُلِّ� �ــثمََرَٰ�

جـب إلى الحـرم".)))
ت�

بعــض الأشــياء التي لــم تؤتهــا بلقيــس، ولــم 

فاســتدراك الشــيخ محمــد الأمين هــو اعتراضٌٌ منــه على صلاحيــة التمثيــل بالآيــة 
على التخـصصِِي باـحـس

 دراسة الاستدراك:

بَِّرَ�هََِاصمم  رِـــمِ  �
َ
يَۡۡءِۭۭ بِأَِ رُُـــم كُُلََّ شَ �� ـــيخ محمد الأمين أَنَّ قـــوله تعالى:شحمتَُدَ أولًاً: يرى الش�

ـــاف: 25[، ـــهو مخصوص بآـــية أخرى، ولـــيس بدليل الحس ق�ۡحۡ
َ
]الأَ

عليه،  أتت  شيء  كل  أي:   .]25 قََۡحۡاف: 
َ
]الأَ بَِّرَ�هََِاصمم   مَۡۡرِِ 


بِأَِ يَۡۡءِۭۭ  شَ كُُلََّ  ِرُُ  مَِّدَ� تعالى:شحمتُ فقوله 

ــاعر  حـواس: المش ــوت الخفى"..... "وال ــس: الص حـس والحسي ــري )54/4-55(: "ال ــاح، للجوه ــال في الصح )))	 ق
مـس" شـم، والذوق، واللـ سـمع، والبصر، والـ مـس: الـ الخـ

)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )160-159/2(.
)))	 انظر: المذكرة، للشنقيطي )ص220-219(.
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تَۡۡلََهُُ  إِلَِّاَ جََعَ يَۡۡلََعَهِِ  َتََتۡۡ 

أَ يَۡۡءٍٍ  رَُُذََتَ مِِن شَ  ا  بدليل الآية الأخرى، وهي قوله تعالى:شحمَمَ

ارِِيََات: 42[ فتكون الآية الأولى مخصصة بالآية الثانية، وليست  ٱرََّلمِِمِِيصمم ]اَلذَّ َكَ
مخصصة بدليل الحس.

ة في الاعتراض على صحة التمثيل بهذا المثال: ثانيًاً: سبق الشيخ الأمين، عدد من الأئَمَّ

قــال البرمــاوي)))، والمـرداوي)))، وابــن اَلنَّجــار))): ومــن القســم المنفصــل ) الحس 
َـه�اصمم))) - وقــوله تعــالى:شحميُُجۡۡبَىَٰٓٓ  بَِّرَ� رِۡـمِ  �

َ
يَۡۡءِۭۭ بِأَِ ـِمِمَِّدَرُُ كُُلََّ شَ  ( نحـو قــوله ســبحانه وتعــالى شحمتُ

َـما  يَۡۡءٖٖصمم))). وقــوله تعالىشحم� ِ شَ
تِوــي�تۡۡ �ـِمن كُُلِّ�

ُ
يَۡۡءٖٖصمم))) وقــوله تعالى:شحموََأُ ِ شَ

تُُٰ كُُلِّ� هِۡـي�َلَِ �َـثمََرَٰ� إِ
مـراد بالحـس المشــاهدة  ٱرََّلمِِمِِــيصمم))) - وال ۡـت�َلََهُُ َكَ هِۡـي�َلََعَِ إِلَِّاَ جََعَ �َـتتۡۡ 

َ
يَۡۡءٍٍ أَ ن شَ رَُُذََـت �ـِم �

ّـر بــه، وأخــذ عــن  ركشي، وتمه� مــاوي، لازم الــَزَّ ْ َـد بــن عبــد الدائــم بــن مــوسى ال�بِرْ يــن محم� )))	 هــو: شــمس اَلدَّ
اج البلقــيني، تــمزيَّز في الفقــه، واَلنَّحــو، والحديــث، والأصــول، وكانــت معرفتــه بهــذه العلــوم اَلثَّلاثــة  الرسِّر
أكثر مــن معرفتــه بالفقــه، مــن َنَّصمفاتــه: شرحــاًً على العمــدة ســماه جمـع العــدة لفهــم العمــدة، ومنظومــة 
حيــح، وله منظومــة أخــرى  بيــح شرح الجامــع الَصَّ نيــة شرح الألفي�ــة، واللامــع الَصَّ في الأصــول، والفوائــد الَسَّ

في الفرائــض، تــويفِّي ســنة )831هـ(
هبة )101/4(، وحسن المحاضرة، للسيوطي )439/1(. افعَيَّة، لابن قاضي ُشُ انظر: طبقات الَشَّ

َـالحي الحنــبلي وُيُعــرف  َمَُّ الِدِّمــشقي الص� َـد الــعلاء المـرداوي، �ث )))	 هــو: علي بــن ســليمان بــن أحمـد بــن محم�
ًـا للقــرآن، حافظــاًً لفــروع المذهــب، مشــاراكًا في الأصــول، مــن  ًـا حافظ� بالمـرداوي، شــيخ المذهــب، كان فقيه�
َـع فيــه، واخــتصره في  ًـا للمقنــع وتوس� اجــح مــن الخلاف عملــه تصحيح� مؤَلَّفاتــه: الإنصــاف في معرفــة الَرَّ
اه التنقيــح المشــبع في تخريــج أحكام المقنــع، وتحريــر المنقــول في تهذيــب أو تمهيــد علــم الأصــول،  لٍدٍمج ســَمَّ

اه التحــبير في شرح التحريــر، تــويفِّي ســنة )885هـ( وشرحــه وســَمَّ
مع، للسخاوي )227/5(، والبدر الطالع، للشوكاني )446/1(.

الَّا
وء ال انظر: الَضَّ

ــن النجــار، ولد  ــبلي، الشــهير باب ــز بــن علي الفتــوحي، المصري الحن ــد العزي ــن عب ــن أحمـد ب )))	 هــو: محمــد ب
بالقاهــرة، ونشــأ بهــا، فقيــه، قــاضي، قــال الشــعراني: صحبتــه أربــعين ســنة فمــا رأيــت عليــه شيئــا يشينــه، 
ومــا رأيــت أحــدا أحلى منطقــا منــه ولا أكثر أدبــا مــع جليســه، مــن مؤلفاتــه: منــتهى الارادات في جمـع 

المقـنـع ـمـع التنقـيـح وزـيـادات
انظر: معجم المؤلفين، لعمر كحالة )74/3(، الأعلام، للزركلي )6/6(.

)))	 سورة الأحقاف:25.
)))	 سورة القصص:57.

)))	 سورة النمل:23.
)))	 سورة الذاريات:42.
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ــم،  ــا كالرمي ــم تجعله ــا ول ــم تدمره ــح ل ــت حين الري ــياء كان ــاهد أش حـن نش . ون
كالجبــال ونحوهــا، ونعلــم أن مــا في أقصى المشرق والمغــرب لــم تجـب إليـه ثمراتــه، 
يَۡۡءٖٖصمم)))  ِ شَ

تِوــي�تۡۡ �ـِمن كُُلِّ�
ُ
وأن أشــياء كــثيرة لــم تؤت منهــا بلقيــس في قــوله تعالى:شحموََأُ

ثم هاهنا بحثان:

ل: أَنَّ هــذه الأمثلــة: لا تتــعنيَّن أن تكــون مــن العــام المخصــوص بالسِِّح،   الأَوَّ
رـيـد ـبـه الخـصـوص.

ُأُ
ي 

ذلَّذ
فـقـد ـ�يـدعى أـَنَّهـا ـمـن الـعـام ا

اَلثَّاني: أَنَّ ما كان خارجًًا بالحسِِّ فقد يدعي أَنَّه لم يدخل حىتَّى يخرج".)))

ــام  يـون على إطلاق الع ــا الأصول ــج به ــة يحت ــذه الآي ــت: ه ــوفي))): "قل ــال الط وق
وإرادة الخاص، ولا حجــة فيهــا؛ لأَنَّهــا جــاءت في موضــع آخــر مقي�ــدة بمــا يمنــع 
ِــيحََ  يَۡۡلََعَـِه�مُُ ٱرِّل� لَۡۡـس�نََا  رَۡۡأَ


الاســتدلال بهــا على ذلــك، وهــو قــوله عــز وجــل:شحمفِيِ عَاَدٍٍ إِذِۡۡ 

ٱرََّلمِِمِِــيصمم)))، والقصة واحدة،  ــت�َلََهُُ َكَ هِــي�َلََعَِ إِلَِّاَ جََعَ َتََتۡۡ 

يَۡۡءٍٍ أَ رَُُذَــت �ـمن شَ َـما � قَِِــيمََصمم ))) شحم� ٱلۡعَۡ

يَۡۡءِۭصممۭ))) - مقي�ــد بمــا أتت عليه، كأنه ســبحانه قال:  ـِمِمَِّدَرُُ كُُلََّ شَ  فــدل على أَنَّ قــوله: شحمتُ
ًـا بذلــك، فتكــون  تدمــر كل شيء أتــت عليــه، وحينئــذ يكــون التـدمير مختص�
الآيــة خاصــة أريــد بهــا الخاص، فلا يصــح الاحتجــاج بهــا على مــا يذكــرون".)))

)))	 سورة النمل:23.
مـنير  ــب ال ــر )2639/6(، وشرح الكوك ــبير شرح التحري ــة )1602/4ـــ1603(، والتح ــد السني ــر: الفوائ )))	 انظ

)ص379(
ًـا، شــاعرًًا، أديب�ــا،  يــن الطــوفي الحنــبلي، كان فقيه� ُـليمان بــن عبدالقــوي بــن عبدالكريــم بــن نجـم اَلدَّ )))	 هــو: س�
وضــة في أصــول الفقــه، وشرحهــا، وشرح  كاء، مــن مؤَلَّفاتــه: مخـتصر الَرَّ ًـا، قــوي الحافظــة، شــديد اَلذَّ نحوي�

ــة، ومخـتصر الترمــذي، تــويفِّي ســنة )710هـ( الأربــعين اَلنَّووي�
انظــر: المقصــد الأرشــد، لابــن مفلــح )426/1(، وذيــل طبقــات الحنابلــة، لابــن رجــب )404/4(، وبغيــة الــوعاة، 

للســيوطي )600/1(
)))	 سورة الذاريات:41.
)))	 سورة الذاريات:42.
)))	 سورة الأحقاف:25.

)))	 انظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي )551/2ـ552(.
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ــة  ــون بالأمثل ــة، فيأت ــامح في الأمثل ــوليين التس ــن عادة الأص ــول إَنَّ م ــالثًاً: أق ث
خـولًاً ثـال مدـ يـح، وإن كان المـ يـب والتوضـ للتقرـ

قال العبادي))): "التمثيل كثيًرًا ما يتسامح فيه؛ لأَنَّ المقصود به الإيضاح".)))
وقال في المراقي:والشأن لا يعترض المثال         إذ قد كفى الفــــرض والاحتمــــال.)))

لُِّسُمِ بكثير منها. قُِدُِقََ في جميع الأمثلة التي يذكرها الأصوليين لما  وإلا لو 

رابعًًا: إَنَّ قول الشيخ الأمين رحمه الله، في استدراكه "قلت: "وفيه عندي نظر؛ لأَنَّ 
قََۡحۡاف: 25[، وقوله: 

َ
بَِّرَ�هََِاصمم ]الأَ مَۡۡرِِ 


يَۡۡءِۭۭ بِأَِ ِرُُ كُُلََّ شَ مَِّدَ� التخصيص قد يفهم من قوله تعالى:شحمتُ

ارِِيََات: 42[. ٱرََّلمِِمِِيصمم ]اَلذَّ تَۡۡلََهُُ َكَ يَۡۡلََعَهِِ إِلَِّاَ جََعَ َتََتۡۡ 

يَۡۡءٍٍ أَ رَُُذََتَ مِِن شَ ا  شحمَمَ

هو سمتدركٌٌ عليه أيضًًا؛ لأَنَّه حىتَّى الذي أتت عليه الريح لم تدمره كله، فلم تدمر الجبال 
التي َرَّمت بها وأتت عليها، ولم تبين الآية الأخرى أنها لم تدمر الجبال، فبم خرجت؟

ًـا: إذا أردنــا التدقيــق والتمحيــص فــأرى أَنَّ الأقــرب في هــذه الآيــة أَنَّهــا  خاس�م
رـيـد ـبـه الخـصـوص

ُأُ
إمـَـا أن تـكـون ـمـن قبـيـل الـعـام الذي 

بَِّرَ�هََِاصمم - مَۡۡرِِ 

يَۡۡءِۭصممۭ - مقيد بقوله - شحمبِأَِ ِرُُ كُُلََّ شَ مَِّدَ� ا أَنَّه لا عموم فيها أصلًاً، فقوله تعالى:شحمتُ وإَمَّ

 أي: تدمر كل شيء أمرت بتدميره. والله أعلم. 

سُيُتدل على التخصيص بأكثر من طريق، ويكون من باب تظافر  َمَُّثُ ما الذي يمنع أن 
الأدلة، فنقول في هذه الآية مثلًاً: اسُتُدَلَّ على التخصيص هنا بدليلين: دليل الحس، 

)))	 هــو: شــهاب الديــن: أحمـد بــن قاســم القاهــري الشــافعي، الإمــام العلامــة المحقــق، مــن صمنفاتــه: الآيــات 
ــوفي  ــك، ت ــن مال ــة اب البينــات، وحاشــية على شرح الورقــات، وحاشــية على شرح المنهــج، وحاشــية على ألفي

ســنة )994هـ(
انظر: شذرات الذهب، لابن العماد )434/8(، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة )48/2(.

)))	 انظر: الآيات البينات، للعبادي )253/4(.
)))	 انظر: نثر الورود على مراقي السعود، للشنقيطي )ص556(..
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ودليل الكتاب، شأنه في ذلك شأن العلة أَنَّها قد تستنبط بأكثر من سملك، والله أعلم

ـــنقيطي  ـــيخ محمـــد الأمين الش� المبحـــث الرََّابـــع: اســـتدراك الش�
على اـــبن قداـــمة في التخصـــيص بالـــعرف المـــقارن للخـــطاب

لــم يذكــر ابــن قدامــة - رحمـه الله تعــالى - العــرف المقــارن للخطــاب مــن ضمن 
أدـلـة التخـصيـص التي ذكرها

وقــد اســتدرك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن قدامــة ذلــك، وأن�ــه لــم 
َـادس:  يذكــر العــرف المقــارن للخطــاب، مــن ضمــن المخصصــات، فقــال: "الس�
العــرف المقــارن للخطــاب، ولــم يذكــره المؤلــف - رحمـه الله ـــ، مثــاله: "مــا رواه 
ــه -  ــدالله - رضي الله عن ــن عب ــر ب ــث معم ــن حدي ــلم، م مـد، وسم ــام أح الإم
قــال: "كنــت أســمع اَلنَّبي صلى الله عليه وسلم يقــول: "الطعــام بالطعــام مــثلًاً بمثــل، وكان طعامنــا 
ــوم  َـص عم ــم خص� ــا غير الطع ــة الرب ــأَنَّ عل ــول: ب ــن يق ــعير"))). فم ــذ الش يومئ

َـعير للعــرف المقــارن للخطــاب".))) الطعــام في هــذا الحديــث بالش�

فهذا الاستدراك من الشيخ محمد الأمين هو لتتميم نقص.

 دراسة الاستدراك:

اســـتدرك الشـــيخ محمد الأمين الشـــنقيطي على ابـــن قدامـــة - رحمهما الله 
تعالى ــ، عـــدم ذكره العـــرف المقـــارن للخطاب، من ضمـــن المخصصات، 
ولمعرفـــة وجاهة الاســـتدراك من عدمـــه، لا ُبُد مـــن تحرير مـــلِِّ النزاع 
ـــا لما يلي: في هذه المســـألة؛ لذا فـــإَنَّ الكلام في هذه المســـألة ســـيكون وفق�

)))	 أخرجــه سمــلم في صحيحــه، كتــاب المســاقاة، بــاب: بيــع الطعــام بالطعــام مــثلًاً بمثــل، برقــم )1592(، 
)ص443(

)))	 انظر: المذكرة، للشنقيطي )ص221(.
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أوََّلاًً: معنى التخصيص بالعادة الفعليََّة:

ــا  ــاد، كم ــام على المعت ــتضي قصر الع ــا تق ــادة، أي: أَنَّه ــص بالع ــعنى التخصي م
لــو اعتيــد مــثلًاً تنــاول البر، وورد الخطــاب بتحريــم الطعــام مــثلًاً، بــأن قــال: 
ِـص العمــوم، يقــتضي ذلــك  مــت عليكــم الطعــام"، وقلنــا: بــإَنَّ العــادة تخص� "حَرَّ

َـوع مــن الطعــام.))) ــك ال� ــم، ويــقصر على ذل أن يصرف التحري

ثانيًًا: معنى التخصيص بالعادة القولَيَّة:

مــعنى التخصيــص بالعــادة القوليـة، أي: إذا كان مــن عادتهــم إطلاق الطعــام على 
ــَمَّ ورد اَلنَّهي عــن بيــع الطعــام بجنســه متفــاضلًاً، فــإَنَّ اَلنَّهي  المقتــات خاصــة، �ث

يـكـون خاصـًـا بالمقـتـات، دون غيره

ثالثًًا: حُُكم التخصيص بالعادة:

ــادة  ــق بين الع ــن التفري ــد م ــادة، لا ب ــص بالع ــم التخصي ك ــد الكلام على ُحُ عن
القول�َـة، وبين العــادة الفعلي�ــة، والكلام على لكُل نــوع منهــا على حــده؛ إذ أَنَّ غالــب 
َـة، و  مــا حصــل مــن خطــأ في النِّسِــبة، سببــه عــدم التفريــق بين العــادة القول�

ــة: العــادة الفعلي�

لًاًَوَّ: التخصيص بالعادة القوَليَّة: أ

ــب،  ــن رج ــنوي، واب ــل الإس ــد نق ــولي، وق ــرف الق ــام بالع ــص الع جـوز تخصي ي
لـك فـاق على ذـ مـام الاتـ ـُهُ بـن ال واـ

)))	 انظر: مرصاد الأفهام، للبيضاوي )964/2(.
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قال الإسنوي))): "لا إشكال في أَنَّ العادة القوَليَّة تخصص العموم"))). 

 وقــال ابــن رجــب))): "في تخصيــص العمــوم بالعــرف، وله صورتــان: إحداهمــا: أن 
يكــون قــد غلــب اســتعمال الاســم العــام في بعــض أفــراده، حىتَّى صــار حقيقــة 

عرفي�ــة، فهــذا يخـص بــه العمــوم بــغير خلاف".)))

ــا  َـة، خلاف� ِـص عنــد الحنفي� مــام))): "العــادة، العــرف العــملي مخص� وقــال ابــن الُهُ
جـه هـو الوـ َـافعية، كحرـمـت الطـعـام، وعادتـهـم أكل البر انصرف إـيـه، وـ للشـ

َـا بالعــرف القــولي، فاتفــاق، كالدابة على الحمــار، والدرهــم على اَلنَّقــد الغالب".))) أم�

سُين  ــن: أبي ال� ً م َـة، �كُلاً ــادة القول� ــص بالع ــواز التخصي ــَصَّ على ج وقــد ن

َـد عبــد الَرَّحيــم بــن الحســن بــن علي بــن عمــر بــن علي بــن إبراهيــم جمـال الِدِّيــن القــرشي  )))	 هــو: أبــو محم�
ــه،  َـافعَيَّة في أوان ــيخ الش� ــدة، ش ــهورة المفي ــف المش ــة ذو التصاني ــام العلام ــنوي المصري، الإم ــوي الإس الأم
ُـول شرح منهــاج الوصــول للبيضــاوي، واللوامــع والبـوارق في الجوامــع  مــن َنَّصمفاتــه: التمهيــد، ونهايــة الس�

والفــوارق، والهدايــة في أوهــام الكفايــة، تــويفِّي ســنة )772هـ(
هب، لابن العماد )383/8(. افعَيَّة، لابن شهبة )250/2(، وشذرات اَلذَّ انظر: طبقات الَشَّ

)))	 نهاية السول، للإسنوي )534/1ـ535(.
َمَُّ  لامي البغــدادي، �ث َـد بــن سمــعود الــَسَّ )))	 هــو: - عبدالرحمـن بــن أحمـد ابــن رجــب بــن الحســن بــن محم�
، مــن َنَّصمفاتــه: فتــح الباري شرح  ًـا، زاهــدًًا، أصــولًيًّا، بــاراعًا ًـا، فقيه� ًـا، حافظ� الِدِّمــشقي الحنــبلي، كان إمام�
صحيــح البخــاري، وشرح على الأربــعين اَلنَّوويــة، ولطائــف المعــارف، وكتــاب في القواعــد الفقهي�ــة، وذيــل 

طبقــات الحنابلــة، تــويفِّي ســنة )795هـ(
ــن  ــد، لاب ــر المنض ــيوطي )ص540(، والجوه َـاظ، للس ــات الحف� ــر )109/3(، وطبق ــن حج ــة، لاب ــر: الدرر الكامن نظ

ــدالهادي )ص46( عب
)))	 القواعد، لابن رجب )ص577(.

َـد بــن عبدالواحــد بــن عبدالحميــد بــن سمــعود الســيواسي �ثــَمَّ الكنــدري، العلامــة،  مــام محم� )))	 هــو: ابــن الُهُ
ًـا جــدلًيًّا نظــارًًا، مــن َنَّصمفاتــه: شرح الهدايــة، والتحريــر في أصــول الفقــه، تــويفِّي ســنة  كان علامــة محقق�

)861هـ(
انظر: حسن المحاضرة، للسيوطي )474/1(، وبغية الوعاة، للسيوطي )166/1(، والإعلام، للزركلي )255/6(.

)))	 التحرير، لابن الهمام )ص110(.
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والقــرافي))). والآمــدي)))،  والغــزالي)))،  البصري)))، 

اهــر مــن إطلاق الباجي القــول بالجـواز في إحكام الفصــول، أن�ــه أراد العــادة  والَظَّ
القوـلَـة لا الفعلـ�يـة

 قــال الباجي: "يجـوز تخصيــص العمــوم بعــادة المخاطــبين، وبــه قــال: ابــن خويــز 
منــداد؛ لأَنَّ الَلَّفــظ إذا ورد حمـل على عــرف التخاطــب في الجهــة التي ورد منها".)))

فقوله: "حمل على ُعُرف التخاطب"، ُيُرجِِّح القول بأَنَّه أراد العادة القوَليَّة.

ثانيًاً: التخصيص بالعادة الفعلَيَّة:

)))	 أبــو السحين البصري هــو: محمــد بــن علي بــن الطيــب البصري، أحــد أئمــة المعتزلــة، مــن مؤلفاتــه: المعتمــد 
ــداد،  ــخ بغ ــر: تاري ــنة )436هـ(، انظ ــوفي س ــة، ت ــول الخمس ــة، وشرح الأص ــرر الأدل ــه، وغ ــول الفق في أص
نـبلاء، للذهبي  ــلكان )271/4(، وسير أعلام ال ــن خ ــان، لاب ــات الأعي ــدادي )314/3(، ووفي ــب البغ للخطي

)587/15(
انظر قوله في: المعتمد، لأبي الحسين البصري )278/1ـ279(.

)))	 انظر: المستصفى، للغزالي )157/1(.
َـافعي الملقب بـ"ســيف  َـد بــن ســالم التغــلبي الآمــدي الش� )))	 الآمــدي هــو: أبــو الحســن علي بــن أبي علي بــن محم�
َـافعي، مــن مؤَلَّفاتــه: الأبكار في أصــول  ل أمــره حنبلي�ــا، �ثــَمَّ انتقــل إلى مذهــب الإمــام الش� الِدِّيــن"، كان في أَوَّ
ُـول، تــويفِّي ســنة )631هـ(. انظــر: وفيــات الأعيــان،  الديــن والأحكام، والإحكام في أصــول الأحكام، ومنــتهى الس�
هــب، لابــن العمــاد  برى، للســبكي )306/8(، وشــذرات اَلذَّ َـافعَيَّة الــُكُ لابــن خــلكان )293/3(، وطبقــات الش�

)253/7(
انظر قوله في: الإحكام، للآمدي )407/2ـ408(.

ًـا في  )))	 القــرافي هــو: أحمـد بــن إدريــس بــن عبدالحَرَّمـن بــن عبــدالله الصنهــاجي القــرافي، المالكي، كان إمام�
ــح الفصــول،  ــس الأصــول شرح المحصــول، والفــروق، وشرح تنقي ــه: نفائ ــن َنَّصمفات ــه والأصــول، م الفق
َـة،  كي� ٌـور الَزَّ ــجرة ال� ــون الماكلي )236/1(، وش ــن فرح ــب، لاب ــاج المذه ــر: الديب ــنة )684هـ(. انظ ــويفِّي س ت

ــوف )270/1( لمخل
انظر قوله في: نفائس الأصول، للقرافي )56/3ـ58(.

ُـليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب الأنــدلسي الباجي، متك�ِـم فقيــه، أديــب،  )))	 الباجي هــو: أبــو الوليـد س�
َـه على أبي إســحاق الــشِِّيرازي مــن مؤَلَّفاتــه: سنن المنهــاج وترتيــب الحجــاج، وأحكام الفصــول في  شــاعر، تفق�
حيــح، تــويفِّي ســنة )474هـ(. انظــر:  جَرَّ عــن البخــاري في الَصَّ أحكام الأصــول والتعديــل والتجريــح في مــن خــ

يــن )208/1( تاريــخ دمشــق )224/22(، وتاريــخ الإسلام )365/10(، وطبقــات المفرسِّر
انظر قوله في: إحكام الفصول، للباجي )432/1(.
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اختلفـت أقوال العلمـاء في ُحُكم تخصيص العام بالعـادة الفعلَيَّة على ثلاثة أقوال:

ل: عدم جواز التخصيص بالعادة العملَيَّة. القول الأَوَّ

وأبو  والغزالي)))،  معاني)))،  الَسَّ وابن  يرازي)))،  والَشَّ البصري)))،  اسُلحُين  أبو  قال:  وبه 

)))	 انظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري )278/1ـ279(.
ــاء،  ــاذي بكسر الف ــشِِّيرازي الفيروزاب ــف ال ــن يوس ــن علي ب ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــو: أب ــشيرازي ه )))	 ال
ًـا وبشًرًا يضرب بــه المثــل في  الفقيــه الأصــولي، كان أنظــر أهــل زمانــه وأفصحهــم وأورعهــم وأكثرهــم تواضع�
ب في الفقــه،  الفصاحــة والمناظــرة، وانتهــت إليـه رياســة المذهــب في الُدُّنيــا، مــن َنَّصمفاتــه: التنبيــه، والمهــَذَّ
والُنُّكــت في الخلاف، واللُُّمــع وشرحــه، والتـبصرة في أصــول الفقــه، وطبقــات الفقهــاء، تــويفِّي ســنة )476هـ(. 

ــكبرى، للســبكي )215/4( َـافعَيَّة ال ُـبلاء، - للذهبي )453/18(، وطبقــات الش� انظــر: سير أعلام ال�
انظر قوله في: شرح اللمع، للشيرازي )391/1(.

َـمعاني التمــيمي  َـد الس� ــار بــن أحمـد بــن محم� َـد بــن عبدالجب� )))	 الســمعاني هــو: أبــو المظفــر منصــور بــن محم�
ــب أبي  ــه في مذه ــام وقت ، وكان إم ــدًًا وراعًا ًـا زاه ــيلًاً عالم� ًـا جل َـافعي، كان إمام� َمَُّ الش� حـنفي �ث مـروزي ال ال
ــرو لقي  َـا عاد إلى م َـافعي، ولم� ــب الش� ــاله إلى مذه ــتضى انتق ــا اق ــاز م ــر له بالحج ــَجَّ ظه َـا ح ــة، فلم� حنيف
ًـا؛ بســبب انتقــاله، مــن َنَّصمفاتــه: التفــسير، والبرهــان، والقواطــع في أصــول الفقــه، تــويفِّي ســنة  أذى عظيم�

)489هـ(
ــذرات  ــروي )143(، وش ــن، - للأدن ي ــات المفرسِّر ــبكي )335/5(، وطبق ــكبرى، للس َـافعَيَّة ال ــات الش� ــر: طبق انظ

ــاد )394/5( ــن العم ــب، لاب ه اَلذَّ
انظر قوله في: القواطع، للسمعاني )304/1(.

)))	 انظر: المستصفى، للغزالي )157/1(.
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الخطاب)))، والآمدي)))، وابن الحاجب)))، والبيضاوي)))، وصفي الِدِّين الهندي))). 

ــا،  ــص به جـوز التخصي ــان اَلنَّبي صلى الله عليه وسلم ، ي ــة في زم ــادات الحاصل ــول اَلثَّاني: الع الق
يـر اَلنَّبي صلى الله عليه وسلم  هـو تقرـ قـة ـ ِـص في الحقيـ كـن المخـص لـ

ا العادات الحاصلة بعد زمن اَلنَّبي صلى الله عليه وسلم ، لا يصح التخصيص بها. أَمَّ

وإن احتمــل الأمريــن، كــون العــادة في زمــن اَلنَّبي صلى الله عليه وسلم ، واحتمــل كونهــا بعــده، 
فإن�ــه لا يجـوز القطــع بكونهــا مخصِِّصــة أو لا؟

ازي))). وبه قال: الَرَّ

القول اَلثَّالث: يجوز تخصيص العموم بالعادة العملَيَّة.

ــه  ــبلي، درس الفق ــه الحن لـوذاني، الفقي مـد الك ــن أح ــن ب ــن الحس مـد ب ــن أح ــوظ ب ــاب محف ــو الخط ــو: أب )))	 ه
على أبي يــعلى بــن الفــراء، وصــار إمــام وقتــه وشــيخ عصره، ي�ــدرّسّ وي�ــفتي، وصن�ــف في المذهــب والأصــول، 
مــن مؤلفاتــه: كتــاب الهدايــة، وكتــاب رؤوس المســائل، والتمهيــد في أصــول الفقــه، وقصيــدة في المعتقــد، 
ــب  ــداد، للخطي ــخ بغ مـد )ص701(، وتاري ــام أح ــب الإم ــر: مناق ــنة )510هـ(. انظ ــويفِّي س ــق، ت ــم رائ وله نظ

ُـبلاء ، للذهبي )350/19( ــعلى )258/2(، وسير أعلام ال� ــة، لأبي ي ــات الحنابل ــدادي )171/21(، وطبق البغ
انظر قوله في: التمهيد، لأبي الخطاب )ص204(.
)))	 انظر: الإحكام، للآمدي )407/2ـ408(.

)))	 انظر: مختصر ابن الحاجب، لابن الحاجب )847/2(.
ــن  ــاصر الِدِّي َـافعي الملقــب بـــ "ن ــن علي البيضــاوي الش� َـد ب ــن محم� ــن عمــر ب ــدالله ب )))	 البيضــاوي هــو: عب
ــه:  ــن مؤَلَّفات ــدًًا، م ــدًًا زاه ــالحًاً متعب َـارًًا ص ًـا مبرزًًا نظ� ، كان إمام� ــفرسِّر ــولٌيٌّ، م ــه، أص ــاة، فقي ــاضي القض "ق
ــة الفتــوى على مذهــب  ــة القصــوى في دراي ــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، والغاي التفــسير الىمَّىسم بـــــ أن
ــويفِّي ســنة )685هـ(. انظــر: طبقــات  ــادئ الأحكام، ت الشــافعية، ومنهــاج الأصــول، ومرصــاد الأفهــام إلى مب

ــاد )685/7( ــن العم ــب، لاب ه ــذرات اَلذَّ ــبكي )157/8(، وش برى، للس ــُكُ َـافعَيَّة ال الش�
 انظر قوله في: مرصاد الأفهام، للبيضاوي )964/2(.

ــوي،  ــدِِي الأرم ــن الهن ّـيخ صفي الّدّي َـد الش� م�حمُح ــن  ــم ب ــد الَرَّحي ــن عب َـد ب م�حمُح ــو:  ــدي ه ــن الهن )))	 صفي الدي
المتك�ّـم على مذهــب الأشــعريّّ، كان مــن أعلــم اَلنَّاس بمذهــب أبي الحســن، مــن تصانيفــه: في علــم الكلام 
ــكبرى،  َـافعَيَّة ال ــات الش� ــر: طبق ــنة )715هـ(. انظ ــويفِّي س ــق، ت ــة، والفائ ــه النِِّهاي ــول الفق ــدة، وفي أص الزب

ــر )262/5( ــن حج ــة، لاب ــبكي )162/9(، والدرر الكامن للس
انظر: قوله في نهاية الوصول، للأرموي )1758/5ـ1761(.

)))	 انظر: المحصول، للرازي )354/1(.
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يعة)))، ونسبه ابن الهمام إلى الحنفَيَّة))) وبه قال: ابن الساعاتي)))، وصدر الرشَّر

ــة إلا ســيف الِدِّيــن،  قــال القــرافي: "ولــم أر أحــدًًا حكى الخلاف في العــادة الفعلي�
ــدرك  ــون م َـة، ويك ــن المالكي� ــا حكاه المازري ع ــك، كم ــون ذل وأخشى أن يك
الحنفي�ــة في تلــك الفــروع هــو عادة قول�َـة، وقــد التبســت بالفعلي�ــة، كمــا تقــدم 

بياـنـه في وـلـوغ الـلـب، فيـظـن أـَنَّهـم خالـفـوا، وـمـا خالـفـوا

لام يحكي فيهــا الإجمـاع، وهــو  َـيخ عــز الِدِّيــن بــن عبدالــَسَّ وأظــن أينِّي ســمعت الش�
م أَنَّ ملابســة بعــض السممى لا يقــتضي نســخ ذلــك الَلَّفــظ عــن  المتجــه؛ لما تقــَدَّ
ذلــك السممى، فلا تعــارض ألبتــة، فكيــف يــقضى على الَلَّفــظ بمــا لا يعارضــه".)))

شروط العمل بالعرف:

يذكر العلماء عند كلامهم على العرف والعادة، شروطًًا للعمل بهما، منها:

	1 أن تكون العادة مطردة غالبة، لا مضطربة نادرة.))).

َـامي الأصــل، البغــدادي  َـر الش� َـاعاتي، هــو: أحمـد بــن علي بــن تغلــب ابــن أبي الضيــاء بــن مظف� )))	 ابــن الس�
َـاعاتي، كان إمامــاًً كــبيراًً، عالماًً علامــة، وكان يضرب  ــن الس� ــن، والمعــروف باب المنشــأ، المنعــوت بمظفــر الِدِّي
بفصاحتــه، وذكائــه، وحســن كتابتــه المثــل، مــن مؤَلَّفاتــه: مجمــع البحريــن في الفقــه جمـع فيــه بين "مخـتصر 
ــر:  ــنة )694هـ(. انظ ــويفِّي س ــه، ت ــول الفق ــع في أص ــد، وله البدي ــع زوائ سَفي "م ــة الن� ــدوري "و "منظوم الق

ــا )ص95( ــن قلطوبغ ــم، لاب ــاج التراج ــزي )ص118(، وت َـة، للغ ني� ــات الَسَّ الطبق
انظر قوله في: البديع، لابن الساعاتي )18/3(.

بيــد الله بــن سمــعود بــن عمــر بــن عبيــد الله بــن محمــود بــن  يعــة، هــو: الإمــام العَلاَّمــة ُعُ )))	 صــدر الرشَّر
َـه على صاحــب الوقايــة، وروى الحديــث عــن  يعــة اَلثَّاني، تفق� محمــد المحب�ــوبي اُلبُخــاري الحـنفي، صــدر الرشّر
َـد بــن أبي القاســم، مــن مؤَلَّفاتــه: شرح الوقايــة، والتنقيــح في أصــول الفقــه، �ثــَمَّ  المســند رشــيد الِدِّيــن محم�

شرحــه وســمّّاه "التوضيــح"، تــويفِّي ســنة )747هـ(
انظر: تاج التراجم، لابن قلطوبغا )ص203(، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجي خليفة )324/2(

 انظر قوله في: التنقيح، لصدر الشريعة )ص101(.
)))	 انظر: التحرير، لابن الهمام )ص110(.

)))	 انظر: نفائس الأصول، للقرافي )58/3(.
)))	 انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم )ص81(، والأشباه والنظائر، للسيوطي )ص133(.
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	2 ــابق، . أنَّ العــرف الذي يصــح حمــل الألفــاظ عليــه، هــو العــرف المقــارن السَّ
لا العــرف المتأخــر.)))

	3 ألا يوجد تصريح بخلافه، فإن وجُِدَ تصريح بخلافه لم يعُتد به..

ــدان  ح المتعاق ــرف إذا َصرَّ ــت في الع ــا يثب لام))): "كل م ــَسَّ ــن عبدال ــز ب ــال الع ق
ــتأجر على الأجير أن  ــو شرط المس ــح، فل ــد ص ــود العق ــق مقص ــا يواف ــه بم بخلاف
ــك،  ــه ذل ــة لزم ــع المنفع ــن غير أكلٍٍ وشربٍٍ، ويقط ــل م ــار بالعم ــتوعب اَلنَّه يس
حـال الأجير في  ــل ب ــع الجه ــارة م ــات في الإج ــاء الحاج ــات قض ــل أوق ــو أدخ ول
واتــب، وأن يقــتصر  قضــاء الحاجــة لــم يصــح، ولــو شرط عليــه أن لا ي�ــصلي الَرَّ
في الفرائــض على الأركان صــَحَّ ووجــب الوفــاء بذلــك؛ لأَنَّ تلــك الأوقــات إَنَّمــا 
ح بخلاف  ــإذا َصرَّ ــام الشرط، ف ــم مق ــرف القائ ــتحقاق بالع ــن الاس ــت ع خرج

ــاز".))) ــه ج ــاء ب ــن الوف ع ويمك وِِّجزه الرشَّر مـا ي ــك م ذل

ــتدراك  ــا، أرى أَنَّ اس ــم فيه ــل العل ــوال أه ــرض أق ــألة، وع ــر المس ــد تحري وبع
ــره  ــدم ذك ــا الله في ع ــة رحمهم ــن قدام ــنقيطي على اب َـد الأمين الش ــيخ محم� الش
العــرف المقــارن للخطــاب، مــن ضمــن مخصصــات العمــوم، هــو اســتدراك في 
محل�ِـه، فلا أقــل مــن أن ُيُذكــر مــا هــو محـل اتفــاق بين العلمــاء في العــرف، مــن 

لـم مـوم، والله أعـ صـات العـ مـن مخصـ ضـ

)))	 انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم )ص86(، والأشباه والنظائر، للسيوطي )ص139(.
ــيخ  ُـلمي، ش ــذب الس� ــن مه َـد اب ــن محم� ــن ب ــن حس ــم ب ــن أبي القاس لام ب ــَسَّ ــن عبدال ــز ب ــو: عبدالعزي )))	 ه
ــر في  ــم ي ــة، ل ــام عصره بلا مدافع ــاء، إم ُـلطان العلم َـة الأعلام، س� ــد الأئم� َـافعَيَّة، وأح ــيخ الش� الإسلام، ش
ًـا في القِِّح، وشــجاعة، تفقــه على الفخــر ابــن عســاكر، وبــرع في المذهــب،  ، وقيام� ًـا، ووراعًا زمانــه مثلــه علم�
ــسير  ــرى، وله تف ــد الصُُّغ برى، والقواع ــُكُ ــد ال ــه: القواع ــن َنَّصمفات ــران والأضراب، م ــه الأق ــاق في حتى ف

ــويفِّي ســنة )660هـ( لاة، ت ــَصَّ ــاب ال ــة، وكت حســن، واختصــار النهاي
َـافعيين، لابــن كــثير )ص873(،  َـافعَيَّة الــكبرى، للســبكي )209/8 فمــا بعدهــا(، وطبقــات الش� انظــر: طبقــات الش�

َـافعَيَّة لابــن قــاضي شــهبة )111/2( وطبقــات الش�
)))	 انظر: قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، للعز بن عبدالسلام )311/2(.
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الشـــنقيطي على  الشـــيخ محمد الأمين  اســـتدراك  المبحث الخامس: 
ابـــن قدامة في عدِِّه قـــول الصحابي، مـــن ضمن أدلـــة التخصيص:
حابي،  ذكر ابـــن قدامة - رحمه الله تعـــالى - أَنَّ من أدلة التخصيـــص، قول الَصَّ
ـــا على القياس:  حابي - عند من يـــراه حجة مقدم� فقـــال: "اَلثَّامن: قـــول الَصَّ
ـــخص به العموم، فإَنَّ القـــياس صيخص به، فقول الـصــحابي المقدم عليه أولى

حــابي يترك مذهبــه للعمــوم، كترك ابــن عمــر مذهبــه لحديــث  فــإن قيــل: فالَصَّ
راـفـع ـبـن خدـيـج في المخاـبـرة، ـفـغيره ـجـب أن يـتركـه

قلنا: إنما تركه لنصٍٍ عارضه لا للعموم".)))

وقد استدرك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على ابن قدامة ذلك، فقال: "وزاد المؤلِّفِ من 
حابي  ، وقد قدمنا أَنَّ قول الَصَّ حابي - عند من يراه حجة ـ المخصصات المنفصلة، قول الَصَّ
فع بكونه لا مجال للرأي فيه".))) لا يمكن أن َصَّيخ به العام إلا إذا كان له حكم الَرَّ

ــول  ــدِِّ ق ــه على ع ــو اعتراضٌٌ من ــد الأمين ه ــيخ محم ــن الش ــتدراك م ــذا الاس فه
قـد سـتدراك نـ هـو اـ اًقً، وـ عـام مطلـ يـص الـ لـة تخـص مـن أدـ مـن ضـ حـابي، ـ ـَصَّ ال

 دراسة الاستدراك:

أولًاً: باَلنَّظر إلى أقوال العلماء في المسـألة نجد أَنَّ هناك مواضع هي محل وفاق بينهم، 
وأخـرى مححل اختلاف؛ لذا لا بد من تحرير المـسألة وبيان مححل النزاع فيها، فأقول:

	1 حابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به.. مذهـب الصَّ

	2 حابي إن لم ينتشر، لا يخلو من حالتين:. مذهب الصَّ

)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )168/2(.
)))	 انظر: المذكرة، للشنقيطي )ص223(.
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الأولى: أن يكون له مخالف، فهذا لا يجوز التخصيص به.

اَلثَّاني: أن لا يكــون له مخالــف، فجــواز التخصيــص به، وعدمــه يبنى على القولين 
في أنــه حجــة أم لا؟ فــإذا قلنــا ليــس بحجــة لــم يجـز التخصيــص بــه، وإذا قلنــا 

أن�ــه حجــة فهــل يجـوز التخصيــص بــه؟ فيــه الخلاف الآتي.)))

حابي. القول الأول: لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الَصَّ

ازي)))، وابن السُُّـبكي)))، وابـن الحاجـب)))، والباجي)))، والزركشي)))،  وبـه قال: الـَرَّ
والأرموي))) والبيضـاوي)))، 

حابي. القول اَلثَّاني: َصَّصيخ العموم بمذهب الَصَّ

)))	 انظر: اللمع، للشيرازي )ص90(.
)))	 انظر: المحصول، للرازي )353/1(.

)))	 انظر: جمع الجوامع، لابن السبكي )ص321(.
)))	 انظر: مختصر ابن الحاجب، لابن الحاجب )845/2(.

)))	 انظر: إحكام الفصول، للباجي )431/1(.
َـافعي، الإمام  ركشي الش� د بــن بهــادر بــن عبــد الله المصريُُّ الــَزَّ )))	 الــزركشي هــو: بــدر الِدِّيــن أبــو عبــد الله محَمَّ
ًـا أصــولًيًّا أديب�ــا فــاضلًاً في جميــع ذلــك، مــن مؤَلَّفاتــه: تكملــة شرح المنهــاج للإســنوي  العلامــة، كان فقيه�
ــات  ــر: طبق ــنة )794هـ(. انظ ــويفِّي س ُـبكي، ت ــع للس� مـع الجوام ــط، وشرح ج ــر المحي ــه، والبح ــه لنفس أكمل
ركلي )60/6( هــب، لابن العمــاد )572/8(، والأعلام للــَزَّ َـافعَيَّة، لابــن قاضي شــهبة )319/2(، وشــذرات اَلذَّ الش�

انظر قوله في: تشنيف المسامع، للزركشي )392/1(.
)))	 انظر: مرصاد الإفهام، للبيضاوي )964/2(.

)))	 انظر: التحصيل من المحصول، للأرموي )403/1(.
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َـاعاتي)))،  وبــه قــال: أبــو يــعلى)))، وهــو مذهــب الحنفي�ــة، اختارهــا منهــم: ابــن الس�
وابــن الهمــام، وابــن عبدالشــكور، وابــن أمير الحاج))) ))) 

َـة،  حــابي يصُُّخ بــه العمــوم، إن قيــل هــو حج� قــال ابــن مفلــح))): "مذهــب الَصَّ
َـة الأربعــة".))) وإلا فلا، في مذهــب الأئم�

اء البغدادي الحنبلي،  الفَرَّ أُبُو يعلى ابن  د بن خلف بن أحمد، القاضي  د بن اسُلحُين بن محَمَّ )))	 أبو يعلى، هو: محَمَّ
ه عليه: أبو علي ابن البناء، وأبو الوفاء بن عََقِِيل، وأبو الحسن  ن تفَقَّ كبير الحنابلة، عالم زمانه، وفريد عصره، َمَّم
اب الكلوذانّيّ، وأبو الفرج المقدسّيّ، من مؤلفاته: أحكام القرآن، وسمائل الإيمان،  يِّّ، وأبو الخَطَّ ا الكُْْعُ�بَرِ بن جَدَّ
والَرَّد على الأشعرية، والعدة، والكفاية في أصول الفقه، وفضائل أحمد، وكتاب الطِِّبّّ، وكتاب اللِّبِاس، والمجرد في 
المذهب، وشرح الخرقي، وكتاب الراويتين، وكتاب الخلاف الكبير، توفي سنة )458هـ(. انظر ترجمته في: طبقات 
الحنابلة، لأبي يعلى )193/2(، وتاريخ الإسلام، للذهبي )101/10(، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي )252/2(

انظر قوله في: العدة، لأبي يعلى )579/2ـ580(.
)))	 انظر: البديع، لابن الساعاتي )21/3(.

هير بابن أمير  د، الَشَّ مر بن محَمَّ ليمان بن ُعُ د بن حسن بن علي بن ُسُ د بن محَمَّ د بن محَمَّ )))	 هو: شمس الِدِّين محَمَّ
مََُهُام، وتفقه عليه،  حيح"، ورحل إلى مصر فأخذ عن ابن ال الحاج الحلبي الحنفي، سمع من البرهان بن صديق "الَصَّ
وبرع في فنون وتصدى للإقراء والإفتاء، من َنَّصمفاته: التقرير والتحبير شرح التحرير، وله شرح كبير على منية 
المصلي، وكتاب ذخيرة الفقر في تفسير سورة العصر، وداعي منار البيان الجامع للنسكين بالقرآن، "هو منسك 

متوسط، وكتاب في علم الوقت، تويفِّي سنة )879هـ(.
وء الَلاَّمع، للسخاوي )210/9(، والبدر الطالع، للشوكاني )254/2(، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجي  انظر: الَضَّ

خليفة )247/3(.
)))	 انظــر: التحريــر، لابــن الهمــام )ص114(، وفواتــح الحَرَّمـوت )372/1(، والتقريــر والتحــبير )290/1(، وتيــسير 

التحريــر)366/1(
َـالحي  َمَُّ الص� ــدسي، �ث ــرج المق ــن مف َـد ب ــن محم� ــح ب ــن مفل َـد ب ــد الله محم� ــو عب ــن أب ي ــمس اَلدَّ ــو: ش )))	 ه
ــن  ــظ م ــه، كان ذا ح ــة في وقت ــيخ الحنابل ــد عصره ش ــره وفري ــد ده َـة الأعلام، وحي ــد الأئم� ــيني، أح ام الَرَّ
الزُُّهــد والتعفــف والــورع، قــال ابــن القيــم لقــاضي القضــاة موفــق الديــن الحجــاوي ســنة إحــدى وثلاثين: 
"مــا تحـت قبــة الفلــك أعلــم بمذهــب الإمــام أحمـد مــن ابــن مفلــح". مــن مؤَلَّفاتــه: كتــاب الفــروع، وله 
عية، تويفِّي ســنة )763هـ( حاشــية على المقنــع، والنكــت على المحــرر، وله كتــاب في أصــول الفقــه، والآداب الرشَّر

انظر: المقصد الأرشد، لابن مفلح )519/2(، والدرر الكامنة، لابن حجر )14/6(.
)))	 انظر: أصول ابن مفلح )970/3(.



د. عبد الله بن عبدالكريم صالح الجهنياستدراكات الشيخ الأمين الشنقيطي على ابن قدامة 238

العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م

القــول اَلثَّالــث: إن وجــد خبر يقــتضي تخصيصــه، أو وجــد في الأصــول مــا يقتضي 
ذـلـك ـلـم ـخـص الخبر بمذهـبـه، وإلا ـخـص بمذهبه

ازي))) حكاه الَرَّ

سبب الخلاف:

حابي. اختلافهم في هذه المسألة مبني على اختلافهم في حجية مذهب الَصَّ
قال الشِِّيرازي، في جواز التخصيص به، وعدمه: "يبنى على القولين في أَنَّه حجة أم لا؟".)))

ــة التخصيــص بقــول  ــن قدامــة - رحمـه الله - القــول بحجي ــم يطلــق اب ًـا: ل ثاني�
ــده عنــد مــن يــراه حجــة، فمســألة جــواز التخصيــص بقــول  حــابي، بــل قي� الَصَّ

الـصحـابي، ـمـبني على مـسـألة أـخـرى، وهي حجـيـة ـقـول الـصحـابي

قال الـــشِِّيرازي، في جواز التخصيص بـــه، وعدمه: "يبنى على القـــولين في أَنَّه 
لا؟".))) أم  حجة 

)))	 انظر: المحصول، للرازي )353/1(.
)))	 اللمع، للشيرازي )ص90(.
)))	 اللمع، للشيرازي )ص90(.
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استدراكات الشيخ الأمين الشنقيطي على ابن قدامة 239د. عبد الله بن عبدالكريم صالح الجهني

حــابي يخـص بــه الَلَّفــظ العــام إذا  َـد الأمين أَنَّ قــول الَصَّ ثــالثاًً: يــرى الشــيخ محم�
فــع، فهــو يوافق ابــن قدامــة رحمـه الله، في تخصيص  كان هــذا القــول له حكــم الَرَّ
فـع كـم الرـ مـا له حـ يـه، ـ أي فـ َرَّل جـال لـ ي لا ـ

ذلَّذ
حـابي ا ـَصَّ قـول ال مـوم بـ العـ

رابعًًـا: يخالـف الشـيخ الأمين ابـن قدامـة رحممه الله في تخصيـص العمـوم بقـول 
الصحـابي الذي ليـس له حكـم الرفـع، فالشـيخ الأمين يـرى أنـه لا صيخـص بـه 
العمـوم، أمـا ابن قدامـة رحمه الله، فالذي يظهـر من كلامه في هذه المسـألة، وكلامه 
في سمـألة حجية قـول الصحابي، القول بتخصيـص العموم بقول الصحـابي مطلقًًا، 
حـابي - عنـد مـن يـراه حجـة مقدمًًـا على القياس:  فقـال هنـا: "اَلثَّامـن: قـول الَصَّ

خيخص بـه العمـوم، فـإَنَّ القيـاس صيخص بـه، فقـول الحـصابي المقدم عليـه أولى

حــابي يترك مذهبــه للعمــوم، كترك ابــن عمــر مذهبــه لحديــث  فــإن قيــل: فالَصَّ
راـفـع ـبـن خدـيـج في المخاـبـرة، ـفـغيره ـجـب أن يـتركـه

قلنا: إنما تركه لنصٍٍ عارضه لا للعموم".)))

وقال في سمـــألة حجية قول الصحـــابي: "فروي أنه حجة يقـــدم على القياس، 
ويخص به العمـــوم، وهو قول مالك والشـــافعي في القديم وبعـــض الحنفية".))) 
فقـــدم القول بحجيـــة قول الصحـــابي، وأنه يخص بـــه العمـــوم، وعرف من 

منهـــجه - رحمه الله - أنه يـــقدم القول الذي ـيخــتاره، والله أعلم

)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )168/2(.
)))	 انظر: روضة الناظر لابن قدامة )403/1(.
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استدراكات الشيخ الأمين الشنقيطي على ابن قدامة 241د. عبد الله بن عبدالكريم صالح الجهني

المبحـث السََّـادس: اسـتدراك الشـيخ محمـد الأمين الشـنقيطي على ابـن 
م مخصصين مسـتقلين:

َ
قدامة في جعل فعله وتقريره صلى الله عليه وسـلَّ

 ذكــر ابــن قدامــة - رحمـه الله تعــالى - أَنَّ مــن أدلــة التخصيــص، فعــل رســول 
ــول الله صلى الله عليه وسلم: ــل رس َـادس: فع ــال: "الس� ــره، فق ــَلَّم، وتقري ــه وس الله صلى الله علي

رَََةِِ: 222[ ، بمــا  تََّىٰٰ يََطۡۡهُُرۡۡنََصمم]الَبَق� نََُّـه َحَ بَُُرَو� َلََا تَقَۡۡ   كتخصيــص عمــوم قــوله تعــالى:شحموَ
روت عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: "كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يأمــرني فأتــزر فيبــاشرني 

وأـنـا حاـئـض".

ولذلــك ذهــب بعــض اَلنَّاس إلى تخصيــص قــوله تعالى:شحمٱزََّلانِةُُــي� وََٱزََّــلانِيِصمم ]ال�ُـور : 2[ 
مـه لماـعـز وترـكـه جلده. ، برـ

ــوم  ــب العم ــه بخلاف موج ت ــن أَمَّ ــدًًا م ــول الله صلى الله عليه وسلم واح ــر رس َـابع: تقري  الس�
َـه لا  ء يــدل على جــوازه، فإن� ــإَنَّ ســكوت اَلنَّبي صلى الله عليه وسلم عــن اليشَّي ــه، ف وســكوته علي
يحـل له الإقــرار على الخطــأ، وهــو معصــوم، وقــد بَيَّنــا أَنَّ إثبــات الحكــم في حــقِِّ 

ــع". ))) واحــدٍٍ يعــم الجمي

ــك، فقــال:  ــن قدامــة ذل ــد اســتدرك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على اب وق
"والمؤل�ــف جعــل فعلــه وتقريــره صلى الله عليه وسلم مخصــصين سمــتقلين، ونحـن أدرجناهمــا في 

َـنة؛ لأَنَّ الســَنَّة قــول وفعــل وتقريــر".))) التخصيــص بالس�

ــأ في  ــتدراك لإصلاح خط ــو اس ــد الأمين ه ــيخ محم ــن الش ــتدراك م ــذا الاس فه
ــه  ــره صلى الله علي ــه وتقري ــل فعل ــد الأمين أَنَّ جع ــيخ محم ــيم، فيرى الش التقس
َنَُّة جـان ـحـت التخصيص بالـس َلَّسم مخـصصين مـسـتقلين، خـطـأ؛ لأَنَّهـمـا يندرـ وـ

 

)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )168-167/2(.
)))	 انظر: المذكرة، للشنقيطي )ص223(.
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دراسة الاستدراك.

ي يظهــر مــن كلام الشــيخ الأمين - رحمـه الله - أن�ــه يــرى التخصيــص بفعلــه 
ذلَّذ

ا
ــألة  حـت سم ــان ت ــا يندرج ــرى أَنَّهم ــن ي ــَلَّم، لك ــه وس ــره صلى الله علي وتقري
َنَُّة، ولا يفــردان بمســألةٍٍ سمــتقلةٍٍ، بينمــا ابــن قدامــة - رحمـه  التخصيــص بالس�
ُـنة - وهي  ــص بالس� ــات، التخصي ــن المخصص ــل م ــألة فجع َـل في المس الله - فص�
ــص  ــَلَّم، والتخصي ــه وس ــل اَلنَّبي صلى الله علي ــص بفع يـة ــــ، والتخصي القول

يـره صلى الله عليه وسلم  بتقرـ

ــاد، فكلا  ــل التض ــن قبي ــا م ــتلاف بينهم ــس الاخ ــك، فلي ــاحة في ذل ولا مش
صـات مـن المخصِِّـ يـر ـ عـل والتقرـ قـول والفـ يـرى أَنَّ الـ مـامين ـ الإـ
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استدراكات الشيخ الأمين الشنقيطي على ابن قدامة 243د. عبد الله بن عبدالكريم صالح الجهني

َـابع: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن  المبحــث الس�
ًـا للتخصيــص:

ق�
قدامــة في جعــل الاستثنــاء مفار

ذكر ابن قدامـــة - رحمه الله تعـــالى - أَنَّ الاستثناء يفـــارق التخصيص، فقال: 
بشيئين: التخصيص  الاستثـــناء  "ويفارق 

 أحدهما: في اتصاله. 
 والثاني أنه يتطرق إلى النص، كقوله عشرة إلا ثلاثة، والتخصيص بخلافه".)))

وقد اســـتدرك الشـــيخ محمد الأمين الشـــنقيطي على ابن قدامـــة ذلك، فقال: 
"قلت: وقد قدمنـــا أَنَّ غير المؤلف يعد الاستثناء مـــن المخصصات المتصلة".)))

فهذا الاستدراك من الشيخ محمد الأمين هو استدراك لتصحيح خطأ. 

 دراسة الاستدراك:

د الأمين على ابن قدامـــة - رحمهمـــا الله - تفريقه بين  اســـتدرك الشـــيخ محَمَّ
العموم، وقد  التخصيص والاستثنـــاء، وعدم عد الاستثنـــاء من مخصِِّصـــات 
بَيَّنا رأي ابـــن قدامة في هذه المســـألة في المبحـــث اَلثَّاني، وأَنَّ الذي يظهر أَنَّه 
ـــص أن يكون بدليل سمـــتقل؛ لذا لم يعـــد الاستثناء من  يـــشترط في المخص�

العموم مخصصات 

)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )174/2(.
)))	 انظر: المذكرة، للشنقيطي )ص225(.



د. عبد الله بن عبدالكريم صالح الجهنياستدراكات الشيخ الأمين الشنقيطي على ابن قدامة 244

العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م

والأصوليون اختلف موقفهم من التخصيص بالاستثناء:

مـن أدلة التخـصيـص المتصلة فذـهـب ـجمهـور الأـصـوليين إلى أَنَّ الاستثـنـاء دـلٌٌي ـ

وذهــب أكثر الحنفيــة، ووافقهــم على ذلــك الغــزالي وابــن قدامــة، إلى أَنَّ الاستثنــاء 
لا يعــد دليلًاً مــن أدلــة التخصيــص.))) 

)))	 راجع المبحث اَلثَّاني ، فقد ذكرت فيه أقوال العلماء ووثقتها مما يغني عن إعادته هنا، والله أعلم.
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استدراكات الشيخ الأمين الشنقيطي على ابن قدامة 245د. عبد الله بن عبدالكريم صالح الجهني

المبحــث الَثَّامــن: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن 
قدامــة في تخصيــص الاستثنــاء بجـوازه في البعــض:

ذكــر ابــن قدامــة - رحمـه الله تعــالى - أَنَّ مــن الفــروق بين الاستثناء والسَنَّــخ، أَنَّ 
سـخ أيضـًـا في ثلاـثـة أـشـياء: جـوز في البـعـض، فـقـال: "ويـفـارق الَـنَّ الاستثـنـاء إـَنَّمـا ـ

 أحدها في اتصاله.

ــل  ــع أن يدخ ــاء يمن ــظ، والاستثن حـت الَلَّف ــل ت ــع لما دخ ــخ راف واَلثَّاني: أَنَّ السَنَّ
لـولاه لدـخـل. ـحـت الـَلَّفـظ ـمـا ـ

 واَلثَّالــث: أَنَّ السَنَّــخ يرفع جميع حكم ال�َـص والاستثناء إَنَّما يجـوز في البعض".)))

ــك، فقــال:  ــن قدامــة ذل ــد اســتدرك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على اب وق
"قلــت: وقــد يجـوز السَنَّــخ في البعــض، كحديــث عائشــة اَلثَّابــت في سمــلم مــن 

نســخ عشر رضعــات بخمــس معلومــات".)))

وهــذا اســتدراك مــن الشــيخ محمــد الأمين لتصحيــح خطــأ، فهــو يــرى أن السَنَّــخ 
جـوز في البـعـض. جـوز في الكل ـ كـمـا أـ�نـه ـ

دراسة الاستدراك:

َـص  ــن قدامــة: "واَلثَّالــث: أَنَّ السَنَّــخ يرفــع جميــع حكــم ال� أقــول إَنَّ قــول اب
ــاء إَنَّمــا يجـوز في البعــض". يحتمــل أمــران: والاستثن

ًـا  ــون رافع� ــد أَنَّ يك ــخ لا ب ــراده أَنَّ السَنَّ ــون م ــل أن يك ل: يحتم ــر الأَوَّ الأم
َـص يـع أحكام اـل لجمـ

الأمــر اَلثَّاني: يحتمــل أن يكــون مــراده أَنَّ السَنَّــخ قــد يرفــع جميــع أحكام اَلنَّص، 

)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )176/2(.
)))	 انظر: المذكرة، للشنقيطي )ص225(.
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ًـا لجميــع أفــراد المستــثنى منــه، إَنَّمــا يجـوز  والاستثنــاء لا يجـوز أَنَّ يكــون رافع�
أن يرـفـع بـعـض ـمـا تـنـاوله المـستـثنى مـنـه، لا جميـعـه

َـه يوِِّجز نســخ البعــض،  ــرى أن� ــاب السَنَّــخ ن ــن قدامــة في ب وباَلنَّظــر إلى رأي اب
فقــال: "ونســخ جــزء العبــادة المتصــل بهــا أو شرطهــا ليــس بنســخ لجملتهــا".)))

ــن  ــل م ــثنى أق ــون المست ــث: أن يك ــاء: "الشرط الثال ــال في شروط الاستثن وق
النصــف، وفي استثنــاء النصــف وجهــان، وقــال أكثر الفقهــاء والمتكلـمين يجـوز 

جـوز الكل".))) ــه لا ي ــا في أن ــم خلاف ــاء الأكثر، ولا نعل استثن

ــس  ــك لي ــا، وأَنَّ ذل ــادة أو شرطه ــزء العب ــخ ج جـوز نس َـه ي ــخ أن� ــبنيَّن في السَنَّ ف
ــواز  ــدم ج ــا في ع ــم خلاف َـه لا يعل ــاء أن� ــاب الاستثن ــا، وبنيَّن في ب ــخٍٍ لجملته بنس
استثنــاء الكل، وبهذيــن اَلنَّقــلين الصريحين يتــبنيِّن لنا أَنَّ مــراد ابــن قدامــة بهــذا 
الفــرق، هــو الأمــر اَلثَّاني: وهــو أَنَّ السَنَّــخ قــد يرفــع جميــع أحكام ال�َـص - وقــد 
يرفــع بعضــه ـــــ، والاستثنــاء يرفــع بعــض مــا تنــاوله المستــثنى منــه، ولا يجـوز 

أَنَّ يـكـون رافعـًـا لجمـيـع أـفـراد المـستـثنى مـنـه

ــيخ  ــتدراك الش ــح، وأَنَّ اس ــة صحي ــن قدام ــره اب ي ذك
ذلَّذ

ــرق ا هـذا أرى أَنَّ الف ول
لـه سـتدراك في غير محـ مـه الله اـ الأمين رـ

)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )214/2(.
)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )182/2(.
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المبحــث التاســع: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن 
قدامــة في حكــم تــأخير الاستثنــاء:

ذكــر ابــن قدامــة - رحـمه الله تعــالى - أَنَّ الأولى في الاستثنــاء أن يكــون 
المستــثنى متــلًاًص بالمستــثنى منــه، فقــال: "ويــشترط في الاستثنــاء ثلاثــة شروط، 
أحدهــا: أن يتصــل بــالكلام بحيــث لا يفصــل بينهمــا كلام ولا ســكوت يمكــن 
الكلام فيــه؛ لأن�ــه جــزء مــن الكلام يحصــل بــه الإتمــام، فــإذا انفصــل لــم يكــن 
َمَُّ قــال  ط، وخبر المبتــدأ، فإن�ــه لــو قــال: أكــرم مــن دخــل داري، �ث ًـا، كالرشَّر إتمام�
بعــد شــهر إلا زيــدًًا لــم يفهــم. كمــا لــو قــال: زيــد. ثــم قــال بعــد شــهر قائــم. 

ط. لـك الرشَّر لـم ـُيُعـد خبراًً، وكذـ ـ

كي عــن ابــن عب�ــاس أن�ــه يجـوز أن يكــون منفــلًاًص. وعــن عطــاء والحســن   وُحُ
جــواز تــأخيره مــا دام في المجلــس. وأومــأ إليـه أحمـد - رحمـه الله - في الاستثنــاء 

في اليـمين. والأولى مــا ذكرنــاه".)))

ــك، فقــال:  ــن قدامــة ذل ــد اســتدرك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على اب وق
كي عــن طــاووس  َـاس، وُحُ "وحكى المؤلــف جــواز تــأخير الاستثنــاء عــن ابــن عب�
والحســن جــوازه في المجلــس، قــال: وأومــأ أحمـد - رحمـه الله - في الاستثنــاء في 

اـيـمين، والأولى ـمـا ذكرـنـا

قلــت: التحقيــق أَنَّ الاستثنــاء لا بــد أن يكــون متــلًاًص بالمستــثنى منــه، ويــدل 
َلََا تََحۡۡثۡۡــن�صمم ))) إذ   هِــبۦِ وَ ذُۡۡـخ بِدِِــي�كََ ضِِغۡۡــث�ا َـف�ٱضۡۡرِبِ �� له قــوله تعــالى في قصــة أيوب:شحموََ�

ـلـو كان ـتـدارك الاستثـنـاء ممكـاًنً لـقـال: ـقـل: إن ـشـاء الله.

اهــر فيمــا روي عــن ابــن عب�ــاس أَنَّ مــراده بــه الخـروج مــن عهــده اَلنَّهي في  والَظَّ

)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )177/2(.
)))	 سورة ص )44(.
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اَْـش�يْۡۡءٍٍصمم ))). َلََا تََقُُونََّــل� لِ  قــوله تعــالى: - شحموَ
وليس مراده أن تحل به الأيمان وغيرها مع تأخيره عنها".)))

وهــذا الاســتدراك مــن الشــيخ محمــد الأمين هــو اســتدراك تحقيــق، فهــو يــرى أن 
ـمـن شرط الاستثـنـاء أن يـكـون مـلًاًصت بالمـستـثنى مـنـه.

دراسة الاستدراك:

َـيخ الأمين على أَنَّ مــن شرط صحــة الاستثنــاء  أولًاً: اتفــق رأي ابــن قدامــة والش�
أن يـكـون مـلًاًصت

 فقــول الشــيخ الأمين: "قلــت: التحقيــق أَنَّ الاستثنــاء لا بــد أن يكــون متــلًاًص 
بالمـستـثنى مـنـه"

 موافــق لقــول ابــن قدامــة: "والأولى مــا ذكرنــاه"، والذي ذكــره ابــن قدامــة هــو: 
ــا كلام ولا  ــل بينهم ــث لا يفص ــالكلام بحي ــل ب ــاء أن يتص ــن شرط الاستثن أَنَّ م
ــه جــزء مــن الكلام يحصــل بــه الإتمــام، فــإذا  ســكوت يمكــن الكلام فيــه؛ لأن�

ــدأ. ))) ط، وخبر المبت ًـا، كالرشَّر ــم يكــن إتمام� انفصــل ل

َـاس-رضي الله عنهمــا-،  ًـا: غايــة مــا ذكــر ابــن قدامــة اَلنَّقــل عــن ابــن عب� ثاني�
ــم يتعــرض  ــاء منفــلًاًص، ول ــه يجـوز أن يكــون الاستثن ــه أن� كي عن ــه قــد ُحُ وأن

كي( لـصحـة ـهـذا النـقـل ـمـن عدـمـه، ـبـل نقـلـه بصيـغـة التمرـيـض )ُحُ

َـاس رضي الله عنهمــا، إلا  ــن عب� َـيخ الأمين هــذا اَلنَّقــل عــن اب ــم ينــف الش�  ول
ــده  ــن عه خـروج م ــه ال ــا ب ــاس رضي الله عنهم ــن عب ــراد اب ــأَنَّ م ــأوله ب َـه ت أن�

)))	 الكهف:23.
)))	 انظر: المذكرة، للشنقيطي )ص226(.

)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )177/2(.
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دًًَـغاصمم ))) وبهــذا يتضــح  ــل�كََ �  �يِ فََاـِع�لٞٞ ذَٰ� اَْـش�يْۡۡءٍٍ إِنِِّ َلََا تََقُُونََّــل� لِ  اَلنَّهي في قــوله تعــالى:شحموَ
أن�ــه لا خلاف بينهمــا في اشتراط الاتصــال لصحــة الاستثنــاء، ولا خلاف بينهمــا 
ًـا في أَنَّ القــول بجـواز الفصــل محكٌيٌّ عــن ابــن عب�ــاس - رضي الله عنهمــا ـ.))) أيض�

َـا مــا يتعلــق بتوجيــه قــول ابــن عب�ــاس رضي الله عنــه فللعلمــاء في ذلــك كلام  أم�
طويــل ليــس هــذا موضــع بســطه وخلاصتــه في أمريــن))):

الأول: في صحة نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما.

ــه أو  ــول في كلام ــه إذا نسي أن يق ــه: "أن ــرض ثبوت ــوله على ف ــعنى ق الثاني: أن م
حلفــه إن شــاء الله وذكــر ولــو بعــد ســنة فالســنة أن نقــول له ذلــك ليكــون آتيــا 
يـمين  ــث ال ــا لحن ــون رافع ــه يك ــث لا أن ــد الحن ــو بع ــاء حتى ول ــنة الاستثن بس

ــارة".))) ــقطا للكف وسم

ركشي: "وقــال ابــن ظفــر في الينبــوع: إذا حققــت هــذه المســألة ضعــف  قــال الــَزَّ
أمــر الخلاف فيهــا، وتحقيقهــا: أن�ــه لا يخلــو الحالــف التارك للاستثنــاء مــن أحــد 

ثلاثــة أمــور:

َـا أن يكــون نــوى الجـزم وتــرك الاستثنــاء فمــا أظــن الخلاف يقــع في مثــل   إم�
ـهـذا

ــه فلا  ــم ذكــر فتلفــظ ب ــاء ث ــم ينطــق بالاستثن ــثني ول ــوى أن يست  أو يكــون ن
غـواًً نـاؤه لـ يحـسـن أن يـعـد استثـ

َـا أن يكــون ذاهلًاً عــن الأمريــن معــاًً فهــذه الصــورة صالحـة للاخــتلاف   وإم�
ولا يظهــر فيهــا قــول مــن صحــح الاستثنــاء؛ لأن الآيــة لا تشــهد له مــن حيــث 

)))	 سورة الكهف:23.
)))	 انظر: السنن الكبرى، للبيهقي )48/10(، المعجم الأوسط، للطبراني )44/1(.

)))	 انظر: البرهان، للجويني )127/1(، والبحر المحيط، للزركشي )429/2(.
)))	 انظر: التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج )266/1(.
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كـر ـيـمين اـنـتهى إَنَّ اَلنَّبي e ـلـم يحـلـف ولا تضمـنـت الآـيـة ذـ

واعلــم أَنَّ ســبب الخلاف في هــذه المســألة أن الاستثنــاء هــل هو حــال لليمين بعد 
انعقادهــا أو مانــع مــن الانعقاد لا حــال، فمن قــال مانع شرط الاتصــال، واختلف 
القائلــون بأنــه حــال فقيــل: بالقــرب. وقيــل: مطلقاًً مــن غير تأقيــت بالقــرب".)))

ــغني  ــة ي ــدرك بالبديه ــاء م ــل الاستثن ــن يوِِّجز فص ــَرَّد على م ــال الجـويني: "وال ق
ــم  ــة ل ــاءات المنفصل ــت الاستثن ــو عمل ــه، ول ــاب في شرح ــن الإطن ــه ع وضوح
ــدق  ــم ص ــزوم، ولما عل ــد إلى الل ــق، ولما أفضى عق ــود والمواثي ــة بالعه ــت ثق يثب

ــاء ...".))) ــاب الاستثن ــع ارتق ــذب كاذب م ــادق وك ص

)))	 انظر: البحر المحيط، للزركشي )431/2(.
)))	 انظر: البرهان، للجويني )127/1(.
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المبحــث العــاشر: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن 
قدامــة في جوابــه عــن الآيــة التي اســتدل بها من جــوََّز استثنــاء الأكثر:
ه لا يججوز استثنـاء الأكثر، وأجـاب عـن  ذكـر ابـن قدامـة - رحممه الله تعـالى - أنـ�
زه، أي: جـَوَّز الأكثر  أدلـة القائـلين بججواز استثنـاء الأكثر، فقـال: "واحتج من جـَوَّ
َ ٨٣صمم ))) - وقال  صِِـل�ينَ َ ٨٢ إِلَِّاَ عَِِبَادََكََ مِِنۡۡهُُمُُ ٱلۡمُُۡخۡۡ جۡۡ�عِـمِينَ

َأَ
غۡۡوِنَََّيَهُُمۡۡـ 

ُ
أَُلَ ـتكََ  بقوله:شحم�ـقالََ فََبِعِِِزََّ�

صمم)))  اوَِنَـي ـَكََ مَِِنَـ ٱلَۡغَ نِِـَمَ ٱتَََّبَعَ نٌٌٰ إِلَِّاَ  يَۡۡلََعَهِِمۡۡـ سُُلۡۡـطَٰ� ـل�كََ  في أخـرى:شحمإِنََِّ عِِـب�ادِيِ َلَ�ـيسََ 
فاستـثنى كل واحـد منهمـا مـن الآخـر، وأيهمـا كان الأكثر حصل المقـصود....

جيب ـعـن احتجاجهم منـهـا بأجوبة:
ُأُ
ـ�ثـم ـقـال: وأمـَـا الآـيـة اَلَّتي احتـجـوا بها فـقـد 

 منهــا: أن�ــه استــثنى في إحــدى الآيتين المخلــصين مــن بني آدم، وهــم الأقــل، وفي 
الأخــرى استــثنى الغاويــن مــن جميــع العبــاد وهــم الأقــل، فــإَنَّ الملائكــة مــن 

ُـمونََصمم ))) وهــم غير غاويــن.  � عبــاد الله قــال تعالى:شحمــب�لۡۡ عَِِـب�ادٞٞ مُُّكَۡۡرَ

صمم ))) - بمــعنى  اوَِنَــي َـع�َبَكََ �ـِمَنَ ٱلَۡغَ نَِِـم ٱتََّ ومنهــا: أن�ــه استثنــاء منقطــع في قــوله:شحمإِلَِّاَ �
نَأَ 


نٍٍٰ إِلَِّآَ  لُۡۡـس�طَٰ� ـِمِمِّن  يَۡۡلََعَكُُمــ  َـما كََانََ لَِيَ  لكــن بدليـل: أن�ــه قــال في آيــة أخرى:شحموََ�

وَۡۡعََتُكُُُمۡۡــصمم )))". ))) دَ

وقد اســـتدرك الشيخ محمد الأمين الشـــنقيطي على ابن قدامة ذلك، فقال: "وقال 
أكثر الأصوليين: يجوز استثناء الأكثر، واســـتدلوا بـــأَنَّ الله تعالى قال في آية:شحمَقَالََ 
َ ٨٣صمم))). وقال في أخرى:  صَِِلَينَ مُُـــه� ٱلۡمُُۡخۡۡ َ ٨٢ إِلَِّاَ عَِِبَادََكََ مِِنۡۡ جۡۡعَِمَِينَ

َأَ
غۡۡوِنَََّيَهُُمۡۡ 

ُ
أَُلَ ــتِكََ  فََبِعِِِزََّ�

)))	 سورة ص )82 ، 83(.
الِحِجر:42. 	(((

الأنبياء:26. 	(((
الِحِجر:42. 	(((

إبراهيم:22. 	(((
)))	 انظر: روضة الناظر، لابن قدامة )182/2(.
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طََانٌٌ())) - الآية. قالـــوا: فلا بد أن يكون 
ْ
ـــلْ ـسََْ لَكَََ عََلَيَْهِِْمْْ س� )إَِِنَّ عِِب�ــَادِِي لَيـ�

الـــغاوون أكثر من المخـــصلين، أو العكس، وعلى ٍكلٍّ فقد اســـتثنى الله الأكثر

قلت: وهذا الدليل في المسألة قوي.

ــاء الغاويــن  ــة استثن ــه بدخــول الملائكــة في آي وجــواب المؤلــف رحمـه الله عن
ــل  ــر لي، ب ــا يظه ــه فيم ــس بمتج ــصين لي ــاء المخل ــة استثن ــن آي ــم م وخروجه
َـا إخراجهــم مــن واحــدة  اهــر إخراجهــم مــن الآيتين، أو إدخالهـم فيهــا. أم� الَظَّ

ــه".))) يـل علي ــم لا دل ــو تحك يـل فه ــرى بلا دل هـم في الأخ وإدخال

ــدم  ــرى ع ــو ي ــأ، فه ــح خط ــد الأمين لتصحي ــيخ محم ــن الش ــتدراك م ــذا اس وه
ــه  ــتدل ب ــة التي اس ــاء الأكثر على الآي ــع استثن ــن من ــه م ــاب ب ــا أج ــة م وجاه

جـوزون. المـ

)))	 الِحِجر:42.
)))	 انظر: المذكرة، للشنقيطي )ص228-227(.
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دراسة الاستدراك:

ــثنى  ــثير ويست ــن الك ــل م ــثنى القلي سُيُت ــوم:  ــال ق ــارس: "وق ــن ف ــال اب أولًاً: ق
ــول:  ــن يق ــا م ــة. فأم ــارة هي الصحيح ــذه العب ــه. وه ــو أكثر من مـا ه ــثير م الك

ــدة".))) ــارة الجي ــت بالعب ــل فليس ــن القلي ــثير م ــثنى الك سُيُت

ثاني�ــا: اســتدرك الشــيخ الأمين على ابــن قدامــة رحمهمــا الله، في إدخــال الملائكــة 
نٌٌٰصمم )))، وإخراجهــم مــن قــوله  لُۡۡـس�طَٰ� يَۡۡلََعَـِه�مۡۡ  ــل�كََ  في قــوله تعــالى:شحمإِنََِّ عِِــب�ادِيِ َلَ�ــيسََ 
َ ٨٣صمم )))، بلا  صَِِـل�ينَ مُُُـه� ٱلۡمُُۡخۡۡ َ ٨٢ إِلَِّاَ عَِِـب�ادََكََ مِِنۡۡ جۡۡ�عَِـمِينَ

َأَ
مُۡۡـه�  غۡۡوِنَََّيَ

ُ
أَُلَ كََ  ـِت تعالى:شحمفََبِعِِِزََّ�

دـيـل ـيـدل على ذـلـك

جـاب  ــن أن ي ــه، ويمك ــيخ الأمين في محل ــن الش ــتدراك م ــذا الاس  وأرى أن ه
ــة بجـواب آخــر غير  ــذه الآي ــاء الأكثر به ــلين بجـواز استثن ــن اســتدلال القائ ع
ــاء مــن  ــعلى: "أحدهمــا أن هــذا استثن ــو ي ــال القــاضي أب هــذا الجـواب، كمــا ق
جميــع الجنــس؛ فيجــوز أن يقــال فيــه: إنــه يجـوز إخــراج الأكثر مــن الأقــل؛ فأمــا 
استثنــاء الأكثر مــن الأعــداد المحصــورة فلا، ويكــون الفــرق بينهمــا: أن اللغــة 
وردت بجـواز ذلــك في الجنــس، وهــو مــا ذكــروه مــن الآيــة، ومنعــت مــن ذلــك 

هـو ـمـا حكيـنـاه عنـهـم" عـداد، وـ في الـأ

ــاء  ــن استثن ــع م ــا نمن ــو أن ــة: ه ــن الآي ــح ع جـواب الصحي ــوفي: "وال ــال الط  وق
الأكثر إذا صرح بعــدد المستــثنى منــه، أمــا إذا لــم يصرح بــه، فهــو جائــز باتفــاق، 
كمــا إذا قــال: خــذ مــا في هــذا الكيــس مــن الدراهــم إلا الزيــوف، وكانــت أكثر، 
والآيــة مــن هــذا الباب لــم يصرح فيهــا بعــدد المستــثنى منــه، بــل قــال ســبحانه 
ــة إلا  ــدي مائ ــعين، بخلاف: له عن ــدار غير م ــو مق ــالى:شحمإِنََِّ عَِِـب�ادِيِصمم ، وه وتع

تـسـعين ; فـهـذا ـهـو الممـنـوع"

)))	 انظر: الصاحبي، لابن فارس )ص96(.
الِحِجر:42. 	(((

)))	 سورة ص )82 ، 83(.





العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م
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المبحــث الحادي عشر: اســتدراك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على 
اـبـن قداـمـة في حـكـم تـعـدد الاستـثنـاء

لم يتكلم ابن قدامة - رحمه الله تعالى - عن حكم تعدد الاستثناء.

وقــد اســتدرك الشــيخ محمــد الأمين الشــنقيطي على ابــن قدامــة ذلــك، وأن�ــه لــم 
يتكلـم عــن حكــم تعــدد الاستثنــاء فقــال: "لــم يتك�َـم المن�صــف - رحمـه الله - 

على حكــم تعــدد الاستثنــاء".)))

وهذا الاستدراك من الشيخ محمد الأمين هو استدراك لتميم نقص، فيرى الشيخ الأمين 
أن ابن قدامة أغفل الكلام عن حكم تعدد الاستثناء، وأَنَّ هذه المسألة جديرة بالبحث.

دراسة الاستدراك:

ــا الله،  ــة رحمهم ــن قدام ــنقيطي على اب ــد الأمين الش ــيخ محم ــتدرك الش لًاًَوَّ: اس أ
عــدم ذكــره لمســألة: حكــم تعــدد الاستثنــاء، وقــد ذكرهــا الشــيخ الأمين وبنيَّن 

ــاء لا يخلــو مــن حــالات: أَنَّ تعــدد الاستثن

حـو: له َعليَّ عشرة إلا واحدًًا وإلا اثنين الحاـلـة الأولى: أن يتـكـرر الاستثناء بعطف، ـ

ل بلا خلاف. وحـكـم هذه الحاـلـة: أَنَّ جميع الاستثناءات ترجع للمـستـثنى منه الأَوَّ

الحالة اَلثَّانية: أن يتكرر الاستثناء بلا عطف، وهذه لها أربع حالات:

الحالـــة الأولى: أن لا يســـتغرق واحـــد منها، نحو: له علي عشرة إلا خمســـة إلا 
أربعة إلا ثلاثـــة، فتلزمه ســـتة؛ لأَنَّ اَلثَّلاثة تخرج من الأربعـــة، فيبقى واحد 

يخرج من الخمـــسة ـــتبقى أربعة ـــخرج من العشرة تبقى ـــستة

وحكم هذه الحالة: أَنَّ كل استثناء راجع لما قبله على التحقيق. 

)))	 انظر: المذكرة، للشنقيطي )ص228(.
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الحالة اَلثَّانية: أن يستغرق الاستثناء كل ما يليه، فيبطل الكل.

ل، نحو: له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة فتلزم خمسة الحالة اَلثَّالثة: أن يستغرق غير الأَوَّ

ل بلا خلاف.  حكمها: يرجع الكل للمستثنى منه الأَوَّ

ل وحده، نحو: عشرة إلا عشرة إلا أربعة.  ابعة: أن يستغرق الأَوَّ الحالة الَرَّ

حكمها: قيل: يبطل ما بعد المستغرق تبعاًً له فيلزم العشرة.

 وقيل: يعتبر ما بعده.

 واختلف في طريق اعتباره:

فقيل: يستثنى من الاستثناء الأول فتلزم أربعة.

وقيل: يعتبر الثاني دون الأول فتلزم ستة وهذه الأقوال على قول من يجيز استثناء الأكثر.

ا لم يذكر الغزالي هذه المسألة لم  ثانيًاً: إَنَّ ابن قدامة رحمه الله تبع الغزالي في ذلك، فلَمَّ
يذكرها ابن قدامة - رحمه الله - على أَنَّ ابن قدامة أشار إليها إشارة ضمن ردِِّه على القائلين 
بأَنَّ الاستثناء إذا تعقب لًاًجم عاد إلى أقرب المذكورين، واستدلوا: "بأَنَّ الاستثناء إَنَّما 
وجب رده إلى ما قبله ضرورة أَنَّه لا يستقل بنفسه، فإذا تعَلَّق بما يليه فقد استقل 
وأفاد، فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك، فلو تعلق به صار كالاستثناء من الاستثناء"

فرد عليهم ابـــن قدامة بقوله: "أمـــا الاستثناء من الاستثنـــاء فلم يكن عودة 
ر اَلنَّفي من  إلى الأولى؛ لأَنَّ الاستثنـــاء من النفي إثبات ومن الإثبـــات نفي، فتعَذَّ
ــجع إلى الأول.." اَلنَّفي وهـــكذا كل ما فـــيه قرينة تصرفه ـــعن الرجوع لا يرـ

ح أَنَّه يعود  فأشار ابن قدامة - رحمه الله - هنا إلى سمألة الاستثناء من الاستثناء، ورَجَّ
إلى الجملة الأخيرة. )))

)))	 انظر: روضة اَلنَّاظر، لابن قدامة )182/2(.
وانظــر تفصيــل هذه المســألة في: المعتمد، لأبي السحين البصري )412/2(، والعــدة، لأبي يــعلى )666/2(، والمحصول، 
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ــنقيطي على  ــد الأمين الش َـيخ محم ــتدراك الش� ــث الثاني عشر: اس المبح
نـاء الكل كـم استـث مـة في حُُـ بـن قداـ اـ

ذكر ابن قدامة - رحمه الله تعالى - أَنَّه لا يعلم خلافًاً في عدم جواز استثناء الكل. )))

وقد اســـتدرك الشـــيخ محمد الأمين الشـــنقيطي على ابن قدامـــة ذلك، فقال: 
"وقـــول المؤلف في هذا المبحـــث: ولا نعلم خلافاًً في أَنَّه لا يـــوز استثناء الكل، 
فيه: أَنَّه خالف فيـــه ابن طلحة الأنـــدلسي))) في كتابه الـــسمى بالمدخل".)))

ــرى أن  ــو ي ــأ، فه ــد الأمين لإصلاح خط ــيخ محم ــن الش ــتدراك م ــذا الاس فه
فـاق. لّّح وـ يـس ـ لّّح خلاف ولـ نـاء الكل ـ استثـ

دراسة الاستدراك:

ـيخ الأمين - رحممه الله - على ابـن قدامـة في عدم جـواز استثناء  لًاًَوَّ: اسـتدرك الَشَّ أ
ز استثناء الأكثر الأكثر، وذكر أَنَّه قد خالف في المـسألة ابـن طلحة الأندلسي، فجَوَّ

وقد سبق الشيخ الأمين في نقل هذا الخلاف عددًًا من الأئمة منهم: القرافي في شرح 
التنقيح)))، وابن السبكي في الإبهاج)))، وابن مفلح في الأصول)))، والمرداوي في التحبير))).

ــوفي )605-604/2( ــة، للط خـتصر الروض ــرازي )318/1(، وشرح م ــول، لل ــربي )ص259(، والمحص ــن الع لاب
)))	 انظر: روضة اَلنَّاظر، لابن قدامة )182/2(.

)))	 هــو: القــاضي أبــو بكــر عبــد الله بــن طلحــة اليابــري الإشبــيلي: الِإِمــام الفقيــه الأصــولي المـفسر الفاضل 
القــاضي العــادل، أل�ــف كتابــاًً في شرح صــدر رســالة ابــن أبي زيــد، ومجمــوعين في الأصــول والففــه رد فيهمــا 
على ابــن حــزم، أحدهمــا ســماه: المدخــل، والآخــر ســماه: ســيف الإِسِلام على مذهــب مالــك الِإِمــام، ألفــه 

للأمير أبي الحســن علي بــن تميــم بــن المعــز، تــوفي ســنة )518(
انظــر: البلغــة في تراجــم أئمة النحو واللغــة، للفيروز آبادي )ص171(، وشــجرة النـور الزكية، لمخلــوف )191-190/1(

)))	 انظر: المذكرة، للشنقيطي )ص230-229(.
)))	 انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي )ص191(.

)))	 انظر: الإبهاج، لابن السبكي )147/2(.
)))	 انظر: أصول ابن مفلح، لابن مفلح )912/3(.

)))	 انظر: التحبير، للمرداوي )2571/6(.
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ثانيًاً: نقل الآمدي، وابن الحاجب، والعضد، وابن مفلح، الاتفاق على عدم جواز استثناء الأكثر
قال الآمدي: "اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق".)))

وقال ابن الحاجب: "الاستثناء المستغرق باطل بالاتفاق".)))
وقال العضد: "الاستثناء المستغرق سواء كان مثل المستثنى منه أو أكثر باطل بالاتفاق".)))

(((." وقال ابن مفلح: "استثناء الكل باطل إجمااعًا

ل الحنفية في استثناء الكل بين ما كان بعين اللفظ وما كان بغيره، فمنعوا منه  ثالثًاً: فَصَّ
إذا كان بعين اللفظ، كأن يقول: نسائي طوالق إلا نسائي، وجوزوه إن كان بغيره، كأن 
يقول: عبيدي أحرار إلا هؤلاء، أو عبيدي أحرار إلا سالماًً وغانمًًا وراشدًًا وهم الكل.)))

وقــال المـرداوي: "ومحـل امتنــاع استثنــاء الكل في غير الصفــة على مــا يــأتي قريبــاًً 
في كلام أبي الخـطـاب وغيره، وكلام اـبـن مفـلـح، وغيره

 ومحل ذلك - وهو بطلان المستغرق- ما لم يعقب المستغرق استثناء بعضه: كعشرة 
(((."A إلا عشرة إلا ثلاثة، على ما يأتي الخلاف فيه في المتن والشرح - إن شاء الله تعالى

ًـا: أَنَّ ابــن قدامــة - رحمـه الله - لــم يحـك الاتفــاق على عــدم جــواز استثنــاء  رابع�
عـدم العـلـم لا ـيـعني علمـًـا بالـعـدم الكل، وإـَنَّمـا نفى علـمـه ـبـالخلاف، وـ

)))	 انظر: الإحكام، للآمدي )363/2(.
)))	 انظر: مختصر ابن الحاجب، لابن الحاجب )806/2(.

)))	 شرح مختصر المنتهى، للعضد )36/3(.
)))	 انظر: أصول ابن مفلح، لابن مفلح )912/3(.

)))	 انظر: التحرير، لابن الهمام )ص104(.
)))	 انظر: التحبير، للمرداوي )2573/6(.
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الخاتمة
الحمــد لله على نعمــة التمــام، والحمــد لله على نعمــه التي لا تعــد ولا تحصى، في نهاية 
رحــلتي مــع هذين العََل�مَََين الأصــوليين، أشير إلى بعض النتائــج التي توصلت إليها:

أشير أولًاً إلى أَنَّ الإنسان مهما بلغ في علمه ومنزلته، فإنه يبقى بشًرًا، وعمله لا يخلو من خطأ 
ونقد واستدراك، وأغلب هذه الانتقادات والاستدراكات هي من قبيل وجهات اَلنَّظر

أَنَّ هذه الاستدراكات لا تنقص من قدر وعلم المستدرك عليه، ولا يخفى أن العلماء 
المجتهـدون أجرهم ثابـت عند الله تعالى، فهم يـدورون في الفلك الأجر والأجرين

د الأمين على ابن قدامة في عدم تعريفه للتخصيص  أَنَّ اســـتدراك الشـــيخ محَمَّ
اســـتدراك في محلّهّ، فإَنَّه يـــدر بالقـــارئ قبل معرفة حكـــم التخصيص، 

وأدلته، ومـــسائله، أن يـــعرف ماهية التخصيص

ــيم  ــدم تقس ــة في ع ــن قدام مـه الله - على اب ــيخ الأمين - رح ــتدراك الش  أَنَّ اس
ُصُِ إلى متـلٍٍص ومنفـلٍٍص في غير محلِــه؛ لأمرـيـن ذكرتهما في أثـنـاء البحث المخـص

لٍٍي  ــون بدل ــص أن يك ــن شرط المخص ــرى أَنَّ م مـه الله ي ــة رح ــن قدام - أن اب
نـاء ـمـن المخصـصـات لـم يـعـد الاستثـ َـه ـ مـسـتقل؛ لذا فإنـ

ــب  ــة للتقري ــون بالأمثل ــة، فيأت ــامح في الأمثل ــوليين التس ــن عادة الأص  أَنَّ م
والتوضـيـح، وإن كان المـثـال مدـخـولًاً، فلا يـنـبغي تخطئتهم فيما يذكروـنـه من أمثلة

أَنَّ اســـتدراك الشـــيخ الأمين رحمه الله، على ابن قدامـــة في تمثيله للتخصيص 
يَۡۡءٍٍ  رَُُذََــت مِِن شَ ا � بَِّرَ�هََِاصمم ))) ، وقوله:شحمَمَ رِـــمِ  �

َ
يَۡۡءِۭۭ بِأَِ رُُـــم كُُلََّ شَ �� بالـــس بقوله تعالى:شحمتَُدَ

.((( ٱرََّلمِِمِِيصمم  َكَ ۡــت�َلََهُُ  جََعَ إِلَِّاَ  يَۡۡلََعَهِِ   َتََتۡۡ 

أَ

)))	 سورة الأحقاف:25.
)))	 سورة الذاريات:42.
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ًـا؛ لأن�ــه حىتَّى الذي أتــت عليــه الريــح لــم تدمــره كلـه،  هــو سمــتدركٌٌ عليــه أيض�
فلــم تدمــر الجبــال التي مــَرَّت بهــا وأتــت عليهــا، ولــم تبين الآيــة الأخــرى أنهــا 

لــم تدمــر الجبــال، فبــم خرجــت؟

ــا الله في  ــة رحمهم ــن قدام ــنقيطي على اب َـد الأمين الش ــيخ محم� ــتدراك الش أَنَّ اس
ــو  ــوم، ه ــات العم ــن مخصص ــن ضم ــاب، م ــارن للخط ــرف المق ــره الع ــدم ذك ع
اســتدراك في محل�ِـه، فلا أقــل مــن أن ُيُذكــر مــا هــو محـل اتفــاق بين العلمــاء في 

الـعـرف، ـمـن ضـمـن مخصـصـات العـمـوم، والله أعـلـم

حــابي يخـص به  َـد الأمين والشــيخ ابــن قدامــة يريــان أَنَّ قــول الَصَّ  أَنَّ الشــيخ محم�
فع، فلا يظهر أن بينهما خلاف في هذا الـَلَّفـظ العام إذا كان هذا القول له حكم الَرَّ

ي يظهر من كلام الشيخ الأمين - رحمه الله - أَنَّه يرى التخصيص بفعله وتقريره 
ذلَّذ

 ا
صلى الله عليه وسَلَّم، لكن يرى أَنَّهما يندرجان تحت سمألة التخصيص بالسَُُّنَّة، 
ل في المسألة فجعل من  ولا يفردان بمسألةٍٍ سمتقلةٍٍ، بينما ابن قدامة - رحمه الله - فَصَّ
المخصصات، التخصيص بالسُُّنة - وهي القولية -، والتخصيص بفعل اَلنَّبي صلى الله 
عليه وسَلَّم، والتخصيص بتقريره صلى الله عليه وسلم ، ولا مشاحة في ذلك، فليس الاختلاف بينهما 
من قبيل التضاد، فكلا الإمامين يرى أَنَّ القول والفعل والتقرير من المخصِِّصات

 أَنَّ اســتدراك الشــيخ الأمين رحمـه الله على ابن قدامة في تخصيــص الاستثناء بجوازه 
كـره اـبـن قداـمـة صحـيـح ي ذـ

ذلَّذ
في البـعـض اـسـتدراك في غير محـلـه. وأَنَّ الـفـرق ا

لا خلاف بين الإمامين في اشتراط الاتصال لصحة الاستثناء، ولا خلاف بينهما أيضًًا في أَنَّ 
القول بجواز الفصل محكٌيٌّ عن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهما أَنَّ ابن قدامة - رحمه الله - لم يحك 
الاتفاق على عدم جواز استثناء الكل، وإَنَّما نفى علمه بالخلاف، وعدم العلم لا يعني علمًًا بالعدم

وفي ختام هذا البحث وقبله وبعده، أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاًً للعلم النافع 
والعمل الصالح، وأن يسدد أقوالنا وأفعالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل

سـلم على نبيـنـا محمد وعلى آله وصحبه أـمـعين، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وـ
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فهرس المصادر والمراجع
إحــام الفصــول في أحــام الأصــول، تأليــف/ القــاضي أبــو الوليــد سُــليمان ــ

بــن خلــف البــاجي، المتــوفَّىَّ ســنة )474هـ(، تحقيــق/ أ.د. عمــران علي أحمــد 
ولى )1430هـ، 2009م(.

ُ
بعــة الأ العــربي، دار ابــن حــزم، الطَّ

ـيخ/ ــ د الآمدي، علَّق عليه الشَّ الإحاكم في أصول الأحاكم، تأليف/ علي بن محمَّ
ولى )1424هـ،2003م(.	

ُ
بعة الأ ميعي، الطَّ زَّاق عفيفي، دار الُّص عبدالرَّ

ــيخ ــ الأشــباه والنَّظائــر على مذهــب أبي حنيفــة النُّعمــان، تأليــف/ العلاَّمــة الشَّ
ــهير بـــ "ابــن نجيــم"، المتــوفَّىَّ ســنة  ــد الشَّ يــن بــن إبراهيــم بــن محمَّ زيــن الدِّ

ولى )1419هـ، 1999م(.	
ُ
بعة الأ )970هـ(، دار الكتب العلميَّة بيروت، الطَّ

يــن ــ ــافعيَّة، للعلاَّمــة جــال الدِّ الأشــباه والنَّظائــر في قواعــد وفــروع فقــه الشَّ
ســة المختــار،  الســيوطي، المتــوفَّىَّ ســنة )910هـ(، تحقيــق/ د. يحــى مــراد، مؤسَّ

ولى )1418هـ، 2008م(.
ُ
بعــة الأ الطَّ

ــد بــن مفلــح المقــدسي الحنبــي، ــ يــن محمَّ أصــول الفقــه، تأليــف/ شــمس الدِّ
ــدحان،  ــد الس ــن محمَّ ــد ب ــق/ د. فه ــق وتعلي ــنة )763هـ(، تحقي ــوفَّىَّ س المت

ولى )1420هـ، 1999م(.	
ُ
بعة الأ مكتبة العُبيكان، الطَّ

الأعــام قامــوس تراجــم لأشــهر الرِّجــال والنسِّــاء مــن العــرب والمســتعربين ــ
بعــة  يــن الــزركلي، دار العلــم للملايــن، الطَّ والمســتشرقين، تأليــف/ خــر الدِّ

الخاسمة عشر )2002م(.	

الآيــات البيِّنــات على شرح جمــع الجوامــع، تأليــف/ أحمــد بــن قاســم ــ
ــا  ج أحاديثــه/ زكريَّ ــافعي، المتــوفَّىَّ ســنة )994هـ(، ضبطــه وخــرَّ ــادي الشَّ العبَّ

ولى )1417هـ، 1996م(.	
ُ
بعة الأ عميرات،دار الكتب العلميَّة، الطَّ
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ــد بــن علي ــ ــابع، تأليــف/ محمَّ البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن السَّ
ــوكاني، المتــوفَّىَّ ســنة )1250هـ(، تحقيــق/ د. حســن بــن عبــدالله العمــري،  الشَّ

ولى )1419هـ، 1998هـ(.	
ُ
بعة الأ دار الفكر، الطَّ

: بديــع النظــام الجامــع بــن أصــول البزدوي ــ البديــع في أصــول الفقــه، المســىَّ
ــق:  ــاعاتي، تحقي ــن الس ــن علي ب ــد ب ــن أحم ــر الدي ــف: مظف ــام، تألي والإح

صمطفى محمود الأزهري، ومحمد حين الدمياطي، دار ابن القيم.	

يــن عبدالرَّحمن ــ بغيــة الــوعاة في طبقــات اللُّغويــن والنُّحــاة، تأليف/ جــال الدِّ
ــيوطي، المتــوفَّىَّ ســنة )911هـ( تحقيــق/ صمطــى عبدالقــادر  بــن أبي بكــر الُّس

ولى )1425هـ،2004م(.	
ُ
بعة الأ عطا، دار الكتب العلميَّة، الطَّ

ين قاســـم بـــن قلطوبغا ــ تـــاج التراجـــم، تأليف/ أبـــو الفـــداء زين الدِّ
د خير رمضان يوســـف، دار  ـــودوني، المتوفَّىَّ ســـنة )879هـ(، تحقيق/ محمَّ السَّ

ولى )1413هـ، 1992م(.	
ُ
بعة الأ القلم دمشق، الطَّ

ين ــ الدِّ للإمام/ شـــمس  والأعـــام،  المشـــاهير  وَوَفيات  الإســـام  تاريخ 
د بن أحمد بـــن عثمان بـــن قَايمْاز الذهـــي )المتوفى:  أبو عبـــد الله محمَّ
الطبعة:  الغرب الإســـامي،  دار  د.بشـــار عوّاد معـــروف،  748هـ(،تحقيق: 

)2003م(. الأولى 

ــن علي ــ ــد ب ــر أحم ــظ أبي بك ــام"، للحاف ــة السَّ ــداد أو "مدين ــخ بغ تاري
الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي بيروت لبنان.	

تاريخ مدينة دمشـــق، لأبي القاســـم علي بن الحســـن بن هبة الله المعروف ــ
بابن عســـاكر )المتوفى: 571هـ(، تحقيـــق: عمرو بن غرامـــة العمروي، دار 

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )1415هـ - 1995م(.	

التحريـــر في أصول الفقـــه الجامع بين اصطـــاح الحنفية والشـــافعية، ــ
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تأليـــف: ابن همـــام الدين الاســـكندري، تحقيق: محمـــد عبدالعزيز عبد 
العلمية. الكتـــب  دار  الخالق، 

ين محمود بـــن أبي بكر ــ التحصيل مـــن المحصـــول، تأليـــف/ سراج الدِّ
الأرموي المتوفَّىَّ ســـنة )682هـ(، دراســـة وتحقيق الدكتـــور/ عبدالحميد بن 

ولى )1408هـ،1988م(.	
ُ
بعة الأ سة الرِّسالة، الطَّ علي أبو زنيد، مؤسَّ

ـــبكي، تأليـــف/ الإمام ــ ين الُّس تشـــنيف المســـامع بجمع الجوامع لتاج الدِّ
ركشي المتوفَّىَّ ســـنة )794هـ(،  ـــد بن بهادر بن عبـــدالله الزَّ ين محمَّ بدر الدِّ
تحقيق/ أبي عمرو الحســـيني بن عمر بن عبدالرَّحيـــم، دار الكتب العلميَّة 

ولى )1420هـ،2000م(.	
ُ
بعة الأ بيروت، الطَّ

التقريـــر والتحبـــر شرح التحرير، تأليـــف/ العلاَّمة المحقـــق ابن أمير ــ
د  الحاج الحلبي المتوفَّىَّ ســـنة )879هـ(، ضبطه وصححـــه/ عبدالله محمود محمَّ

بعة الأولى )1419هـ، 1999م(.	 عمر، دار الكتب العلميَّة بيروت، الطَّ

التمهيـــد في أصـــول الفقـــه، تأليف/ محفوظ بـــن أحمد بن الحســـن أبو ــ
اب الكلوذاني الحنبلي )432 - 510هـ(، دراســـة وتحقيـــق الدكتور/ مفيد  الخطَّ
أحمـــد أبو عمشـــة، مركز البحـــث العلـــي وإحياء التراث الإســـامي، 

ولى )1406هـ - 1985م(.	
ُ
الطبعة الأ

التنقيح في أصول الفقه، تأليف عبيدالله بن سمعود المحبوبي، دار الكتب العلمية ــ

ـــد أمين المعروف بـ "أمير بادشـــاه ــ تيســـر التحرير، تأليف العلاَّمة/ محمَّ
مة  "الحســـيني الجنفي الخراســـاني البخاري المـــي، دار الباز مكـــة المكرَّ

)1403هـ،1983م(.	

ــاج ــ ــن علي ت ــاب ب ــف/ عبدالوهَّ ــه، تألي ــول الفق ــم أص ــع في عل ــع الجوام جم
سُــن، دار ابــن  ــبكي، المتــوفَّىَّ ســنة )771(، تحقيــق/ عقيلــة ح يــن ابــن الُّس الدِّ
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ولى )1432هـ، 2011م(. 
ُ
ــة الأ بع ــزم، الطَّ ح

الجوهـــر المنضد في طبقات متأخـــري أصحاب أحمد، تأليف: يوســـف بن ــ
حســـن بن أحمد بن حســـن ابن عبد الهـــادي الصالحي، جمـــال الدين، 
ابـــن المِـــرْدَ الحنبلي )المتـــوفى: 909 هـ(، تحقيـــق: الدكتور عبـــد الرحمن 
بن ســـليمان العثيمـــن، مكتبة العبيـــان، الرياض - المملكـــة العربية 

. ية لسعود ا

حســـن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهـــرة، تأليف: عبـــد الرحمن بن أبي ــ
بكـــر، جلال الدين الســـيوطي )المتوفى: 911هـ(، تحقيق: محمـــد أبو الفضل 
إبراهيم، دار إحيـــاء الكتب العربية - عيسى البـــابي الحلبي وشركاه – مصر، 

الطبعة الأولى )1387هـ - 1967م(.	

شـــهاب ــ تأليـــف/  الثَّامنـــة،  المائـــة  أعيـــان  في  الكامنـــة  الدرر 
د بـــن علي بـــن أحمد  ـــد بـــن محمَّ يـــن أحمـــد بـــن علي بـــن محمَّ الدِّ

هير بـ "ابن حجر العسقلاني"، المتوفَّىَّ سنة )852هـ(.	 الشَّ

الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب، تأليــف/ ابــن فرحــون ــ
د الأحمدي، مكتبة دار التراث.	 المالكي، تحقيق/ د. محمَّ

ذيــل طبقــات الحنابلــة، تأليــف: زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن ــ
رجــب بــن الحســن، السَــامي، البغــدادي، الحنبــي )المتــوفى: 795هـ(،تحقيــق: 
د عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيمــن، مكتبــة العبيــان – الريــاض، الطبعة: 

الأولى، 1425 هـ - 2005 م.	

روضـة النَّاظـر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهـب الإمام أحمد بن حنبل، ــ
د عبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسي  ين أبي محمَّ تأليف/ شيخ الإسلام موفَّق الدِّ
بعـة الثَّانيـة )1404هـ، 1984هـ(. وطبعة المكتبة  الدمشيق، مكتبة المعـارف، الطَّ

د إسماعيل. "رجعت إلى الطبعتين".	 المكيَّة، تحقيق: د. شعبان محمَّ
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ســـلم الوصـــول إلى طبقـــات الفحول، تأليـــف: صمطفى بـــن عبد الله ــ
القســـطنطيني العثماني، المعروف بــــ: حاجي خليفة، )المتـــوفى 1067 هـ(، 

الأرناؤوط. القـــادر  عبـــد  محمود  تحقيق: 

هبي، ــ د بن أحمـد بن عُثمـان الذَّ يـن محمَّ سري أعالم النُّبلاء، تأليف شـمس الدِّ
بعـة الثَّانيـة )1402هـ، 1982م(. سـة الرِّسـالة، الطَّ المتـوفَّىَّ سـنة )748هـ(، مؤسَّ

ــن ــ ــد ب ــن محمَّ ــد ب ــف/ محمَّ ــة، تألي ــات المالكيَّ ــة في طبق كيَّ ــجرة النَّورالزَّ ش
عمــر بــن قاســم مخلــوف، المتــوفَّىَّ ســنة )1360هـ(، علَّــق عليــه/ عبدالمجيــد 

ولى )1424هـ، 2003م(.	
ُ
بعة الأ خيالي، دار الكتب العلميَّة، الطَّ

هــب في أخبــار مــن ذهــب، تأليــف/ ابــن العمــاد عبدالــي بــن ــ شــذرات الذَّ
ــد العكــري الحنبــي الدمشــي، تحقيــق/ محمــود الأرنــاؤوط،  أحمــد بــن محمَّ

ولى )1406هـ، 1986م(.	
ُ
بعة الأ دار ابن كثير، الطَّ

شرح الكوكـــب المنير المســـىَّ "مختصر التحرير في أصـــول الفقه"، تأليف/ ــ
ـــهير بـ"ابن  د بن أحمد بـــن عبدالعزيز الفتـــوحي المصري الحنبلي الشَّ محمَّ
د حســـن  د حســـن محمَّ النَّجـــار"، المتـــوفَّىَّ ســـنة )972هـ(، تحقيق/ محمَّ

ولى 1428هـ،2007م(.	
ُ
بعة الأ إسماعيل، دار الكتب العلميَّة، الطَّ

ــرازي، تحقيــق/ عبدالمجيد ــ شرح اللُّمــع، تأليف/ أبي إســحاق بــن إبراهيم الشِّ
ولى )1408هـ، 1988م(.	

ُ
بعة الأ تركي، دار الغرب الإسلامي، الطَّ

ــم ــ ــن الكري ــوي ب ــد الق ــن عب ــليمان ب ــف: س ــة، تألي ــر الروض شرح مخت
ــق:  ــوفى: 716هـ(، تحقي ــن )المت ــم الدي ــع، نج ــو الربي ــرصري، أب ــوفي ال الط

ــالة. ــة الرس ــركي، مؤسس ــن ال ــد المحس ــن عب ــد الله ب د.عب

حــاح تــاج اللُّغة وصحــاح العربيَّة، تأليف/ إســماعيل بن حمَّــاد الجوهري، ــ الِّص
المتــوفَّىَّ ســنة )398هـ(، دار الحديــث. ودار الفكــر. - "رجعــت إلى الطبعتــن".
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ــن ــ ــد ب ــن محمَّ ي ــمس الدِّ ــف ش ــع، تألي ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام الضَّ
خاوي المتوفَّىَّ سنة )902هـ(، دار الجيل.	 عبدالرَّحمن السَّ

ــن ــ ي ــال الدِّ ــف/ كم ــد، تألي عي ــاء الصَّ ــماء نخب ــع أس ــعيد الجام ــع السَّ ال الطَّ
ــافعي، المتــوفَّىَّ ســنة )748هـ(، تحقيــق/ ســعد  جعفــر بــن ثعلــب الإدفــوي الشَّ

ــة. ــن، الدار المصريَّ ــد حس محمَّ

يــن عبدالرَّحمــن بــن أبي ــ ــيخ جــال الدِّ ــاظ، للإمــام الحافــظ الشَّ طبقــات الحفَّ
بعــة  ــيوطي المتــوفَّىَّ ســنة )911هـ(، دار الكتــب العلميَّــة بــروت، الطَّ بكــر الِّس

)1414هـ،1994م(. الثَّانية 

ــى، ــ ــن أبي يع ــد ب ــن محمَّ ــاضي أبي الحس ــف: للق ــة، تألي ــات الحنابل طبق
)المتوفى سنة: 526هـ(، تحقيق: محمد حامد الفقي.	

ــاب بــن علي بــن ــ يــن أبي نــر عبدالوهَّ ــافعيَّة الكُــرى، لتــاج الدِّ طبقــات الشَّ
ــد الطنــاحي،  ــبكي، المتــوفَّىَّ ســنة )776هـ(، تحقيــق/ محمــود محمَّ عبدالــافي الُّس

د الحلو، دار إحياء الكتب العربيَّة.	 وعبدالفتاح محمَّ

د ــ د بن عمـــر بن محمَّ ـــافعيَّة، لأبي بكر بن أحمد بـــن محمَّ طبقـــات الشَّ
مِّشـــي، المتوفَّىَّ ســـنة )851هـ(، تعليق/ د.  ين ابن قاضي شـــهبة الد تقي الدِّ
ســـة - دار النَّدوة الجديـــدة، طبعة )1408هـ،  حافـــظ عبدالعليم خان، مؤسَّ

1987م(. 

طبقــات الشــافعيين، تأليــف: أبو الفداء إســماعيل بــن عمر بن كثــر القرشي ــ
البــري ثم الدمشــي، )المتوفى ســنة: 774هـ(، تحقيــق: د. أحمد عمر هاشــم، د. 

محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، )1413هـ -1993م(.	

الأدنـــروي، ــ ـــد  محمَّ بـــن  أحمـــد  تأليـــف/  يـــن،  المفِّسِّر طبقـــات 
العلـــوم والحكم  سُـــليمان بن صالـــح الخـــزي، مكتبـــة  تحقيـــق/ 
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ولى )1417هـ، 1997م(.	
ُ
بعة الأ رة، الطَّ بالمدينة المنوَّ

ـــد بن ــ ة في أصـــول الفقـــه، تأليـــف/ القـــاضي أبي يعـــى محمَّ العـــدَّ
اء البغدادي الحنبـــي، المتـــوفَّىَّ ســـنة )458هـ(، تحقيق/  الحسُـــن الفـــرَّ

بعة الثَّالثة )1414هـ، 1993م(.	 د. أحمد بن علي سير المباركي، الطَّ

بن ــ ـــد  تأليـــف/ محمَّ الثُّبـــوت،  بـــرح سمـــلَّم  الرَّحمـــوت  فواتـــح 
ســـنة  المتـــوفَّىَّ  اللكنـــوي،  الأنصـــاري  ـــهالوي  السَّ يـــن  الدِّ نظـــام 
2002م(. )1423هــ،  ولى 

ُ
الأ بعـــة  الطَّ العلميَّـــة،  الكتـــب  دار  )1225هـ(، 

الفوائد الســـنية في شرح الألفيـــة، للحافظ البرماوي شـــمس الدين محمد ــ
بن عبد الدائم، - تحقيق: عبدالله رمضان موسى، دار النصيحة. 	

ـــمعاني المروزي، ــ ـــر السَّ القواطـــع في أصـــول الفقه، للإمـــام أبي المظفَّ
صالـــح  ســـهيل  أبـــو  وتخريـــج/  تحقيـــق  )489هـ(،  ســـنة  المتـــوفَّىَّ 
)1432هـ،2011م(. ولى 

ُ
الأ بعـــة  الطَّ الفـــاروق،  دار  حمـــودة،  علي  ســـهيل 

القواعد الكبرى، الموســـوم بـــــ قواعد الأحكام في صمالـــح الأنام، تأليف: ــ
ســـلطان العلماء عـــز الدين عبـــد العزيز بـــن عبد الســـام )المتوفى: 

660هـ(، تحقيق: د. نزيه حماده، و د. عثمان جمعة، دار القلم. 	

القواعد لابـــن رجب، تأليـــف: زين الديـــن عبد الرحمن بـــن أحمد بن ــ
رجب بن الحســـن، السَـــامي، البغدادي، ثم الدمشـــي، الحنبلي )المتوفى: 

795هـ(، دار الكتـــب العلمية.

كشـــف الأسرار عن أصول فخر الإســـام البزدوي، تأليـــف/ الإمام علاء ــ
يـــن عبدالعزيز بن أحمد البخـــاري المتوفَّىَّ ســـنة )730هـ(، دار الكتاب  الدِّ

العربي.	
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ريِّازي، المتوفَّىَّ ــ اللُّمـع في أصول الفقـه، تأليف/ أبي إسـحاق إبراهيم بن علي الش
يِّب. ين سمتو، ويوسف علي بديوي، دار الكلم الطَّ سنة )476هـ(، تحقيق/ محيي الدِّ

المحصـــول في أصول الفقه للإمـــام، الحافظ الفقيه القـــاضي أبي بكر بن ــ
العربي المعافـــري المالكي )543هـ(، أخرجه واعتنى به/ حســـن علي البدري، 
بعة  علَّق على مواضع منه/ ســـعيد بن عبداللطيف فـــودة، دار البيارق، الطَّ

ولى )1420هـ - 1999م(.
ُ
الأ

يـــن ــ الدِّ فخـــر  للإمـــام  الفقـــه،  أصـــول  علـــم  في  المحصـــول 
ازي، المتـــوفَّىَّ ســـنة )606هـ(،  ـــد بن عمـــر بـــن الحسُـــن الـــرَّ محمَّ

ولى )1429هـ، 2008م(.	
ُ
بعة الأ سة الرِّسالة، الطَّ مؤسَّ

احـــب إســـماعيل ــ اللُّغـــة، تأليـــف/ كافي الكفـــاة الصَّ -المحيـــط في 
ياســـن،  آل  حســـن  ـــد  محمَّ ـــيخ  الشَّ تحقيـــق/  عبَّـــاد،  بـــن 

ولى )1414هـ، 1994م(.	
ُ
بعة الأ عالم الكتب، الطَّ

-مختـــر منتـــى الســـؤل والأمـــل في علـــم الأصـــول والجـــدل، ــ
يـــن أبي عمـــرو عُثمان بـــن عمر بـــن أبي بكر  تأليـــف/ جمـــال الدِّ
المعروف بــــ "ابـــن الحاجب"، المتـــوفَّىَّ ســـنة )646هـ(، تحقيـــق/ نذير 

ولى )1427هـ،2006م(.	
ُ
بعة الأ حمادو، دار ابن حزم، الطَّ

ـــيخ ــ الشَّ تأليـــف/  النَّاظـــر،  الفقـــه على روضـــة  -مذكـــرة أصـــول 
نقيطي، دار عالم الفوائد.	 د الأمين بن المختار الشَّ محمَّ

-مرصـــاد الافهـــام الى مبـــادئ الاحـــام، تأليـــف نـــاصر الديـــن ــ
البيضاوي، اعتنى به: حسن عبدالرحمن الحسين، دار الضياء. 	

د ــ ـــد بن محمَّ المســـتصفى من علم أصـــول الفقه، للإمـــام أبي حامد محمَّ
د بن  د الغزالي الطـــوسي، المتوفَّىَّ ســـنة )505هـ(، تحقيـــق/ د. محمَّ بـــن محمَّ

ولى )1431هـ، 2010م(.	
ُ
بعة الأ سة الرِّسالة، الطَّ سُليمان الأشقر، مؤسَّ
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د بن علي الفيومي، المتوفَّىَّ ســـنة )770هـ(، ــ المصباح المنير، تأليف/ أحمد بن محمَّ
ولى )1429هـ، 2008م(.

ُ
بعـــة الأ ســـة المختـــار، الطَّ تحقيق/ يحيى المراد، مؤسَّ

د بـــن علي بن علي ــ المعتمـــد في أصول الفقـــه، تأليف/ أبي الحســـن محمَّ
ـــيخ  يِّـــب البصري المعـــزلي، المتوفَّىَّ ســـنة )436هـ(، ضبطه/ الشَّ بن الطَّ

ولى )1403هـ، 1983م(. 	
ُ
بعة الأ خليل الميس، دار الكتب العلميَّة، الطَّ

المقصد الأرشـــد في ذكر أصحـــاب الإمام أحمـــد، تأليـــف: إبراهيم بن ــ
محمـــد بن عبد الله بن محمد ابـــن مفلح، )المتـــوفى: 884هـ(، تحقيق: د عبد 

الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد - الرياض – السعودية.	

مناقـــب الإمام أحمـــد، تأليف: جمـــال الدين أبـــو الفرج عبـــد الرحمن ــ
بن علي بـــن محمـــد الجـــوزي )المتـــوفى: 597هـ(، تحقيـــق: د. عبد الله 

بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة: الثانية، 1409 هـ.	

ين ــ نفائس الأصـــول في شرح المحصـــول، تأليف الإمام الفقيه شـــهاب الدِّ
نهاجي القرافي المشـــهور  أبي العبَّـــاس أحمد بن إدريس بـــن عبدالرَّحمن الصَّ
بـ "القرافي"، المتوفَّىَّ ســـنة )684هـ(، الأولى: بتحقيق/ عادل أحمد عبدالموجود، 
د معوض، مكتبة نـــزار صمطفى الباز. والثانيـــة: بتحقيق: محمد  وعلي محمَّ

الطبعة الأولى. العلميَّة،  الكتـــب  دار  عبدالقادر عطا، 

د بن ــ يـــن محمَّ نهايـــة الوصـــول في دراية الأصـــول، تأليف/ صـــي الدِّ
د.  )715هـ(، تحقيق/  المتـــوفَّىَّ ســـنة  الهنـــدي،  الأرمـــوي  عبدالرَّحيـــم 
صالح بن سُـــليمان اليوســـف، د. ســـعد بن ســـالم الســـويح، المكتبة 

ولى )1416هـ،1996م(.	
ُ
بعة الأ مة، الطَّ ة المكرَّ التجاريَّة بمكَّ

مـــان، تأليف/ أحمد بـــن أبي بكر بن ــ وفيـــات الأعيان وأنبـــاء أبناء الزَّ
خلـــان، المتوفَّىَّ ســـنة )681هـ(، تحقيق/ د. إحســـان عبَّـــاس، دار صادر.
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الملخص
انتقــاض الوضــوء وعدمــه بمــس الذكــر مــن المســائل التي يكثر الســؤال عنهــا، 
ــث  ــري بين الأحادي ــارض ظاه ــةََ تع ــاء، نتيج ــتلاف الفقه ــا اخ ــوي فيه ــد ق وق
ــذا  ــاول ه ــالك، ويتن ــدة سم ــارض ع ــذا التع ــع ه ــاء في دف ــلك العلم ــا، وس فيه
ــد العلمــاء في نقــض الوضــوء بمــس الذكــر،  البحــث طــرقََ دفــع التعــارض عن
وأهــم مــا اســتدل بــه العلمــاء المختلفــون في المســألة، وهــو: حديــث بسرة بنــت 
صفــوان وحديــث طلــق بــن علي -  رضي الله عنهمــا -  وقــد ســلكوا في الحـديثين 

المتعــارضين ثلاثــة سمــالك:

المســلك الأول: سمــلك الجمــع، وذلــك بوجــهٍٍ مــن وجــوه الجمــع بين الحـديثين، 
وإعمالهـمـا

المسلك الثاني: سملك النسخ، وذلك بالنظر إلى المتأخر من الحديثين.

المسلك الثالث: سملك الترجيح.

ــن في كلام  ــا والتمع حـديثين وتخريجهم ــة ال ــد دراس ــث بع ــل الباح ــد توص وق
الفقهــاء إلى قــوة الخلاف الفــقهي في نقــض الوضــوء مــن مــس الذكــر، وترجــح 
عنــد الباحــث أن الأحــوط هــو القــول بانتقــاض الوضــوء بمــس الذكــر إذا كان 

ذـلـك ـعـن قـصـد

الكلمات الافتتاحية: دفع، التعارض، نقض الوضوء
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Abstract:

Disruption of ablution and its lack of touching the dhikr is one of the issues 

that are frequently asked about, and the difference of jurists has been strong 

in it, as a result of an apparent contradiction between the hadiths in it, and the 

scholars took several paths to repel this contradiction. The different scholars 

inferred this issue, which is: the hadith of Basra bint Safwan and the hadith 

of Talq bin Ali - may God be pleased with them both - and they took in the 

two contradictory hadiths three paths:

The first way is:  combination of two hadiths, and that by using one way of 

combining the two hadiths and make both implementable.

The second way: is the way of abrogation, and that is by looking at the later 

of the two hadiths.

The third way: is the way of weighting.

      After studying the two hadiths and examining them and the words of 

the jurists, the researcher has reached the strength of the doctrinal dispute 

in nullifying ablution by touching the penis, and he concluded that ablution 

nullification by touching the penis is the precautionary measure which has to 

be taking if someone touches his phallus intentionally.

Opening words: push, conflict,  ablution nullification
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المقدمة
الحمــد لله المـمتن على عبــاده بشريعتــه، لا اخــتلاف فيهــا ولا اعوجاج ولا تعــارض)))، 
ثَِـك�رًًياسجى  دَُُـج�َوََلَوا فِهِــيِ اخْْتِلَِاًَـف�ا    ِ يَْرِِْ ا�للَّهِ نْْ عِِدِِْـن� غَ وْْــل�َ كََانََ �ـِم  ــا سمحوَ ــل عنه ــو القائ وه
)النســاء:82(،   ثــم الــصلاة والــسلام على رســول الله الأمين، محمــد بــن عبــد الله وآله 

وصحـبـه الـكـرام، وبـعـد. 

ــاءت  ًـا، وج ــة، ورضي لنا الإسلام دين� ــم النعم ــن، وأت ــل لنا الدي ــالى أكم ــإن الله تع ف
نصــوص الوحــيين الشريــفين غايــة في الإحكام والإتقــان، لا تعــارض فيهــا، ومــا ظهــر 
ــة  ــاب الله، أو بين آي ــن كت ــة م ــةٍٍ وآي ــرًًا بين آي ــارض ظاه ــك - إن كان التع ــن ذل م
وحديــثٍٍ صحيــح، أو بين حــديثين صحيــحين -  فهــو ليس حقيقيــا، وليــس واقعًًا في 

بـل في أنـظـار المجتهدـيـن نـفـس الأـمـر، ـ

مـع  يـلين أج ــة دل جـد البت مـه الله - : ))لا ت ــاطبي )ت: 097هـ( - رح ــام الش ــال الإم ق
ــراد  ــن لما كان أف ــوف؛ لك ــم الوق ــب عليه ــث وج ــا بحي ــلمون على تعارضهم المس
الأدلــة  بين  التعــارض  أمكــن  الخطــأ؛  مــن  معصــومين  غير  المجتهديــن 

عندهــم(())).

ًـا -  رحمـه الله - : ))التعــارض إمــا أن يعــتبر مــن جهــة مــا في نفــس  وقــال أيض�
الأمــر، وإمــا مــن جهــة نظــر المجتهــد، أمــا مــن جهــة مــا في نفــس الأمــر؛ فــغير 

ــمس  ــوء الش ــع ض ــه يمن ــا، لأن ــحاب عارضًً ــمي الس ــه سُُ ــة، ومن ــبيل الممانع ــل على س ــة: التقاب ــارض في اللغ )))	 التع
ــارض  ــرّّف التع ــروس )18/386(. وعُُ ــاج الع ــرب )7/174(، ت ــان الع ــر: لس ــول إلى الأرض. ينظ ــن الوص م
عنــد الأصولــيين بتعريفــاتٍٍ كــثيرة، كلهــا تــدل على التنــافي بين دليــلين متســاويين، بحيــث يقــتضي أحدهمــا حــكامًا 
يناقــض مــا يقتضيــه الآخــر. يُُنظر: أصــول السرخسي )2/12(، نفائس الأصــول )8/3646(، البحر المحيــط )8/120(، 

.ـ د. محمــد الحفنــاوي )ص: 19_30(. التعــارض والترجيــح عند الأصولــيين. لـــ
)))	 الموافقات )5/341(.
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ممكــن بــإطلاق )))، وأمــا مــن جهــة نظــر المجتهــد؛ فممكــن بلا خلاف(( ))).

ودفــع التعــارض الظاهــر بين النصــوص برٌٌح واســع وهــو ميــدان اجتهــاد العلماء، 
حـالََ في حلـبـة الاجتهاد وإـيـه يـشـد العلـمـاء الرـ

قــال الإمــام النـووي )ت: 676هـ( - رحمـه الله - : ))هــذا فــنٌٌّ ))) مــن أهــم الأنواع، 
ُـل له الأئمــة  ويضطــر إلى معرفتــه جميــُعُ العلمــاء مــن الطوائــف... وإنمــا يَم�ك

الجامعــون بين الحديــث والفقــه، والأصوليـون الغّوّاصــون على المعــاني(( ))).

ــره،  ــت تقري ــا ثب ــارض، كم ــا تع ــس في حقيقته ــة لي ــة الثابت ــوص الشريع ونص
وإنمــا يعــرض للناظــر فيهــا تعــارضٌٌ بين بعــض نصوصهــا )))، فــإن كان مجتهــدًًا 

عـارض هـذا التـ فـع ـ يـة في دـ طـرق علمـ لجأ إلى ـ

ــات،  ــع في القطعي ــي لا يق ــارض الحقيق ــرون أن التع ــرى آخ ــا، وي ــع مطلق ــارض يق ــلماء أن التع ــض الع ــرى بع )))	 ي
ويمكــن وقوعــه في الأدلــة الظنيــة، وممـا ينبغــي التنبيــه عليــه أن هــذه المســألة يدعــي كل واحــد مــن الفريــقين أن مــا 
عليــه هــو قــول الجمهــور؛ وعنــد النظــر في جملــةٍٍ حســنةٍٍ مــن الكتــب الأصوليــة للمذاهــب الأربعــة نجــد أن القــول 
ــة  ــة الشرعي ــة هــو قــول الجمهــور. والصحيــح أن التعــارض بين الأدل ــة الظني بعــدم التعــارض الحقيقــي بين الأدل

صــوريٌٌّ يتعلــق بأذهــان المجتهديــن، وليــس في واقــع الشرع وحقيقــة الأمــر. والله أعلــم.
ينظــر: إحــكام الفصــول )ص: 734(، كشــف الأسرار )3/76(، البحــر المحيــط )8/125(، شرح الكوكــب المـنير )4/608(، 

التعــارض والترجيح عند الأصولــيين. للحفنــاوي )ص: 43_44(.
)))	 الموافقات )5/342(.

)))	 أي فن مختلف الحديث، وهو ما يسميه الأصوليون بالتعارض.
يُُنظََــر: شرح نخبــة الفكــر. للقــاري )ص: 362_363(، مختلــف الحديــث بين المحــدثين والأصولــيين والفقهــاء.                         لــــ. 

د: أســامة بن عبــد الله خي�ّـاط )ص: 25_39(.
)))	 تقريب النووي مع تدريب الراوي )2/651(.

)))	 وأســباب التعــارض الظاهــري بين النصــوص تعــود في مجملهــا إمــا إلى قصــور في إدراك الناظــر لــدلالات الألفــاظ 
مــن حيــث العمــوم والخصــوص، وإمــا إلى اخــتلاف الــرواة مــن حيــث الحفــظ أو الأداء، وإمــا إلى الجهــل بالناســخ 

والمنســوخ، أو الجهــل بتغايــر الأحــوال.
يُُنظََر: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. لجمال الدين القاسمي )ص: 162_163(.
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موضوع البحث:
ــواردة في  ــث ال ــارض: الأحادي ــا التع ــر فيه ــوص التي يظه ــن النص م 	 
ــه، فمنهــا مــا يفيــد عــدمََ نقــض الوضــوء  مــس الذكــر وانتقــاض الوضــوء ب
َـه بــه )))، وأخــص مــن تلــك الأحاديــث  بمــس الذكــر، ومنهــا مــا يفيــد نقض�

حـديثََين: ـ

ُبُسرة بنــت صفــوان -  رضي الله عنهــا - ، الذي ورد فيــه  الحديــث الأول: حديــث 
ــه أصــح  ــثََ لكون ــا هــذا الحدي الأمــر بالوضــوء مــن مــس الذكــر، وإنمــا اخترن
حديــث عنــد القائــلين بنقــض الوضــوء مــن مــس الذكــر )))، وأشــهر حديــثٍٍ في 

ــا))). ًـا واختلاف� هــذه المســألة، وأكثره طرق�

الحديــث الثاني: حديــث طلــق بــن علي - رضي الله عنــه - ، الذي ورد فيــه مــا ُيُفيد 
عــدََم الوضــوء مــن مــس  الذكــر ))). واخترنــاه كذلــك لكونــه أشــهر حديــثٍٍ عند 

ضـوء ـمـن ـمـس الذكر القاـئـلين بـعـدم نـقـض الوـ

وقــد لجأ المجتهــدون في دفــع هــذا التعــارض إلى طــرقٍٍ علميــة، اختلفــوا فيهــا. 
ــع  ــد لدف ــمها كل مجته ــد التي رس ــول والقواع ــبني على الأص ــتلاف م ــذا الاخ وه
ــاض  ــألةِِ انتق ــةََ سم ــث دراس ــذا البح ــوص، وأردت في ه ــارض بين النص التع
الوضــوء بمــس الذكــر، ذاكــرًًا فيــه طــرقََ العلمــاء في دفــع التعــارض الذي ظهــر 

مـا -  بـن علي -  رضي الله عنهـ لـق ـ يـث بسرة وطـ بين حدـ

)))	  أحاديث الوضوء من مس الذكر وردت عن جماعةٍٍ من الصحابة، يبلغ عددهم عشرين صحابيا تقريبًًا.
وذكــر ابــن الجــوزي في كتابــه: التحقيــق في مســائل الخلاف )1/176_184( تســعة أحاديــث للقائــلين بنقــض الوضــوء 

مــن مــس الذكــر، وثلاثــةََ أحاديــث للقائــلين بعــدم النقــض.
)))	 يُُنظر: التحقيق في مسائل الخلاف. لابن الجوزي )1/177(.

)))	 يُُنظر: أحكام الوضوء من مس الذكر. للأقصري )ص: 7_49(.
)))	 سيأتي نص الحديثين وتخريجهما.
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أهمية الموضوع:
تكمن أهمية هذه المسألة فيما يأتي:

	1 كــرة الســؤال عنهــا، وعمــوم البلــوى فيهــا، وملاسمــتها لواقــع النــاس .
ــم. وحاجته

	2 ــن . ــن المتقدم ــاف المحدث ــألة، واخت ــي في المس ــاف الفق ــوة الخ ق
ــاء في  ــه الفرق ــتدل ب ــا اس ــم م ــف أه ــح وتضعي ــن في تصحي والمتأخري
ــاء  ــالك العلم ــة سم ــةً لمعرف ــة قائم ــت الحاج ــذا كان ــألة، وله ــذه المس ه
ــا:  ــن الأحاديث-وأهمه ــارض ب ــع التع ــح لدف ــخ والترجي ــع والنس في الجم

ــألة. ــذه المس ــا- في ه ــق رضي الله عنهم ــث طل ــرة وحدي ــث ب حدي

	3 هــذه المســألة مبثوثــة في صمنفــات العلمــاء، الأصوليــة، والفقهيــة، .
ــدةٍ. ــةٍ واح ــة في باب ــتقصاء ومناقش ــع واس ــاج إلى تتب ــة، تحت والحديثي

جْجَمْْـع المرجحــات في كل سمــألة يظهــر بين نصوصهــا التعــارض- ومنهــا حديــث  و
كـر- مفـدٌٌي للـمـفتي والمجتـهـد للترجـيـح بين الأـقـوال ـمـس الـذ

ُحُِ يزيــد في قــوة الظــن عنــد المجتهــد، ويجعــل اختيــاره في المســألة أقــرب  رَُمُج� وال
للصواب

الدراسات السابقة:
ســبق في أهميــة الموضــوع أن سمــألة نقــض الوضــوء بمــس الذكــر مــن المســائل 
ــد  ــوى، وق ــه البل ــم ب مـا تع ــر م ــس الذك ــث إن م ــا، حي ــؤال عنه التي يكثر الس
وردت في النقــض وعدمــه أحاديــُثُ كــثيرة، أهمهــا حديثــان: حديــث بسرة بنــت 
صفــوان وحديــث طلــق بــن علي -  رضي الله عنهمــا - ، والحديثــان -  في الظاهــر 
-  متعارضــان، وقــد ذهــب فريــق مــن العلمــاء إلى الأخــذ بحديــث بسرة، وذهــب 
ــُذُ  يـلين الأخ ــارض دل ــد تع جـوز عن ــق، ولا ي ــث طل ــذ بحدي ــرون إلى الأخ آخ

بأحدهـمـا دون مرجـحٍٍِ يدـعـو إـيـه
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ــت -   ــتقلة تناول ــةًً سم ــم أر دراس ــألة فل ــقهي في المس ــوة الخلاف الف ــع ق وم
ــع  ــاء المختلــفين في المســألة في طــرق دف ــل -  مناهــج العلم ــل والتفصي بالتأصي
التعــارض بين الحـديثين، غير أن هنــاك ث�بحــا بعنــوان: ))أحكام الوضــوء مــن مــس 
الذكــر(( لأبي عبــد الله الأقصري، وهــذا البحــث كان اهتمــام صاحبــه فيــه منبًًّصا 
على دراســة المســألة مــن الجانــب الحـديثي أكثر مــن الجانــب الفــقهي، ودراستنــا 
ــم الحـديثين في  ــارض بين أه ــع التع ــع ودراســة طــرق دف ــألة تفــردت بتتب للمس

المـسـألة ـمـن ـعٍٍم ونـخٍٍس وترجـيـح

ــن  ــألة بشيء م ــت إلى المس ــات تطرق حـاث والمؤلف ــض الأب ــاك بع ــك هن وكذل
ــارض في  ــا التع ــث التي ظاهره ــن الأحادي ــم ع ــن القي ــة اب ــة، ك: أجوب الدراس
العقيــدة والطهــارة والــصلاة، إعــداد: د. محمــد بــن بخيــت الحجــيلي، و: الجمــع 
ــة  ــل في كيفي ــراءة وتأم ــد ق ــوزان، وبع ــر الف ــة: جواه ــتلاف الحال، للباحث باخ
تنــاول هذيــن الباحــثين الكريــمين وغيرهمــا مــن الباحــثِِين الذيــن تطرقــوا إلى 
ــة التي بهــا  ــاول المســألة على الكيفي ــم أجــد منهــم مــن تن سمــائل الطهــارة)))، ل
أدرس المســألة، وذلــك بتتبــع جميــع طــرق دفــع التعــارض التي قيلــت في المســألة، 

ثـر يـل والأـ بـط بين التأصـ هـا، والرـ صـولي فيـ نـب الأـ هـار الجاـ وإظـ

أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

	1 ــرة . ــي ب ــن حدي ــري ب ــارض الظاه ــع التع ــاء في دف ــود العلم ــراز جه إب
ــم  ــر، والذي تع ــس الذك ــوء بم ــض الوض ــا -  في نق ــق -  رضي الله عنهم وطل

ــوى. ــه البل ب

ــارة  ــائل الطه ــح في مس ــه: الترجي ــول، ل ــد بازم ــم: د. محم ــارة، .منه ــائل الطه ــوا في مس ُـر كتب ــون كُُث� ــاك باحث )))	 هن
والــصلاة، تطــرق فيــه إلى المســألة، وكــذا غيُرُه يصعــب حصرهــم وتعدادهــم. لكــن كيفيــة تناولهـم للمســألة تختلــف 

عــن كيفيــة دراســتي وتنــاولي لها.
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	2 بيــان قــوة الخــاف الفقــي في سمــألة نقــض الوضــوء بمــس الذكــر، وأن أهــم .
الدليلــن المتعارضــن فيهــا: حديــث بــرة بنــت صفــوان وحديــث طلــق بــن 

علي -  رضي الله عنهمــا - .

	3 بيــان الطــرق الــي ســلكها كّل فريــق في دفــع التعــارض بــن حديــي بــرة .
وطلــق -  رضي الله عنهمــا - ، مــع مناقشــة مــا ادُّعي في حديــث بــرة مــن 
ــان  ــك بي ــق، وكذل ــي ذكرهــا كل فري ــان وجــوه الجمــع ال ــك بي نســخ، وكذل

المرجحــات الــي اعتمــد عليهــا كل فريــقٍ في تقويــة مــا ذهــب إليــه.

	4 بيــان أن مــن عمــل بالحديثــن أو عمــل بأحدهمــا دون الآخــر فإنمــا ذلــك .
لموجــب رآه.

إجراءات البحث:
اتبعت في دراسة موضوعات البحث المنهجََ الآتي:

	1 جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية..

	2 ذِكــرُ سمــالك العلمــاء في دفــع التعــارض بــن النصــوص، وذلــك بالتفصيــل .
ــع  ــد يوجــد داخــل المذهــب الواحــد اختــاف في طــرق دف ــل، وق والتأصي

التعــارض، فمــا كان مــن ذلــك فــإني أشــر إليــه.

	3 ــراد . ــان الم ــك ببي ــع التعــارض، وذل ــق مــن طــرق دف التعريــف بــكل طري
بهــا.

	4 نسبة كل قولٍ إلى قائله مع التوثيق..

	5 أنــه في كل طريــق مــن طــرق دفــع التعــارض بــن حديث بــرة وطلــق -  رضي .
الله عنهمــا -  أنقــل -  إن وجُــد -  كلامَ العالــم الذي نــصَّ على ذلــك الطريــق 

في دفــع التعــارض بينهمــا.
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	6 أنــه إن كان ثَــمَّ تعليــلٌ أو دليــلٌ اســتندت إليــه طائفــةٌ في تقويــة مــا ســلكه من .
طريــقٍ في دفــع التعــارض بــن الحديثــن فــإني أذكــره، وأذكــر مــا اعــرُض عليه 

جيــب عنــه -  إن وجُــد - .
ُ
وأ

	7 تخريــج الأحاديــث والآثــار مــن كتــب الســنة، مــع بيــان درجــة الحديــث إذا .
لــم يكــن في الصحيحــن أو أحدهمــا، وذلــك مــن كتــب أهــل الاختصــاص.

	8 واستغنيتُ عن ذكر ترجمة الأعلام طلباً للاختصار..

خطة البحث:
يتكــون هــذا البحــث مــن مقدمــة، وســتة مباحــث، وخاتمــة، وقائمــة للمصــادر، 

هـرس للموضوعات وفـ

المقدمــة، وفيهــا كلام مخـتصر عــن التعــارض في نصــوص الشريعــة، وبيــان القيمة 
ــث،  ــداف البح ــابقة، وأه ــات الس ــا، والدراس ــة وأهميته هـذه الدراس ــة ل العلمي

ومنـهـج البـحـث، وخـطـة البـحـث

أما المباحث فقد قسمتها إلى ستة مباحث.

المبحــث الأول: بيــان طــرق دفــع التعــارض الظاهــري بين النصــوص عنــد 
العلــماء، وتعرــيف كل طرــيق منــها

المبحث الثاني: الخلاف الفقهي في مسألة مس الذكر.

المبحث الثالث: أهم أدلة المختلفين في مسألة مس الذكر.

المبحث الرابع: مسلك الجمع.

المبحث الخامس: مسلك النسخ.

المبحث السادس: مسلك الترجيح عند الجمهور والحنفية.
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الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهم النتائج.

قائمة المراجع.

فهرس الموضوعات.
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المبحــث الأول: في بيــان طــرق دفــع التعــارض الظاهــري بين النصــوص 
عـنـد العلـمـاء وتعرـيـف كل طرـيـق منـهـا

ــأ  ــد، فيلج ــر المجته ــة في نظ ــوص الشرعي ــري بين النص ــارض الظاه ــع التع يق
حينئــذ إلى طــرق في دفــع هــذا التعــارض، وهــذه الطــرق قــد اختلــف في ترتيبهــا 

العلـمـاء إلى منـهـجين:

المنهج الأول: منهج الحنفية. ولهم في ذلك طريقتان.

الطريقة الأولى: طريقة المتقدمين، ومن سار عليها من المتأخرين.

ــارضين،  ــاوي بين المتع ــم التس ــارض، واشتراطه ــم للتع ــة على تعريفه وهي مبني
ــا  ــل بهم ــوخ، والجه ــخ والمنس ــل بالناس ــو الجه ــارض ه ــبب التع ــم أن س وبيانِهِ
عندهــم يمنــع العمــلََ بالمتعــارضين، فلذلــك ذهبــوا إلى أنــه إذا تحقــق التعــارض 
بين نــصين أو نصــوص، ولــم ُيُعلــم المتقــدُمُ منهمــا أو منهــا مــن المتأخــر تســاقطََا؛ 
ووجــب عندئــذٍٍ الصمير إلى الدليـل الأدنى؛ فــإن كان التعــارض بين آيتين أو آيــات 
وجــب الصمير إلى الســنة، وإن كان بين حــديثين أو أحاديــث وجــب الصمير إلى 
يـل الأدنى  جـاد الدل ــن إي ــز ع ــل العج ــإذا حص ــة، ف ــوال الصحاب ــاس أو أق القي
وِِفــق الترتيــب المذكــور وجــب تقريــر الأصــول، ويعنــون بذلــك: وجــوب العمــل 

بالأصــل الذي ترجــع إليـه المســألة))).

ويكــون ترتيــب طــرق دفــع التعــارض عنــد هــذه الطائفــة مــن الحنفيــة مــن 
ــذا: الأعلى للأدنى هك

)))	 يُُنظــر: تقويــم الأدلــة )ص: 214_215(، كنــز الوصــول. للبــزدوي )ص: 453_464(، المغنــي في أصــول الفقــه. 
ــفي )2/89(. ــف الأسرار. للنس ــازي )ص: 224_227(، كش للخب
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    أولا: النسخ ))): 

 وهــو أن يبحــث المجتهــد عــن تاريــخ الصنين المتعــارضين، فــإذا علــم تقــدم 
ــد  ــك عن ــأن المتأخــر ناســخ للمتقــدم، وذل ــا، وتأخــر الآخــر، حكــم ب أحدهم
ــوة كآيتين، أو  ــاويين في الق ّـان متس ــون النص� ــأن يك ــارض، ب ــر شروط التع توف

آيــة وســنة متواتــرة، أو خبريــن مــن أخبــار الآحــاد))).

ثانيًًا: التساقط -التوقف)))- )العمل بالأدنى(

تساقط الدليلين والاستدلال بدليلٍٍ آخر أدنى.

َـم المتقــدم منهمــا مــن المتأخــر تســاقطََا، وصير  فــإذا تعــارض الدليلان، ولــم ُيُعل�
خـر أدنى إلى دـلٍٍي آـ

ثالثًًا: تقرير الأصول.

ويراد بذلك: وجوب العمل بالأصل الذي ترجع إليه المسألة))).

وهــذه الطريقــة في دفــع التعــارض عندهــم إنمــا تكــون عنــد تحققــه والتســليم 
بوقوعــه، وذلــك بقيــام ركنــه، وهــو: تقابــل الحجــتين على الســواء، وتحقــق شرطــه 

هـو: اـحـاد المـحـل والوـقـت وـ

ــت  ــم الثاب ــع الحك ــا: رف ــثيرة، منه ــاتٍٍ ك ــيين بتعريف ــد الأصول ــرف عن ــة. وفي عُُ ــع والإزال ــة: الرف ــخ في اللغ )))	 النس
الروضــة  مخــتصر  شرح   ،)1/433( للجوهــري  الصحــاح.  ينظــر:  عنــه.  متراخٍٍ  بخطــابٍٍ  متقــدم  بخطــابٍٍ 

.)52_27 )ص:  العمــري  لناديــة  الأصولــيين.  دراســات  في  النســخ   ،)2/256(
ــوفي  ــة للط ــتصر الروض ــاري )3/77(، شرح مخ ــف الأسرار. للبخ ــول السرخسي )2/12_13(، كش ــر: أص )))	 ينظ

)3/687(، البحــر المحيــط )8/157(.
ــاء  ــاقط، لأن خف ــبير بالتس ــن التع ــف أولى م ــبير بالتوق ــه الله_: ))التع ــر )ت: 851ه( _ رحم ــن حج ــظ اب ــال الحاف )))	 ق
ــغيره مــا خفــي  ــة، مــع احــتمال أن يظهــر ل ــة الراهن ــح أحدهمــا على الآخــر إنما هــو بالنســبة للمعــتبر في الحال ترجي

ــر )ص: 79(. ــة النظ ــه(( نزه علي
جََريُرــع  )))	 ويمثلــون لــه بطهــارة ســؤر الحمار، فــإن النصــوص متعارضــة في حلــه وحرمتــه، فــكان ســؤره محــل خلاف، ف

إلى أصــل الماء الــذي شرب منــه وهــو الطهوريــة، فيجــوز اســتعمال الماء.
ينظر: كشف الأسرار، للبخاري )3/85(، وفواتح الرحموت )3/412-413(.
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ــع  ــه، فدف ُـه أو شرط ُـدم ركن� ــو ع� ــا ل ــه، كم ــليم بوقوع ــدم التس ــد ع ــا عن أم
ــم ))). ــورة في كتبه ــور، مذك ــة أم ــم بخمس ــون عنده ــك يك ــارض في ذل التع

الطريقة الثانية: وقد سلكها بعض متأخري الحنفية ))).

ودفع التعارض عندهم يكون بهذا الترتيب الآتي:

أولا: النسخ.

ثانيًًا: الترجيح))).

ّـح أحدََهمــا على  وهــو أن المجتهــد إذا لــم يعلــم تاريــخََ الصنين المتعــارضين، رج�
الآخــر إن أمكــن، بطريــق مــن طــرق الترجيــح، وقــد ذكــر الحنفيــة في كتبهــم 

طــرقََ الترجيــح))).

ثالثا: الجمع:

وهــو أن المجتهــد إذا تعــذر الترجيــح عنــده بين الصنين المتعــارضين يلجــأ إلى 
، لأَنَّ العمــل بالدليـلين، أولى مــن  ــول شراعًا ــا بوجــه مقب ــق بينهم الجمــع والتوفي
ًـا  ــذا بيان� ــري، وكان ه ــارض الظاه ــزول التع ــا ي ــع بينهم ــد الجم ــا، وعن إهمالهم

)))	 وهــذه الأمــور الخمســة هــي: 1- دفــع التعــارض مــن جهــة الحجــة ذاتهـا، كما لــو كان أحــد النــصين محــكامًا والآخــر 
ــع التعــارض مــن جهــة  ــار الحال 4- دف ــع التعــارض باعتب ــع التعــارض مــن جهــة الحكــم 3- دف . 2- دف مجــمالًا

تغايــر التاريــخ صراحــة 5- دفــع التعــارض مــن جهــة تغايــر التاريــخ دلالــةًً.
وينظــر في هــذا مــع الأمثلــة: تقويــم الأدلــة )ص: 217_220(، أصــول السرخسي )20-2/18(، والمغنــي. للخبــازي 

)ص: 224_227(.
)))	 مثل ابن الهمام، وابن أمير الحاج، والأمير بادشاه، ومحب الله ابن عبد الشكور البهاري.

ينظر: التقرير والتحبير )3/4(، تيسير التحرير )3/136(، فواتح الرحموت )3/408_409(.
)))	 الترجيــح في اللغــة: التثقيــل والتغليــب وإظهــار الزيــادة لأحــد المثــلين على الآخــر. ينظــر: لســان العــرب )2/445(. 
رُّّف في الاصــطلاح بتعريفــات، منهــا: إثبــات مرتبــة أو مزيــة في إحــدى الدليــلين على الآخــر. ينظــر: شرح الكوكــب  وع�

الـمنير )4/616(.
)))	 ينظر: تقويم الأدلة )ص: 217(، أصول السرخسي )2/13(، تيسير التحرير )3/137(.
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للمــراد مــن الصنين ))).

   وطرق الجمع عند الحنفية سمطورة مذكورة في كتبهم ))).

ــو  ــوح ه ــح على المرج ــم الراج ــع لأن تقدي ــح على الجم ــة الترجي ــدم الحنفي وق
ــه وبين الدليـل  َـع بين م�جيُج المعقــول، والدليـل المرجــوح ليــس دليالًا معــتبًرًا حتى 

جـح الراـ

رابعًًا: تساقط الدليلين والاستدلال بدلٍٍلي آخر أدنى.

ــم  ــد يحك ــإن المجته ــابقة، ف ــرق الس ــذرت الط ــارض الدليلان، وتع ــإذا تع ف
مـا بـة منهـ خـرى أدنى مرتـ لـة أـ جـأ إلى أدـ يـلين، ويلـ سـاقط الدـ ذٍٍئ بتـ حينـ

م الجمــع  وجديــر بالذكــر: أن مــن الحنفيــة -  لاســيما مــن محدثيهــم -  مــن قــّدّ
على النـسـخ

ــا  ــياء بن مـه الله - : ))أولى الأش ــاوي الحـنفي )ت: 321هـ( - رح ــام الطح ــال الإم ق
ــاق،  ــملا الاتف ــلم فاحت ــه وس ــول الله صلى الله علي ــن رس ــان ع إذا روي حديث

ــاد(( ))). ــاق لا على التض ــا على الاتف ــاد، أن نحملهم ــملا التض واحت

)))	 ينظر: تيسير التحرير )3/137(.
)))	 ينظر: التقرير والتحبير )3/4(، فواتح الرحموت )2/194(.

)))	 شرح معاني الآثار )4/274(. وينظر: ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين )ص: 213(.
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المنهج الثاني: منهج جمهور الأصوينلي.

طرق دفع التعارض عند الجمهور هي كالآتي))):

: الجمع.
الًا

أو

وذلــك بالجمــع بين الدليـلين المتعــارضين، فالجمــع بينهمــا ولــو مــن بعــض الوجــوه 
خـر، فالإعـمـال أولى ـمـن الإهـمـال أولى ـمـن ترجـيـح أحدهـمـا على الـآ

ثانيًًا: الترجيح.

ثالثًًا: النسخ.

رابعًًا: تساقط الدليلين.

ــي  ــة. للبرزنج ــة الشرعي ــح بين الأدل ــارض والترجي ــزي )ص: 199(، التع ــن ج ــول. لاب ــب الوص ــر: تقري )))	 ينظ
)ص: 166_167(، التعــارض والترجيــح عنــد الأصولــيين. للحفنــاوي )ص: 51_64(، وممـا ينبغــي ذكــره هنــا أن 
مناهــج الجمهــور كــثيرة متنوعــة، يــكاد كل أصــولي يســتقل في بعــض الأحيــان بمنهــج خــاص بــه. ينظــر: ضوابــط 
الترجيــح عنــد وقــوع التعــارض لــدى الأصولــيين. لــــ. بنيــوس الــولي )ص: 210(. وممـا يجــب التنبيــه عليــه هنــا: 
ــإن الجمهــور بعــد  ــه للجمهــور، وإلا ف ــع التعــارض هــو المنهــج المشــهور أن ــبٍٍ لطــرق دف ــاه مــن ترتي أن مــا ذكرن
ــي  ــم كالباج ــب بعضه ــدم؟ فذه ــح أيهما يق ــخ والترجي ــوا في النس ــكل، اختلف ــع على ال ــم الجم ــم على تقدي اتفاقه
المالكــي في إحــكام الفصــول )ص: 734( وأبي إســحاق الــشيرازي في اللمــع )ص: 83( والغــزالي في المســتصفى 
)ص: 376( وابــن النجــار الحنــبلي في شرح الكوكــب المـنير )4/607( إلى تقديــم النســخ على الترجيــح، ويــرى 
بعــض الباحــثين كالدكتــور عبــد المجيــد السوســوة في كتابــه: منهــج التوفيــق والترجيــح بين مختلــف الحديــث )ص: 
ــح بين  ــارض والترجي ــوكاني في درء التع ــام الش ــج الإم ــه: منه ــداوي في كتاب ــد مه ــث رائ ــك الباح 113(، وكذل
ــه نيــل الأوطــار )ص: 223_225(.أن منهــج جمهــور الأصولــيين في ترتيــب  ــادات مــن خلال كتاب ــة في العب الأدل
ــه هــو منهــج المحــدثين،  ــم التوقــف، وأن ــم الترجيــح، ث ــم النســخ، ث ــم الجمــع، ث طــرق دفــع التعــارض هــو تقدي
ــرون  ــرى آخ ــث )4/70( وي ــح المغي ــخاوي كما في فت ــر )ص: 79( والس ــة النظ ــر كما في نزه ــن حج ــظ اب كالحاف
كالدكتــور رضــا حميــدة في كتابــه قواعــد المحــدثين في دفــع التعــارض الظاهــري بين الأحاديــث )ص: 248_251( 
أن المناهــج ثلاثــة، منهــج الحنفيــة، ومنهــج جمهــور الأصولــيين، وذلــك بتقديــم الجمــع ثــم الترجيــح ثــم النســخ ثــم 
ــم التوقــف. والله أعلى  ــح ث ــم الترجي ــم النســخ، ث ــأتي تقدي ــم الجمــع ي التوقــف، ومنهــج المحــدثين هــو بعــد تقدي

وأعلــم.
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ــوليين على  ــن الأص عٌٌم م ــد صّرّح ج ــخ فق ــح والنس ــع والترجي ــذر الجم ــإذا تع ف
ــإن كان  ــونين، ف ــومين والمظن يـلين المعل ــرق بين الدل ــن ف ــم م ــف)))، ومنه التوق
صمير في  ــف وال ــب التوق ــخ وج ــع والنس ــذر الجم ــومين وتع ــان معل المتعارض
حكــم المســألة إلى دللٍٍي آخــر، وهــذا بنــاءًً على مذهبهــم في منــع الترجيــح بين 
ريّرُخُ  معلــومين متعــارضين، وإن كانــا ظــنّّيّنيْن وتعــذر الجمــع والنســخ والترجيــح 

ــا ))). ــد منهم ــأي واح ــل ب ــُدُ في العم المجته

198(، شرح الكوكب المنير )4/612(. )))	 ينظــر: القواطــع. للســمعاني )1/197_
)))	 ينظر: الإبهاج. للسبكي )3/210_211(.
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المبحث الثاني: الخلاف الفقهي في مسألة نقض الوضوء بمس الذكر
اختلف العلماء في انتقاض الوضوء بمس الذكر على قولين:

ــن الخطــاب  ــول عمــر ب القــول الأول: أن مــس الذكــر ينقــض الوضــوء، وهــو ق
ــة.  ــن الصحاب ــر )ت: 73هـ( ))) م ــن عم ــرة )ت: 59هـ(، واب )ت: 23هـ(، وأبي هري
ــن  ــن المســيب )ت: 94هـ(، وســليمان ب ــزبير )ت: 93هـ(، واب ــن ال ــول عــروة ب وق
يســار )ت: 107هـ(، وابــن سيريــن )ت: 110هـ(، وعطــاء )ت: 114هـ(، والأوزاعي )ت: 
157هـ(، والليــث )ت: 175هـ(، وقــول الزهــري )ت: 252هـ(، وهــو الروايــة المشــهورة 

عــن الإمــام أحمـد )ت: 241هـ()))،

وهو قول الظاهرية))).

والمشــهور في مذهــب مالــك أن وضــوء الرجــل ينتقــض بمــس ذكــره المتصــل مــن 
غير حائــل، قاصــدا ببطــن أو جنــب لكــف أو أصبــع، ولــو زائــدة تحـس))).

وعنــد الشــافعي ينتقــض وضــوء الرجــل بمــس ذكــره، أو ذكــر غيره البالــغ ببطــن 
الكــف فقــط))).

القــول الثاني: أن مــس الذكــر لا ينقــض الوضــوء، ويــروى عــن ابــن سمــعود )ت: 
32هـ(، وأبي الدرداء )ت: 32هـ(، وحذيفــة )ت: 36هـ(، وعمــار بــن يــاسر )ت: 37ه(، 

)))	 ينظــر: الأوســط في الســنن والإجمــاع والاخــتلاف لابــن المنــذر )1/193(، والحاوي الكــبير )1/189(، والمـحلى 
لابــن حــزم )1/222(، والمغنــي لابــن قدمــة )1/240(.

ــة  ــن تيمي ــرر لاب ــة )1/87(، والمح ــن قدام ــكافي لاب ــعلى )1/84(، وال ــهين لأبي ي ــتين والوج ــاب الرواي ــر:  كت )))	 ينظ
)1/14(، والفــروع وتصحيــح الفــروع )1/226(، والمبــدع لابــن مفلــح )1/135(، والإنصــاف )2/26(.

)))	 ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم )1/220(.
)))	 ينظــر: المعونــة )ص: 156(، والــكافي لابــن عبــد البر )1/149(، والتــبصرة، للخمــي )1/75(، والقــوانين 

الفقهيــة، لابــن جــزي )ص: 22(، ومخــتصر خليــل )ص: 22(، وحاشــية الدســوقي )1/121(.
للعمــراني  والبيــان،   ،)1/318( للغــزالي  والوســيط،   ،)1/189( الكــبير  والحاوي   ،)1/34( الأم  ينظــر:   	(((

.)1/75( الطالــبين  وروضــة   ،)2/36( للرافعــي  العزيــز،  وفتــح   ،)1/184(
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وعلي )ت: 40هـ(، وعمــران بــن الصحين )ت: 52هـ( مــن الصحابــة، وقــول الحســن 
البصري )ت: 110هـ(، وربيعــة الــرأي )ت: 136هـ( )))، وهــو مذهــب أبي حنيفــة )ت: 

150هـ()))، والثـوري )ت: 161هـ( )))، وروايــة عــن مالــك )))، وأحمـد في روايــة))).

)))	 ينظــر: الأوســط في الســنن والإجمــاع والاخــتلاف لابــن المنــذر )1/197(، والحاوي الكــبير )1/189(، وبدائــع 
الصنائــع )1/30(، والمغنــي لابــن قدامــة )1/240(.

)))	 ينظــر: الحجــة على أهــل المدينة للشــيباني )1/59(، والتجريد للقدوري )1/180(، والمبســوط لــلسرخسي )1/66(، 
وتحفــة الفقهــاء )1/22(، وبدائــع الصنائــع )1/30(، وحاشــية ابن عابديــن )1/147(.

)))	 ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر )1/202(.
التــبصرة للخمــي )1/75(، والبيــان والتحصيــل )1/77(، وبدايــة المجتهــد )1/45(، والــذخيرة  ينظــر:   	(((
ّـف الحديــث  )1/221(. والجديــر بالذكــر أنــه حصــل اضطــراب مــن الإمــام مالــك في هــذه المســألة، فتــارة يضع�
الــوارد فيــه، وتــارة يقوّّيــه، وتــارة يعــتبر في النقــض الشــهوة، وتــارة يســقطها. وقــد ذكــر ذلــك كلٌٌّ مــن الحافــظ ابــن 

ــس )1/163_164(. ــتذكار )1/249(، القب ــر: الاس ــربي. يُُنظ ــن الع ــاضي اب ــد البر والق عب
ــة  ــن تيمي ــرر لاب ــة )1/87(، والمح ــن قدام ــكافي لاب ــعلى )1/84(، وال ــهين لأبي ي ــتين والوج ــاب الرواي ــر: كت )))	 ينظ

)1/14(، والفــروع وتصحيــح الفــروع )1/226(، والمبــدع لابــن مفلــح )1/135(، والإنصــاف )2/26(.
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المبحث الثالث: أهم أدلة الفريقين في المسألة
ــث  ــلين بانتقــاض الوضــوء بمــس الذكــر هــو حدي ــثٍٍ ودللٍٍي للقائ أشــهر حدي
بسرة بنــت صفــوان - رضي الله عنهــا- أن رســول الله صلى الله عليــه وســلم قــال: 

)مــن مــس ذكــره فليتوضــأ( ))).

ووجــه الاســتدلال ظاهــر في الحديــث وهــو الأمــر بالوضــوء مــن مــس الذكــر، 
ــم يصرفــه صــارف))). والأمــر للوجــوب مــا ل

وسيأتي في سملك الجمع عند المانعين تأويلٌٌ يعكّّر هذا الاستدلال.

  واســتدل القائلــون بعــدم انتقــاض الوضــوء بمــس الذكــر بحديــث قيــس بــن 

)))	 أخرجــه أحمــد في المســند، في مســند القبائــل، حديــث بسرة بنــت صفــوان )45/265(, الرقــم )27293(, واللفــظ 
ــاب  ــو داود في ســننه، في كت ــه :)مــن مــس فرجــه فليتوضــأ(، )45/270(، الرقــم )27294(، وأب ــه وفي لفــظ ل ل
الطهــارة، بــاب الوضــوء مــن مــس الذكــر )1/130(، الرقــم )181(، والترمــذي في جامعــه، في أبــواب الطهــارة، 
بــاب الوضــوء مــن مــس الذكــر)1/126(، والنســائي في ســننه، في كتــاب الغســل والتيمــم، بــاب الوضــوء مــن 
مــس الذكــر )1/216(، الرقــم )447(، وابــن حبــان في صحيحــه، في كتــاب الطهــارة، بــاب ‌ذكــر خبر ثــان 
يصرح بــأن الوضــوء مــن مــس الفــرج إنما هــو وضــوء الــصلاة وإن كانــت العــرب تســمي غســل اليديــن وضــوء 
)3/400(، والرقــم )1116(، والــدار قطنــي في ســننه، في كتــاب الطهــارة، بــاب مــا روي في لمـس القبــل والدبــر 
والذكــر والحكــم في ذلــك )1/267(، الرقــم )530(، والحاكــم في المســتدرك على الصحيــحين في كتــاب الطهــارة 
ــاب الوضــوء مــن مــس الذكــر  ــاب الطهــارة، ب ــكبرى، في كت ــم )474(، والبيهقــي في الســنن ال )1/231(، الرق

)1/205( الرقــم )621(.
    حكــم الحديــث: هــذا الحديــث قــد صححــه جمــعٌٌ مــن أهــل العلــم والنقــد، فقــد صححــه الإمــام أحمــد، كما في ســؤالات 
أبي داود لــه )1966( والتلخيــص الحــبير لابــن حجــر )1/340(، وصححــه يحيــى ابــن مــعين كما في التمهيــد لابــن 
ــد البر )17/192(، والتلخيــص الحــبير لابــن حجــر )1/340(، وصححــه الترمــذي في جامعــه )1/126(  عب
قــائلا: )هــذا حديــث حســن صحيــح(. وقــال أيضــا: )قــال محمــد –البخــاري- أصــح شيء في هــذا البــاب حديــث 
ــتدرك  ــم في المس ــه الحاك ــرج((، وصحح ــس الف ــق في م ــو أوث ــننه )1/564(: ))ه ــي في س ــال الدارم بسرة(. وق
ــه  ــم )116(. وضعف ــل )1/150(، الرق ــاني في إوراء الغلي ــيخ الألب ــن: الش ــن المتأخري ــه م )1/229(، وصحح
الإمــام الطحــاوي في شرح معــاني الآثــار )1/76(، وبــدر الديــن العينــي في البنايــة )1/299(. وقــد رد البيهقــي 
َـه للحديــث. والحديــث صحيــح، ولــه شــواهد كــثيرة.  في كتابــه: معرفــة الســنن )1/385( على الطحــاوي تضعيف�

والله أعلــم.
ــأ  ــاني على الموط ــة )1/132(، وشرح الزرق ــن قدام ــي، لاب ــزم )1/220(، والمغن ــن ح ــار لاب مـحلى بالآث ــر: ال )))	 ينظ

.)1/186(
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ــس  ــا إذا م ــأ أحدن ــول الله، أيتوض ــا رس ــل: ي ــال رج ــال: ق ــه، ق ــن أبي ــق، ع طل
ــك؟( ))). ــة  من ــك، أو  بضع ــو إلا من ــل ه ــال: »ه ــصلاة؟ ق ــره في ال ذك

ــاء،  ــة الأعض ــس بقي ــر على م ــس الذك ــاس م ــث: قي ــتدلال في الحدي ــه الاس وج
فكمــا أن مــس الأنــف أو غيره مــن الأعضــاء لا ينقــض الوضــوء فكذلــك مــس 

الذكر))).

وسيأتي في سملك النسخ والترجيح ما يضعف الاستدلال بهذا الحديث.

)))	 أخرجــه أحمــد في المســند، في مســند المدنــيين، حديــث طلــق بــن علي )26/222(، الرقــم )16295(، واللفــظ لــه وأبــو 
داود في ســننه, في كتــاب الطهــارة بــاب الرخصــة في ذلــك )1/131( الرقــم )182( والترمــذي في جامعــه في أبــواب 
الطهــارة بــاب تــرك الوضــوء مــن مــس الذكــر)1/131( الرقــم )85( والنســائي في ســننه في كتــاب الطهــارة بــاب تــرك 
الوضــوء مــن ذلــك )1/101( الرقــم )165( والطحــاوي في شرح معــاني الآثــار في كتــاب الطهــارة بــاب مــس الفــرج 
هــل يجــب فيــه الوضــوء أم لا؟ )1/76( الرقــم )461(، وابــن حبــان في صحيحــه في كتــاب الطهــارة, بــاب ذكــر البيــان 
بــأن حكــم المتعمــد والنــاسي في هــذا ســواء )3/403(، الرقــم )1120( والدارقطنــي في ســننه, في كتــاب الطهــارة بــاب 

مــا روي في لمـس القبــل والدبــر والذكــر)1/271( الرقــم )541(.
   حكــم الحديــث: قــال فيــه الترمــذي في جامعــه )1/131( :)وهــذا الحديــث أحســن شيء روي في هــذا البــاب(، وصححــه 
الطحــاوي في شرح معــاني الآثــار )1/76( قــائلا: )فهــذا حديــث ملازم، صحيــح مســتقيم الإســناد، غير مضطرب في 
إســناده، ولا في متنــه، فهــو أولى عندنــا ممـا روينــاه، أولا مــن الآثــار المضطربــة في أســانيدها(. وضعفــه الإمــام الشــافعي 

والدارقطنــي في ســننه )1/271( وأبــو حاتــم وأبــو زرعــة وابــن الجــوزي.
ينظر: التلخيص الحبير )1/347(.

)))	 ينظر: المبسوط )1/66(.
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 المبحث الرابع: مسلك الجمع بين الحديثين.
لقــد ســلك العلمــاء سمــالك متعــددة للجمع بين الحـديثين، وهــذا الجمــع بينهما 
يــأتي على فــرض صحــة كّلّ مــن الحـديثين، )حديــث بسرة وحديــث طلــق(، فمــن 
ــا، أو صــح أحدهمــا  ــم يثبت شروط الجمــع: صحــة الدليـلين المتعــارضين، فــإن ل
ــح،  ــة الصحي ــف في مقابل ــعنى للضعي ــه لا م ــع، لأن ــه للجم ــر فلا وج دون الآخ

فالصحيــح القــوي لا تؤثــر فيــه مخالفــة الســقيم الضعيــف ))).

المســلك الأول: أنــه يحمــل حديــث بسرة بنــت صفــوان على مــس الذكــر بــدون 
حائــل، وحديــث طلــق على المـس بحائــل، لأنــه ســأل النبي صلى الله عليــه وســلم 
عــن مســه في الــصلاة، والمـصلي لا يمــس فرجــه مــن غير حائــل بينــه وبينــه))).

وهذا المسلك من الجمع ُيُفهََم من كلام بعض العلماء، وصّرّح به آخرون.

قــال ابــن أبي ذئــب )ت: 158هـ( - رحمـه الله -  عندمــا ســئل عــن الرجــل يمــس 
ذكــره؟ قــال: ))عليــه الوضــوء، وإن سمــه مــن وراء الثـوب فلا شيء عليــه(( ))).

وقــال الحافــظ ابــن عبــد البر )ت: 463هـ( - رحمـه الله -  بعدمــا أفــاض القــول في 
الأحاديــث المتعارضــة في هــذا الباب، لجأ إلى بعــض المســالك للجمــع بينهــا، وهــو 
مـس  ــق على ال ــث طل ــل، وحدي ــدون حائ ــر ب ــس الذك ــث بسرة على م مـل حدي ح
بحائــل  - : ))الشرط في مــس الذكــر أن لا يكــون دونــه حائل ولا حجــاب...(())).

وقــال العلامــة الزرقــاني )ت: 1122هـ( - رحمه الله -  في شرحــه على الموطأ:))حديث 
طلــق محمــولٌٌ على المس بحائــل(())).

)))	 ينظر: نزهة النظر )ص: 76(، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث. لــ. السوسوة )ص: 143(.
)))	 ينظر: معالم السنن للخطابي )1/66(، والاستذكار )1/250( وشرح الزركشي على الخرقي)1/247(.

)))	 ينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه. لابن شاهين )ص: 114(.
)))	 التمهيد )17/194(.

)))	 شرح الزرقاني على الموطأ )1/187(.



العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م

دفع التعارض في نقض الوضوء بمس الذكر 293د. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن حماد العقل

والذاهبــون إلى هــذا المســلك مــن الجمــع، أيــدوا مــا ذهبــوا إليـه بمــا روي عــن 
ــلم: »)إذا  أفضى  أحدكــم  ــه وس ــول الله صلى الله علي ــال رس ــال: ق ــرة، ق أبي هري

بيــده إلى فرجــه، وليــس بينهمــا ستر، ولا حجــاب، فليتوضــأ( ))).

ولأن الصلاة ليست محل لمس الفرج بلا حائل))).

المســلك الثاني: أنــه يحمــل حديــث بسرة بنــت صفــوان على مــس الذكــر بشــهوة، 
وحديــث طلــق بــن علي على المـس بــدون شــهوة))).

ــال:  ــلك، فق ــذا المس مـه الله -  به ــار )ت: 397هـ( - رح ــن القص ــد صّرّح اب وق
ــه  ــث بسرة، فإن ــهوة، بخلاف حدي ــغير ش مـس ل ــق على ال ــُثُ طل ــل حدي م ))حيُح

ــهوة(())). مـس بش ــل على ال م حيُح

ــلم - :  ــه وس ــوله -  صلى الله علي ــل بق يـه أن التعلي ــوا إل ــا ذهب ــؤلاء م ــد ه وأي
))هــل هــو إلا بضعــة منــك(( يــدل على أن مــن سمــه، كمــا يمــس أي عضــو، 
أنــه لا وضــوء عليــه، ومــن سمــه بشــهوة، وجــب عليــه الوضــوء، لأن: ))للفــرج 
ًـا غير إحســاس بقيــة الأعضــاء، فمــن سمــه بقصــد  مــن الرجــل والمـرأة إحساس�
إيقــاظ هــذا الإحســاس الخاص، وجــب عليــه الوضــوء، ومــن سمــه كمــا يمــس 
أَيَّ عضــوٍٍ آخــر، فلا وضــوء عليــه، والتعليــل          في حديــث طلــق دال عليــه(( 

.(((

المســلك الثالــث: أنــه يحمــل حديــث بسرة بنــت صفــوان على مــس الذكــر بقصــد، 
ــأن  ــة ب ــا مجمل ــي ذكرناه ــار الت ــأن الأخب ــان ب ــر البي ــاب ذك ــارة ب ــاب الطه ــه في كت ــان في صحيح ــن حب ــه اب )))	 أخرج
ــل )3/401(  ــهما حائ مـس أو كان بين ــائر ال ــاء دون س ــك بالإفض ــر إذا كان ذل ــس الذك ــن م ــب م ــوء إنما يج الوض

الحديــث رقــم )1118(.
)))	 ينظر: المبدع في شرح المقنع )1/136(، توضيح الأحكام من بلوغ المرام. للبسام )1/298(.

)))	 ينظــر: عيــون الأدلــة لابــن القصــار )1/441(، والاســتذكار )1/249(، والتمهيــد لابــن عبــد البر )17/201( 
وبدايــة المجتهــد لابــن رشــد)1/45( وشرح الــزركشي على الخرقــي)1/250(.

)))	 ينظر: عيون الأدلة )ص: 477( مع تصرف يسير. وينظر: توضيح الأحكام. للبسام )1/298(.
)))	 تهذيب مختصر السنن )1/135( حاشية )1(. وينظر: تمام المنة )ص: 103(.
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وحديــث طلــق على المـس مــن غير قصــد))).

قــال الحافــظ ابــن عبــد البر )ت: 463هـ( - رحمـه الله - : ))النظــر عنــدي في هــذا 
ًـا،  ــدًًا مفضي� ــه قاص ــره أو فرج ــس ذك ــن م جـب إلا على م ــوء لا ي الباب أن الوض

وأمــا غير ذلــك منــه أو مــن غيره فلا يوجــب في الظاهــر(())).

ــا  ــة )عم ــوان كناي ــت صف ــث بسرة بن ــر في حدي ــس الذك ــع: أن م ــلك الراب المس
حـدث))). ــروج ال ــه غالبا خ ــه يعقب خـرج(، لأن مس ي

وهــذا المســلك مــن الجمــع نــصّّ عليــه ابــن الهمــام )ت: 861ه( - رحمـه الله - ، 
عــل مــسُُّ الذكــر كنايــةًً عمــا يخـرج منــه،  فقــال: ))إن ســلكنا طريــق الجمــع، ُجُ
ــر  ــه بذك ــزون علي ــر الشيء ويرم ــن ذك ــكتون ع ــة يس ــن أسرار البلاغ ــو م وه
مــا هــو مــن روادفــه، فلمــا كان مــس الذكــر غالبا يــرادف خــروج الحـدث منــه 
ــد  ــا يقص ــط عم ــن الغائ ــالمجيء م ــالى ب ــا عبر تع ــه، كم ــه عن ــه عبر ب ويلازم
الغائــط لأجلــه ويحـل فيــه، فيتطابــق طريقــا الكتــاب والســنة في التعــبير فيصــار 

.((()) إلى هــذا الدفــع التعــارُضُ

المســلك الخامــس: أنــه يحمــل الأمــر بالوضــوء في حديــث بسرة بنــت صفــوان على 
الوضــوء اللغــوي، وهــو غســل اليـد، دون الوضــوء الشرعي))).

هذا المسلك من الجمع نص عليه بعض الحنفية.

قــال القــدوري )ت: 428ه( - رحمـه الله - : ))لــو ثبــت الخبر -  أي حديــث بسرة 

)))	 ينظــر: الإشراف للقــاضي عبــد الوهــاب )1/149(، والتمهيــد )17/200(، والتــبصرة للخمــي )1/76( 
الممهــدات )1/101(  والمغنــي لابــن قدامــة )1/242(. والمقدمــات 

)))	 التمهيد )17/205(.
)))	 ينظر: فتح القدير لابن الهمام )1/56(، وينظر: شرح الزرقاني على الموطأ )1/187(.

)))	 فتح القدير لابن الهمام )1/56(. 
)))	 ينظر: التجريد للقدوري )1/191(، والبحر الرائق )1/47(. 
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  على  غســل اليـد؛ وذلــك لأنهــم كانــوا يســتجمرون فيعرقــون، فــإذا 
الًا

-  كان محمــو
مُأُــر بغســل اليـد(())).


سمــه أصابــت اليـد النجاســة، ف

ــلاكًا  ــره سم ــد ذك ــال -  بع ــث ق مـه الله -  حي ــال السرخسي )ت: 483هـ( - رح وق
ــوء  مـراد بالوض ــن ال ــث بسرة، لكان م ــت حدي ــو ثب ــع - : ))ول ــالك الجم ــن سم م

ــه: غســل اليـد اســتحبابًاً(( ))). في

ــهدوا على  ــوء، واستش ــسمى وض يـد ي ــل ال يـه أن غس ــوا إل ــا ذهب ــؤلاء م ــد ه وأي
ــل  ــوء قب ــال: ))الوض ــه ق ــلم أن ــه وس ــن النبي صلى الله علي ــا ُرُوي ع ــك بم ذل
ــه: غســل اليـد ))). مـراد من ــنفي اللمــم(( )))، وال ــر، وبعــده ي ــنفي الفق ــام ي الطع

المســلك الســادس: أنه يحمل حديــث بسرة بنت صفــوان على الندب والاســتحباب، 
لا على الوجــوب، فيســتحب الوضــوء من مس الذكــر ولا يجب))).

ونص على هذا المسلك من الجمع بعض العلماء.

قــال شــيخ الإسلام ابــن تيميــة )ت: 728ه( - رحمـه الله - : ))الأظهــر أن الوضــوء 
مــن مــس الذكــر سمــتحب لا واجــب، وبهــذا تجتمــع الأحاديــث والآثــار(( ))).

)))	 التجريد )1/191(.
)))	 المبسوط )1/66_67( باختصار وتصرف يسير.

وممن حمل معنى الوضوء في حديث بسرة على المعنى اللغوي وهو غسل اليد: سفيان ابن عيينة.
ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. للحازمي )ص: 43(.

ــناده  ــزان )4/202(: ))إس ــي في المي ــال الذهب ــم )7166(، ق ــط )7/164( رق ــطبراني في الأوس ــه ال )))	 أخرج
ــة  ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي ــر: سلس ــوع. ينظ ــث موض ــه حدي ــاني بأن ــه الألب ــم علي ــم((، وحك مظل

.)10/307(
)))	 ينظر: المبسوط )1/67(.

)))	 ينظر: بداية المجتهد لابن رشد )1/45_46(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي)1/246(.
)))	 مجموع الفتاوى )21/241(.
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المبحث الخامس: مسلك النسخ.
ذهــب القائلــون بانتقــاض الوضــوء بمــس الذكــر إلى أن حديــث طلــق بــن علي 
متقــدم، وحديــث بسرة متأخــر، فيكــون حديــث بسرةََ ناســخًًا لحديــث طلــق))).

وهذا المسلك ذهب إليه جماعة من العلماء )))، ونص عليه بعضهم.

قــال ابــن حبــان )ت: 354هـ( - رحمـه الله - : ))خبر طلــق بــن علي خبر منســوخ(( 
.(((

ــوخٌٌ  ُـه منس ــق حك�م مـه الله - : ))خبر طل ــزم )ت: 456هـ( -  رح ــن ح ــال اب وق
ًـا(( ))). يقين�

ــنة الأولى للهجــرة،  ــق كان في الس ــدوم طل ــأن ق ــوا إليـه ب ــا ذهب ــؤلاء م ــد ه وأي
ــه - ،  ــرة - رضي الله عن ــو هري وممـن روى إيجـاب الوضــوء مــن مــس الذكــر: أب
فإنــه أســلم ســنة ســبعٍٍ مــن الهجــرة، فــدل هــذا على أن الأمــر بالوضــوء -  كمــا 

ــخ له ))). ــو ناس ــق، فه ــد خبر طل ــث بسرة -  كان بع في حدي

 ،)1/252( البر  عبــد  لابــن  والاســتذكار   ،)97 )ص:  شــاهين  لابــن  ومنســوخه.  الحديــث  ناســخ  ينظــر:   	(((
والحاوي الكــبير)1/192( والمجمــوع للنــووي)2/42(, والمغنــي لابــن قدامــة)1/242(, وشرح الــزركشي على 

الخرقــي)1/247(.
385ه، في كتابــه: ناســخ الحديــث  )))	 وممـن ذهــب إليــه ابــن حبــان في صحيحــه )3/405(، وابــن شــاهين ت: 

97(، وابــن حــزم في المـحلى )1/223(. ومنســوخه )ص: 
)))	 صحيح ابن حبان )3/405(.

)))	 المحلى )1/223( مع اختصار يسير.
)))	 ينظر: صحيح ابن حبان )3/405(، ناسخ الحديث ومنسوخه. لابن شاهين )ص: 97(.
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ونوقش سملك النسخ من أربعة أوجه:

الوجه الأول: أن حديث بسرة بنت صفوان ضعيف لا يحتج به))).

الوجــه الثاني: أن حديــث انتقــاض الوضــوء بمــس الذكــر منســوخ بحديــث طلــق 
ــة  ــه دلال ــه«، في ــة من ــك أو بضع ــة من ــو إلا بضع ــل ه ــوله » ه ــن علي، لأن ق ب
ــأراد  ــه الوضــوء، ف مَََلََّ- شرع في هِِْ وَس� ُ�للَّهُ عََلَي� ــه أن النبي -صََلَّىى ا ــه كان بلغ على أن
ــن الخارج  ــا كان م ــث إنم ــم أن الأحادي ــتقر عنده ــك، وإلا فالمس ــن ذل أن يتيق
ــوء،  ــض الوض ــبه نق ــر يناس ــس الذك ــدي إلى أن م ــل لا يهت ــس، وإلا فالعق النج

ــن))). فــعلى هــذا يكــون حديــث طلــق هــو آخــر الأمري

الوجــه الثالــث: أن الدعــوى بــأن خبر بسرة متأخــر؛ لأن طلــق وََف�ــدََ والنبي -صلى 
الله عليــه وســلم- يبني المســجد، وخبر انتقــاض الوضــوء مــن مــس الذكــر رواه 
ــجد  ــد بني المس ــة، فق ــوى غير صحيح ــر الإسلام: دع ــو متأخ ــرة، وه ــو هري أب
ــدل على  ــرة لا ت ــة أبي هري ــة، ورواي ــد في الثاني ــون وف ــوز أن يك ــرتين؛ فيج م
ــلم))). ــل أن يس ــل: قب ــد قي ــن، وق ــد روى خبر ذي اليدي ــه ق ــه؛ لأن ــر روايت تأخ

الوجــه الرابــع: أن حديــث طلــق بــن علي معلــل، فثبــوت الحكــم بالعلــة نقــل 
عمــا كان عليــه في العقــل، ويفيــد جــواز القيــاس، ومتفــق على اســتعمال بعضــه، 
وهــو اللمــس بظاهــر الكــف، ومختلــف في باقيــة، ولأن ســؤال قيــس بــن طلــق 
عــن مــس الذكــر يــدل على أنــه جــرى منــه أمــر، فيجــوز أن يســتدل مــن هــذا 

الوجــه على تأخــره فلا تصــح دعــوى نســخه))).

)))	 ينظر: التجريد للقدوري )1/190(، والبناية شرح الهداية )1/303(
)))	 جــاء في البنايــة شرح الهدايــة )1/303( )قلــت: لأنــه عارضــه حديــث طلــق بــن علي، فلــم يكــن العمــل بــه لتأخــر 

حديــث طلــق عنــه، فثبــت بذلــك انتســاخ أحاديــث الانتقــاض بمــس الفــرج(.
)))	 ينظر: التجريد للقدوري )1/192(.
)))	 ينظر: التجريد للقدوري )1/192(.
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المبحث السادس: مسلك الترجيح.
سلك جماعةٌٌ من العلماء سملك الترجيح، واختلفوا في ذلك على قولين:

ــث  ــث على حدي ــن الأحادي ــه م ــا وافق ــث بسرة وم ــح حدي ــول الأول: ترجي الق
ــث على  ــن الأحادي ــه م ــا وافق ــثََ بسرة وم ــوا حدي ــه. ورجح ــا وافق ــق وم طل

ــور، وهي: ــدة أم ــاكله بع ــا ش ــق وم ــث طل حدي

	1 ــق . ــث طل ــل إن حدي ــق، ب ــث طل ــن حدي ــح م ــند، وأص ــرة أس ــث ب حدي
ــق))).  ــث طل ــه على حدي ــب تقديم ــح، فيج ــرة أص ــث ب ــف، وحدي ضعي

وقد نص على هذا بعض العلماء.

قــال الإمــام البيــهقي )ت: 458هـ( - رحمـه الله - : ))يكفي في ترجيــح حديــث 
بسرة على حديــث طلــق أن حديــث طلــق لــم يخرجــه الشــيخان ولــم يحتجــا 
ــم  ــه إلا أنهمــا ل ــه؛ وحديــث بسرة قــد احتجــا بجميــع روات بأحــد مــن روات

يخرجــاه(( ))).

ــح،  ــث بسرة صحي مـه الله - : ))حدي نـووي )ت: 676هـ( - رح ــام ال ــال الإم ق
ــه(( ))). م حديــُثُ بسرةََ علي وحديــث طلــق ضعيــف باتفــاق الحفــاظ، فُيُقــَدَّ

وقــال الإمــام ابــن القيــم )ت: 751هـ( - رحمـه الله -  وهــو ممـن ســلك سمــلك 
ّـح حديــُثُ بسرة وغيره عليــه مــن  الترجيــح: ))أمــا حديــث طلــق فقــد ج�ُرُ

)))	 ينظر: جامع الترمذي )1/129(، عيون الأدلة )1/488( والحاوي الكبير)1/192(، المجموع )2/42(.
ــار )1/250(،  ــل الأوط ــوكاني في ني ــبير )1/347(، والش ــص الح ــر في التلخي ــن حج ــظ اب ــل الحاف ــذا في نق )))	 هك
وأمــا في معرفــة الســنن والآثــار للبيهقــي )1/412( فإنــه قــال فيــه: ))حديــث قيــس بــن طلــق كما لم يخرجــه صاحبــا 
الصحيــح في الصحيــح، لم يحتجــا بشيء مــن رواياتــه، ولا بروايــات أكثــر رواة حديثــه في غير هــذا الحديــث، 

ــا((. ــائر رواة حديثه ــا بس ــد احتج ــاه فق ــوان وإن لم يخرّّج ــت صف ــث بسرة بن وحدي
)))	 المجموع )2/42( مع تصرف واختصار يسير.
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وجــوه: أحدهــا: ضعفــه(( ))).

	2  حديــث بــرة ناقــل عــن الأصــل، وحديــث طلــق مبــق على الأصــل، والناقل .
عــن الأصــل مقــدم))). وقد نــص على هــذا بعــض العلماء.

ــث بسرة - :  ــات لحدي ــره المرجح ــن ذك ــم )ت: 751هـ( - ضم ــن القي ــال اب ق
))حديــث طلــق مــبقي على الأصــل، وحديــث بسرة ناقــل، والناقــل مقــدم، 

ــه(( ))) ــوا علي ــا كان ــة عم لأن أحكام الشرع ناقل

	3 حديث بسرة حاظر، وحديث طلق مبيح، والحاظر مقدم على المبيح )))..

نص على هذا بعض المتأخرين. 

مـه الله  ــان )ت: 1307هـ( - رح ــق خ ــد صدي ــب محم ــو الطي ــة أب ــال العلام ق
-  عنــد ترجيحــه لحديــث بسرة: ))حديــث بسرة مقــتضي للحظــر، والمقــتضي 

للحظــر أولى مــن المقــتضي للإباحــة(( ))).

وممـا ينــبغي التنبيــه عليــه أنني لــم أجــد أحــدًًا مــن المتقــدمين ممـن ذهــب 
ــم )ت:  ــن القي ــام اب ــذه القاعــدة، والإم ــا به ّـح حديثََه ــث بسرة رج� إلى حدي

)))	 تهذيــب ســنن أبي داود )1/134(. وينظــر: أجوبــة ابــن القيــم عــن الأحاديــث التــي ظاهرهــا التعــارض في 
العقيــدة والطهــارة والــصلاة. لــــ. د: محمــد الحجــيلي )ص: 700(.

ــار)1/250(:  ــل الأوط ــاني)ص645( ، وفي ني ــول للتلمس ــروع على الأص ــاء الف ــول إلى بن ــاح الوص ــر: مفت )))	 ينظ
ــه,  ــل عن ــث ‌بسرة ناق ــل، وحدي ــن قب ــه م ــر علي ــق لما كان الأم ــق مواف ــث طل ــأن حدي ــا ب ــث ‌بسرة أيض ــد حدي )وأي

فيصــار إليــه( والمبــدع في شرح المقنــع)1/136(.
)))	 تهذيب السنن )1/134(.

 ـ))إذا تعــارض الحاظر والمبيح يُُقــدََّم الحاظــر على المبيح(( القاعــدة بهذه الصياغة  )))	 * ممـا يشــار إليــه: أن صياغــة القاعــدة بـــــ
 ـ))إذا تعــارض الحظر  قاعــدة أصوليــة، وهــذه الصياغــة هــي التــي جــرت على ألســنة معظم الأصولــيين، أمــا صياغتها بـــــ
ــة، لأن الحظــر والإباحــة حــكمان، وتعــارض  ُـدم الحظــر على الإباحــة(( فهــي بهــذه الصياغــة قاعــدة فقهي والإباحــة ق�

الحكــمين اختصــاصُُ الفقهــاء، وأمــا بحــث تعــارض النصــوص فهــو اختصــاص الأصولــيين.
ينظر: تعارض الحاظر والمبيح، دراسة أصولية تطبيقية. لـــ. د: عبد الرحمن القرني )ص: 14(.

)))	 الروضة الندية شرح الدرر البهية )1/48( مع تصرف يسير.
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ــه  ــث بسرة، لكن ــات لحدي ــر المرجح ّـع في ذك مـن توس� مـه الله -  م 751هـ( - رح
لــم يذكــر هــذه القاعــدة ضمــن المرجحــات))).

ولعــل عــدم ذكــر المتقــدمين هــذه القاعــدةََ ضمــن المرجحــات لحديــث بسرة 
أن مــن شروط إعمــال هــذه القاعــدة أن يتســاوى النصــان المتعارضــان في 

الصحــة والثبــوت))).

وســبق النقــل عــن بعــض العلمــاء أن حديــث طلــق ضعيــف، فلا حاجــة 
كُِِحُــم  ــث بسرة الذي  ــه وبين حدي ــح بين ــال هــذه القاعــدة للترجي إلى إعم

لـرد إـيـه أـسـلم تـه. والله أعلى وأعـلـم، واـ بصحـ

	4 حديــث بــرة مؤســس، وحديــث طلــق مؤكــد، والتأســيس أولى مــن .
التأكيــد))).

لــم أجــد مــن العلمــاء مــن نــص على هــذه القاعــدة في ترجيــح حديــث بسرة، 
ًـا لها علاقــة بقاعــدة تقديــم الناقــل عــن الأصــل على المـبقي  والقاعــدة أيض�
على الأصــل، وإذا كان الأمــر هكــذا فيــكفي الترجيــح بقاعــدة الناقــل عــن 
ــد(  ــن التأكي ــس أولى م ــدة )التأسي ــذه القاع ًـا أن ه ــا، علم� ــل عنه الأص

ــارض ))). حُُصرت في مجـال الألفــاظ، وليســت في مجـال التع

	5 ــرواة والروايــات والأحاديــث الموافقــة لحديــث بــرة، والذيــن رووا . كــرة ال
نقــض الوضــوء بمــس الذكــر جماعــة مــن الصحابــة مــن الرجــال والنســاء، 

)))	 ينظــر: تهذيــب الســنن )1/134(، وينظــر: أجوبــة ابــن القيــم عــن الأحاديــث التــي ظاهرهــا التعــارض  في 
العقيــدة والطهــارة والــصلاة. لــــ. د: محمــد بــن بخيــت الحجــيلي )ص: 700(.

)))	 ينظــر: الفصــول في الأصــول. للجصــاص )3/169(، تعــارض الحاظــر والمبيــح، دراســة أصوليــة تطبيقيــة.      لــــ. د: 
عبــد الرحمــن القــرني )ص: 101(.

)))	 ينظر: البحر المحيط للزركشي)1/193(
.ـ د: أيمن البدارين )ص: 571(. )))	 ينظر: الأشباه والنظائر. للسيوطي )ص: 135(، وينظر: نظرية التقعيد الأصولي. لـ
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ــه))). ــم يــرو إلا مــن جهت ــه ل وأمــا حديــث طلــق بــن علي فإن

وقد نص على هذا عددٌٌ من العلماء.

قــال ابــن القصــار )ت: 397هـ( - رحمـه الله - : ))إذا لــم يكــن بــد مــن تــرك 
أحــد الخبريــن، فترك مــا هــو أقــل رواة لما هــو أكثر رواة أولى، وخبر طلــق بــن 
ــال  ــن الرج ــاًً م ــة عشر نفس ــا رواه أربع ــه، وخبرن ــن جهت  م

ّ �لَاّ
ــرد إ ــم ي علي ل
والنســاء(( ))).

      وقــال ابــن القيــم )ت: 751هـ( - رحمـه الله - : ))رواة النقــض أكثر، وأحاديثهــم 
أشــهر(())).

وقــال الصنعــاني )ت: 1182هـ( - رحمـه الله - : ))وأحســن مــن القــول بالنســخ 
ــن  ــه م ــن صحح ــكثرة م ــح، ل ــث بسرة أرج ــإن حدي ــح، ف ــول بالترجي الق

ــواهده(( ))). ــكثرة ش ــة، ول الأئم

	6 ــث . ــر، وحدي ــس الذك ــن م ــوء م ــت الوض ــه يثب ــت، لأن ــرة مثب ــث ب حدي
ــافي))).  ــدم على الن ــت مق ــوء، والمثب ــي الوض ــق ين طل

ونص على هذا بعض العلماء.

ــن القصــار )ت: 397هـ( في معــرض ترجيحــه لحديــث بسرة: ))نحـن  ــال اب ق
نرجــح فنقــول: خبرنــا يثبــت الإيجـاب، وخبركــم ينفيــه، والمثبــت أولى مــن 

.((( النافي(( 

)))	 ينظــر: الجامــع لمســائل المدونــة لابــن يونــس)1/122(، والــذخيرة للقــرافي)1/223(، والحاوي الكــبير للماوردي 
)1/190(، والمغنــي لابــن قدامــة )1/242(. وينظــر: شرح الزرقــاني على الموطــأ )1/189(.

)))	 عيون الأدلة )ص: 476(.
)))	 تهذيب السنن )1/134(.

)))	 سبل السلام )1/97(.
)))	 ينظر: الإحكام للآمدي )4/261(، وشرح مختصر الروضة )3/700(.

)))	 عيون الأدلة )ص: 478(.
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وقــال العلامــة أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان )ت: 1307هـ(  - في معــرض 
ترجيحــه لحديــث بسرة - : ))حديــث بسرة فيــه إثبــات، وروايــة الإثبــات أولى 

مــن روايــة النفي(( ))).

	7 في حديــث بــرة علــة الوضــوء مــس الذكــر، وهي علــة ناقلــة عــن الأصــل، .
والعلــة في حديــث طلــق، مبقيــة على الأصــل، وهــو عــدم الوضــوء، والعلــة 

الناقلــة عــن الأصــل أولى مــن المبقيــة على الأصــل))).

وقــد نــص على هــذا الشــيخ العلامــُةُ محمــد الأمين الشــنقيطي )ت: 1393هـ( - 
رحمـه الله -  فقــال: ))ترجــح العلــة أيضــاًً بكونهــا ناقلــة عــن الأصــل كالخبر 
ــك إذ لا ينقــض الوضــوء بمــس  فقــوله في حديــث عــدم نقــض الوضــوء بذل
عضــو لعضــو مــن انســان واحــد. وحديــث » مــن مــس ذكــره فليتوضــأ » يــدل 
بمســلك الإيمــاء والتنبيــه على أن علــة الوضــوء فيــه مــس الذكــر. فهــذه العلة 
ــة البقــاء على الأصــل في عــدم وجــوب  ــة المقتضي ــة عــن الأصــل، والعل ناقل
ــة.  ــلبراءة الأصلي ــة ل ــك؟ » موافق ــة من ــو إلا بضع ــل ه ــوء التي هي » وه الوض
فتقــدم عليهــا الناقلــة عــن الأصــل فيجــب الوضــوء مــن مــس الذكــر(())).

	8 حديث بسرة منطوق، وحديث طلق مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم)))..

ح به.  والله أعلى وأعلم. ولم أجد من نص على هذا، لكنه قد يُرُّجّ

ــاه مــن المرجحــات إنمــا اعتمــد عليهــا الجمهــور، أمــا الحنفيــة ومــن  مــا ذكرن
ــق بأمــور، ذكروهــا، وهي: ــث طل وافقهــم فقــد رجّّحــوا حدي

)))	 الروضة الندية )1/48( مع تصرف يسير.
)))	 ينظر: شرح مختصر الروضة للطوقي)3/717(

)))	 مذكرة في أصول الفقه )ص: 391(.
)))	 ينظر: شرح مختصر الروضة )3/730(.
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الأمــر الأول: قالــوا: إن حديــث طلــق أســند وأصــح مــن حديــث بسرة، مســتدلين 
بقــول بعــض كبــار المحــدثين، كابــن المـديني )ت: 234(هـ وغيره ))).

وقد نص على هذا بعض الحنفية.

قــال الإمــام الطحــاوي )ت: 321هـ( - رحمـه الله -  عــن حديــث طلــق: ))فهــذا 
ــناده ولا في  ــرب في إس ــناد، غير مضط ــتقيم الإس ــح سم ــث ملازم، صحي حدي
متـنـه، فـهـو أولى عندـنـا ـمـا رويـنـاه أولا ـمـن الآـثـار المضطرـبـة في أـسـانيدها(( ))).

وممـا يشــار إليـه هنــا: أن بعــض الحنفيــة نقــل عــن يحيى بــن مــعين أنــه قــال: 
كـر-(())).  كـر منـهـا: حدـيـث بسرة في ـمـس الـذ ثـة أحادـيـث لا تـصـح، -وذـ ))ثلاـ
وهــذا لا يثبــت عــن ابــن مــعين، وإن ثبــت عنــه فقــد رجــع عنــه، وقــد كان مــن 
ــه انتقــاض الوضــوء بمــس الذكــر، وكان يحتــج بحديــث بسرة. وكان يقــول:  مذهب

إنمــا يطعــن في حديــث بسرة مــن لا يذهــب إليـه))).

ــث بسرة،  ــاس)))، بخلاف حدي ــق للقي ــق مواف ــث طل ــوا: حدي ــر الثاني: قال الأم
ــه مخالــف له؛ والخبر الموافــق للقيــاس مقــدََّمٌٌ على مــا يخالفــه))).  ونــص على  فإن

ـهـذا بـعـض الحنفـيـة

ــثََ عــدم  ــن العــيني )ت: 855هـ( - رحمـه الله -  بعــد ذكــره حدي ــدر الدي ــال ب ق
الوضــوء مــن مــس الذكــر - : ))والقيــاس يشــهد لترجيــح هــذا؛ فيكــون ناســخا 

)))	 ينظر: جامع الترمذي )1/131(، شرح معاني الآثار )1/76(، التجريد. للقدوري )1/182(.
)))	 شرح معاني الآثار )1/76(.

)))	 ينظر: المبسوط، للسرخسي )1/66(.
)))	 ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف، لابن الجوزي )1/182(، والتلخيص الحبير، لابن حجر )1/341(.

ــث  ــر، وحدي ــك الذك ــف والأذن، فكذل ــس الأن ــوء كما في م ــا للوض ــب نقضًً ــاء لا يوج ــس الأعض ــك أن م )))	 وذل
طلــق موافــق لهـذا القيــاس. ويقصــدون بالقيــاس هنــا: المعــاني والقواعــد العامــة، وهــو مــا أشــار إليــه السرخسي في 
المبســوط )1/66( بقولــه: ))فإنــه-أي: الذكــر- عضــو مــن أعضائــه، فإمــا أن يكــون طاهــرا، أو نجســا، وليــس في 

مــس شيء مــن الطاهــرات، ولا مــن النجاســات وضــوء((.
)))	 ينظر: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني )2/221( والتقرير والتحبير )3/31(.
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ــه(( ))). ــر صحت للأول على تقدي

الأمــر الثالــث: قالــوا: إن مــا تعــم بــه البلــوى لا يقبــل فيــه خبر واحــد، ومــس 
َـلم  الذكــر ممـا تعــم بــه البلــوى. وحديــث بسرة خبر واحــد، فلا يعمــل بــه لــو س�

مــن الطعــن))).

وقد أشار بعض الحنفية إلى هذا.

قــال السرخسي )ت: 483هـ(: ))ومــا بــال رســول الله - صلى الله عليــه وســلم - لــم 
ــم ينقلــه أحــد منهــم، وإنمــا قــاله  ــار الصحابــة حتى ل يقــل هــذا بين يــدي كب
بين يــدي بسرة؛ وقــد كان رســول الله - صلى الله عليــه وســلم - أشــد حيــاء مــن 

العــذراء في خدرهــا(())).

الأمــر الرابــع: قالــوا: نقــض الوضــوء بمــس الذكــر ممـا تتوافــر الدواعي لنقلــه، ولــم 
تنقلــه إلا بسرة؛ فيقــدم حديــث طلــق على حديــث بسرة))).

وهذا الترجيح لا يخرج عن الترجيح الذي قبله.

وقد نص على هذا بعض الحنفية.

قــال الطحــاوي )ت: 321هـ(: ))الأصــل عندنــا أن مــا كان بــالناس إليـه حاجــة 
ــرًًا؛ لأن النبي صلى الله  ــتفيضًًا متوات ــه سم ــل بحكم ــرد النق ــه أن ي ــة، فسبيل عام
ــل والإبلاغ، فلا  ــورون بالنق ــم مأم ــه، وه ــم علي ــة يوقفه ــلم لا محال ــه وس علي

حـاد يـق الـآ لـه ـمـن طرـ يـرد نقـ لـه أن ـ ئـز فيـمـا كان ـهـذا سبيـ جاـ

وهــذه حــال إيجـاب الوضــوء مــن مــس الذكــر، لعمــوم البلــوى بــه، فلــو كان مــن 

)))	 نخب الأفكار )2/75(.
)))	 ينظر: التجريد للقدوري)1/187( وبدائع الصنائع)1/30( والبناية شرح الهداية )1/299(. 

)))	 المبسوط )1/66(.
)))	 ينظر: شرح مختصر الطحاوي )1/388(، والمبسوط للسرخسي)1/66(، وبدائع الصنائع)1/30(.
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النبي صلى الله عليــه وســلم حكــم في إيجابــه لنقلــه الكافــة(( ))).

الترجيح:

بعــد هــذه الجولــة وسرد أقــوال العلمــاء في المســألة وذِِكــرِِ المســالك التي ســلكوها 
في دفــع التعــارض الظاهــري بين حديــث بسرة وحديــث طلــق- رضي الله عنهمــا- 
جـب  ــارض، والذي ي ــن المع ــليم ع ــح س يـل صحي ــألة دل ــد في المس ــه لا يوج فإن
ــه للحكــم بانتقــاض الوضــوء بمــس الذكــر، أو عــدم انتقاضــه  الاعتمــاد علي
ــل بانتقــاض الوضــوء  ــه فــإن الأحــوط هــو الأخــذ بالمذهــب القائ بمســه؛ وعلي
ــن،  ــاط للدي ــاب الاحتي ــن ب ــذا م ــد، وه ــع القص ــك م ــر، إذا كان ذل ــس الذك بم

ًـا مــن الخلاف))). وخروج�

حكمة الأمر بالوضوء من مس الذكر.

ذكــر ابــن القيــم )ت: 751هـ( - رحـمه الله -  حكمــة الأمــر بالوضــوء مــن 
مــس الذكــر، فقــال: ))الأمــر بالوضــوء مــن مــس الذكــر مــن كمــال الشريعــة 
ــار  ــة الانتش ــو في مظن ــوطء، وه ــر بال ــر مذك ــس الذك ــإن م ــنها، ف ــام محاس وتم
ــه؛  ــة خــروج المـذي ولا يشــعر ب ــن المـس في مظن ــار الصــادر ع غالبا، والانتش
فأقيمــت هــذه المظنــة مقــام الحقيقــة لخفائهــا وكثرة وجودهــا، كمــا أقيــم النـوم 
مقــام الحـدث، وكمــا أقيــم لمـس المـرأة بشــهوة مقــام الحـدث. وأيضــا فــإن مــس 
ــئ  ــوء يطف بـدن، والوض ــا في ال ــهوة وثورانه ــرارة الش ــار ح ــب انتش ــر يوج الذك
تلــك الحـرارة، وهــذا مشــاهد بالحـس، ولــم يكــن الوضــوء مــن سمــه لكونــه 

ــة(())). جـرى النجاس ــه م ــا، ولا لكون نجس

هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
)))	 شرح مختصر الطحاوي )1/388(.

)))	 ينظــر مــا يفيــد في هــذا: قواعــد الأحــكام، للعــز ابــن عبــد الــسلام )2/18(، ونظريــة الاحتيــاط الفقهــي، إعــداد: 
ــاط، معناهــا وأســبابها وضوابطهــا، إعــداد: أ. د.  محمــد عمــر سماعــي )ص: 388( فما بعدهــا. والفتــوى بالاحتي

وليــد الحــسين )ص: 17( فما بعدهــا.
)))	 إعلام الموقعين )3/322( مع تصرف يسير.
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الخاتمة
    وبعــد هــذه الجولــة السريعــة في أمهــات كتــب الفقــه عــن حكــم انتقــاض 

الوضــوء بمــس الذكــر، فإننــا توصلنــا إلى النتائــج التاليـة:

	1 قــوة الخــاف بــن الفقهــاء في حكــم انتقــاض الوضــوء بمــس الذكــر، لأن .
ــاب  ــار، وأرب ــاء الأصم ــن، وفقه ــة، والتابع ــن الصحاب ــة ب ــألة خلافي المس

المذاهــب.

	2 ــوء . ــاض الوض ــم انتق ــذ، في حك ــة والمآخ ــة والعقلي ــة النقلي ــارض الأدل تع
ــر. ــس الذك بم

	3 تعارض قواعد الترجيح بين الأدلة في سمألة الوضوء من مس الذكر..

	4 ــاد . ــب الاعتم ــارض، والذي يج ــن المع ــليم ع ــح س ــل صحي ــود دلي ــدم وج ع
ــه.  ــه بمس ــدم انتقاض ــر، أو ع ــس الذك ــوء بم ــاض الوض ــم بانتق ــه للحك علي

	5 أن الأحــوط هــو القــول بانتقــاض الوضــوء بمــس الذكــر، إذا كان ذلــك مــع .
ــن. والله  ــاط للدي ــاب الاحتي ــن ب ــول م ــذا الق ــح ه ــون ترجي ــد، فيك القص

أعلــم.
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فهرس المصادر والمراجع
-الإبهــاج في شرح المنهــاج، المؤلــف: تقي الديــن أبــو الحســن علي بــن عبــد الكافي 
بــن علي بــن تمــام بــن حامــد بــن يحيي الســبكي وولده تــاج الديــن أبــو نصر عبــد 

الوهــاب، الناشر: دار الكتــب العلميــة - بيروت، عام النشر: 1416هـ - 1995 م

-إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار السبيــل، المؤلــف: محمــد نــاصر الديــن 
ــب الإسلامي، بيروت،  ــاويش، الناشر: المكت الألباني )ت ١٤٢٠هـ(، إشراف: زهير الش

الطبعــة الثانيــة: ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

ــنة  ــوفى س ــدي، المت ــد الآم ــن محم ــف: علي ب ــول الأحكام، المؤل -الإحكام في أص
ــق  ــب الإسلامي، )دمش ــيفي، الناشر: المكت ــرزاق عف ــد ال ــه: عب ــق علي 631هـ، عل

ــة، ١٤٠٢هـ ــة: الثاني - بيروت(، الطبع

-إحكام الفصــول في أحكام الأصــول، المؤلــف: أبــو الوليـد الباجي، تحقيــق: عبــد 
المجيــد تــركي، الناشر: دار الغــرب الإسلامي، الطبعــة الأولى: 1407هـ

ــد الله الأقصري، الناشر:  ــو عب ــف: أب ــر، المؤل ــس الذك ــن م ــوء م -أحكام الوض
ــة الأولى: 1426هـ ــة، الطبع ــة الصحاب مكتب

-أجوبــة ابــن القيم عــن الأحاديــث التي ظاهرهــا التعــارض في العقيــدة والطهارة 
والــصلاة، المؤلــف:  د: محمــد بــن بخيت الحجــيلي، الطبعــة الأولى، 1432هـ

-الاســتذكار، المؤلــف: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البر 
بــن عاصــم النمــري القــرطبي )ت ٤٦٣هـ(، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد علي 

معــوض، الناشر: دار الكتــب العلميــة -  بيروت، الطبعــة الأولى، ١٤٢١هـ

-الأشــباه والنظائــر، المؤلــف: عبــد الرحمـن بــن أبي بكــر، جلال الدين الســيوطي 
)المتــوفى: 911هـ(،  الناشر: دار الكتــب العلمية، الطبعــة: الأولى، 1411هـ - 1990م
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ــة  ــمس الأئم ــهل ش ــن أبي س مـد ب ــن أح ــد ب ــف: محم ــول السرخسي، المؤل -أص
السرخسي )المتــوفى: 483هـ(، الناشر: دار المعرــفة -  بيروت. ــبدون تارــيخ

ــن  ــد ب ــر محم ــو بك ــف: أب ــار، المؤل ــن الآث ــوخ م ــخ والمنس ــار في الناس -الاعتب
ــوفى: 584هـ(، الناشر:  ــن )المت ــن الدي ــداني، زي ــان الحازمي الهم ــن عثم ــوسى ب م
ــة، 1359 هـ ــة: الثاني ــن، الطبع ــاد، الدك ــدر آب ــة - حي ــارف العثماني ــرة المع دائ

ــن أبي  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــف: أب ــالمين، المؤل ــن رب الع ــعين ع -إعلام الموق
بكــر بــن أيــوب المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751 هـ(، ت: أبــو عبيــدة 
ــع،  ــلنشر والتوزي جـوزي ل ــن ال ــلمان، الناشر: دار اب ــن آل س ــن حس ــهور ب مش


ــة: الأولى، 1423 هـ ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي المملك

ــن  ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــو عب ــافعي أب ــف: الش -الأم، المؤل
عثمــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطــلبي القــرشي المكي 

)ت ٢٠٤هـ(، الناشر: دار المعرفــة -  بيروت، لبنــان، ســنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م

ــع والشرح  ــع المقن ــوع م ــن الخلاف )المطب ــح م ــة الراج ــاف في معرف -الإنص
ــد  ــن أحم ــليمان ب ــن س ــن علي ب ــو الحس ــن  أب ــف: علاء الدي ــبير(، المؤل الك
ــد المحســن التركي -  ــن عب ــد الله ب ــور عب ــق: الدكت رَْدْاوي )ت ٨٨٥ هـ(، تحقي الم�
ــع  ــو، الناشر: هجــر للطباعــة والنشر والتوزي ــاح محمــد الحل ــد الفت ــور عب الدكت
ــة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م ــة، الطبع ــة مصر العربي ــرة - جمهوري والإعلان، القاه

ــن  ــد ب ــر محم ــو بك ــف: أب ــتلاف. المؤل مـاع والاخ ــسنن والإج ــط في ال -الأوس
ــو حمـاد صــغير أحمـد  ــق: أب ــذر النيســابوري )ت ٣١٩هـ(، تحقي ــن المن ــم ب إبراهي
بــن محمــد حنيــف، الناشر: دار طيبــة - الريــاض-  الســعودية، الطبعــة الأولى - 

١٩٨٥م ١٤٠٥هـ، 

ــن  ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــف: زي ــق، المؤل ــق شرح كنز الدقائ ــر الرائ -البح
ــر  ــة البح ــره: تكمل ــم المصري )ت ٩٧٠هـ(، وفي آخ ــن نجي ــروف باب ــد، المع محم
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ــن علي الطــوري الحـنفي القــادري )ت بعــد ١١٣٨  ــن حــسين ب ــق لمحمــد ب الرائ
تـاب الإسلامي يـن، الناشر: دار الكـ بـن عابدـ لـق لاـ حـة الخاـ شـية: منـ هـ(، وبالحاـ

ــن محمــد  ــدر الدي ــد الله ب ــو عب -البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، المؤلــف: أب
ــزركشي المتــوفى ســنة )٧٩٤هـ(، الناشر: دار الكــتبي،  ــن بهــادر ال بــن عبــد الله ب

الطبعــة الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

ــن  ــر ب ــو بك ــن، أب ــف: علاء الدي ــع، المؤل ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ -بدائ
ــة،  ــن أحمـد الكاســاني الحـنفي )ت ٥٨٧هـ(، الناشر: دار الكتــب العلمي سمــعود ب

ــة، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م ــة: الثاني الطبع

-بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، المؤلــف: أبــو الوليـد محمــد بــن أحمـد بــن 
ــد )ت ٥٩٥هـ(،  ــن رشــد الحفي ــن رشــد القــرطبي الشــهير باب ــن أحمـد ب محمــد ب

ــخ النشر: ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م ــرة، تأري ــث -  القاه الناشر: دار الحدي

-البنايــة شرح الهدايــة، المؤلــف: أبــو محمــد محمــود بــن أحمـد بــن مــوسى بــن 
أحمـد بــن حــسين الغيتــابي الحـنفي بــدر الديــن العــيني )ت ٨٥٥هـ(، الناشر: دار 

ــة: الأولى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م ــان، الطبع ــة - بيروت، لبن ــب العلمي الكت

ــن أبي الخير  ــو السحين يحيى ب ــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، المؤلــف: أب -البي
بــن ســالم العمــراني اليـمني الشــافعي )ت ٥٥٨هـ(، المحقــق: قاســم محمــد النـوري، 

الناشر: دار المنهــاج -  جــدة، الطبعــة: الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م

-البيــان والتحصيــل والشرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، المؤلــف: 
ــه: د محمــد  ــن رشــد القــرطبي )ت ٥٢٠هـ(، حقق ــن أحمـد ب ــو الوليـد محمــد ب أب

ــة، ١٤٠٨هـ ــرب الإسلامي، بيروت، ط الثاني ــرون، الناشر: دار الغ حجي وآخ

ــد  ــن عب ّـد ب ــن محم� ّـد ب ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، المؤلــف: محم� -ت
بيــدي )المتــوفى: 1205هـ(،  ّـب بمــرتضى، الَزَّ الــرزّّاق السحيني، أبــو الفيــض، الملق�
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بـدون تارـيـخ يـة، ـ عـة ـمـن المحـقـقين، الناشر: دار الهداـ المحـقـق: مجموـ

ــخمي            ــروف بالل ــن، المع ــو الحس ــربعي، أب ــد ال ــن محم ــف: علي ب تـبصرة، المؤل -ال
)ت ٤٧٨ هـ(، تحقيــق: الدكتــور أحمـد عبــد الكريــم نجيــب، الناشر: وزارة الأوقاف 

ــة، قطــر، الطبعــة: الأولى، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م والشــؤون الإسلامي

مـدان  ــن ح ــر ب ــن جعف مـد ب ــن أح ــد ب ــن محم مـد ب ــف: أح ــد، المؤل -التجري
أبــو الـسحين القــدوري )ت ٤٢٨ هـ(، المحقــق: مركــز الدراســات الفقهيــة 
والاقتصاديــة، أ. د محمــد أحمـد سراج أ. د علي جمعــة محمــد، الناشر: دار الــسلام، 

ــة، ١٤٢٧هـ ــة: الثاني الطبع

-التحقيــق في أحاديــث الخلاف، المؤلــف: جمـال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمـن 
ــد  ــد الحمي ــعد عب ــق: سم ــوفى: 597هـ(، المحق جـوزي )المت ــد ال ــن محم ــن علي ب ب

ــة -  بيروت، الطبعــة: الأولى، 1415 محمــد الســعدني، الناشر: دار الكتــب العلمي

ــن أبي  مـن ب ــد الرح يـف/ عب نـواوي، تأل ــب ال ــراوي في شرح تقري ــب ال -تدري
بكــر، جلال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـ(، حققــه: أبــو قتيبــة نظــر محمــد 

يـخ النشر بـدون تارـ بـة، ـ يـابي، الناشر: دار طيـ الفارـ

ــة، المؤلــف: عبــد اللطيــف عبــد الله  ــة الشرعي -التعــارض والترجيــح بين الأدل
ــة الأولى: 1413هـ ــة، الطبع ــب العلمي البرزنجي، دار الكت

-التعــارض والترجيــح عنــد الأصــوليين وأثرهمــا في الفقــه الإسلامي، المؤلــف: د: 
محمــد الحفنــاوي، دار الوفــاء، مصر، الطبعــة الرابعــة، 1428هـ

-تعــارض الحاظــر والمبيــح، دراســة أصوليـة تطبيقيــة، المؤلــف: د: عبــد الرحمـن 
بــن محمــد بــن عايــض القــرني، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الأولى: 1431هـ

ــو القاســم، محمــد بــن أحمـد  -تقريــب الوصــول إلي علــم الأصــول، المؤلــف: أب
بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي الكلبي الغرنــاطي )المتــوفى: 741 هـ(، المحقــق: 
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ــة، بيروت -   ــب العلمي ــماعيل، الناشر: دار الكت ــن إس ــد حس ــن محم ــد حس محم
ــة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م ــان، الطبع لبن

ــن محمــد  ــن محمــد ب ــد الله، شــمس الدي ــو عب ــر والتحــبير، المؤلــف: أب -التقري
بــن محمــد المعــروف بابــن أمير حــاج ويقــال له ابــن الموقــت الحـنفي )ت ٨٧٩هـ(، 

الناشر: دار الكتــب العلميــة, الطبعــة الثانيــة، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

ــن  ــن عمــر ب ــد الله ب ــد عب ــو زي ــف: أب ــه، المؤل ــة في أصــول الفق ــم الأدل -تقوي
عيسى الّدّبــوسّيّ الحـنفي )المتــوفى: 430هـ(، المحقــق: خليــل محيي الديــن الميــس، 

ــة: الأولى، 1421هـ - 2001م ــة، الطبع ــب العلمي الناشر: دار الكت

-التلخيــص الحـبير في تخريــج أحاديــث الــرافعي الكــبير، المؤلــف: أبــو الفضــل 
ــوفى: 852هـ(،  ــقلاني )المت ــر العس ــن حج مـد ب ــن أح ــد ب ــن محم ــن علي ب مـد ب أح

ــة الأولى 1419هـ. 1989م ــة: الطبع ــة، الطبع ــب العلمي الناشر: دار الكت

ــد  مـن محم ــد الرح ــو عب ــف: أب ــنة، المؤل ــه الس ــق على فق ــة في التعلي ــام المن -تم
نــاصر الديــن، بــن الحاج نــوح بــن نجـاتي بــن آدم، الأشــقودري الألباني )المتــوفى: 

سـة عـة: الخامـ يـة، الطبـ 1420هـ(، الناشر: دار الراـ

-التمهيــد لما في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، المؤلــف: أبــو عمــر يوســف بــن 
ــن عاصــم النمــري القــرطبي )ت ٤٦٣هـ(،  ــد البر ب ــن عب ــن محمــد ب ــد الله ب عب
ــري، الناشر:  ــبير البك ــد الك ــد عب ــوي، محم مـد العل ــن أح ــطفى ب ــق: صم تحقي

ــرب، عام النشر: ١٣٨٧هـ ــة -  المغ ــؤون الإسلامي ــاف والش ــوم الأوق وزارة عم

ــد  مـد محم ــق: أح ــة، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــسنن. للإم خـتصر ال ــب م -تهذي
ــة: 1400هـ ــة، بيروت، الطبع ــفقي، دار المعرف ــد ال ــد حام ــاكر، ومحم ش

رَََام، المؤلــف: أبــو عبــد الرحمـن عبــد الله بــن  ِـن ُبُلــُوُغ الم� مِِاكَا م� -توضِِيــُحُ الأح
عبــد الرحمـن بــن صالــح بــن حمـد بــن محمــد بــن حمـد بــن إبراهيــم البســام 
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ّـة المكرّّمــة، الطبعــة:  ــة الأســدي، ك�م التمــيمي )المتــوفى: 1423هـ(، الناشر: مكتََب
َـة، 1423 هـ - 2003 م الخامِِس�

ــأمير  ــن محمــود البخــاري المعــروف ب ــر، المؤلــف: محمــد أمين ب -تيــسير التحري
لَحيبِي - مصر )1351 

ل�
ــطفى البابي ا ــوفى: 972 هـ(، الناشر: صم حـنفي )المت ــاه ال بادش

ــة - بيروت )1403 هـ - 1983 م(، ودار  ــب العلمي ــه: دار الكت هـ - 1932 م(، وصورت
الفكــر - بيروت )1417 هـ - 1996 م(

-الجامــع لمســائل المدونــة، المؤلــف: أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس 
ــوراه،  ــائل دكت ــثين في رس ــة باح ــق: مجموع ــقلي )ت ٤٥١ هـ(، المحق ــيمي الص التم
ــرى  ــة أم الق ــاء التراث الإسلامي- جامع ــة وإحي ــوث العلمي ــد البح الناشر: معه
)سلســلة الرســائل الجامعيــة المـوصى بطبعهــا(، دار الفكــر للطباعــة والنشر، ط 

١٤٣٤هـ الأولى، 

ــن،  ــن عابدي ــف: اب ــار، المؤل ــار على الدر المخت ــن رد المحت ــن عابدي ــية اب -حاش
محمــد أمين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمــشقي الحـنفي )ت ١٢٥٢ هـ( 
الناشر: شركــة مكتبــة ومطبعــة صمــطفى البابي الحـلبي وأولاده بــمصر )وصورتهــا 

ــة، ١٣٨٦هـ = ١٩٦٦م ــة: الثاني دار الفكــر(، الطبع

ــة  ــن عرف مـد ب ــن أح ــد ب ــف: محم ــبير، المؤل ــوقي على الشرح الك ــية الدس -حاش
كـر ــنة )١٢٣٠هـ(، الناشر: دار الفـ ــوفى س ــوقي المالكي المت الدس

-الحاوي الكــبير في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، المؤلــف: أبــو الحســن علي بــن 
محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصري البغــدادي، الشــهير بــالماوردي )ت ٤٥٠هـ(، 
المحقــق: الشــيخ علي محمــد معــوض - الشــيخ عادل أحمـد عبــد الموجــود، الناشر: 

دار الكتــب العلميــة، بيروت، الطبعــة: الأولى، ١٤١٩ هـ

-الحجــة على أهــل المدينــة، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن الحســن بــن فرقــد 
الشيبــاني )ت ١٨٩هـ(، المحقــق: مهــدي حســن الكــيلاني القــادري، الناشر: عالــم 
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الكتــب -  بيروت، الطبعــة: الثالثـة، ١٤٠٣هـ

ــد  ــن عب ــس ب ــن إدري مـد ب ــن أح ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــف: أب -الذخيرة، المؤل
الرحمـن المالكي الشــهير بالقــرافي )ت ٦٨٤هـ(، المحقــق: جــزء ١، ٨، ١٣: محمــد حجي، 
ــو خبزة، الناشر: دار  جــزء ٢، ٦: ســعيد أعــراب، جــزء ٣ - ٥، ٧، ٩ - ١٢: محمــد ب

ــة: الأولى، ١٩٩٤ م ــرب الإسلامي- بيروت، الطبع الغ

ــن  ــن يحيى ب ــا محيي الدي ــو زكري ــف: أب -روضــة الطــالبين وعمــدة المفــتين، المؤل
ــب الإسلامي،  ــاويش، الناشر: المكت ــق: زهير الش نـووي )ت ٦٧٦هـ(، تحقي شرف ال

ثـة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م ــة الثال ــان، الطبع ــق- عم بيروت- دمش

-روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه، المؤلــف: أبــو محمد موفــق الدين 
عبــد الله بــن أحمـد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعــيلي المقــدسي ثــم الدمــشقي 
ّـان  ــة الري� ــدسي )ت ٦٢٠هـ(، الناشر: مؤسس ــة المق ــن قدام ــهير باب ــبلي، الش الحن

ــة: ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م ــة الثاني ــة: الطبع ــع، الطبع ــة والنشر والتوزي للطباع

-الروضــة النديــة شرح الدرر البهيــة، المؤلــف: أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان 
ــوفى:  َـوجي )المت ــاري القِِن� سحيني البخ ــف الله ال ــن لط ــن علي اب ــن ب ــن حس ب

1307هـ(، الناشر: دار المعرــفة

-ســبل الــسلام، المؤلــف: محمــد بــن إســماعيل بــن صلاح بــن محمــد السحني، 
الكــحلاني ثــم الصنعــاني، )المتــوفى: 1182هـ(، الناشر: دار الحديــث، الطبعــة: بدون 

طبـعـة وـبـدون تارـيـخ

-سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، المؤلــف: أبو 
عبــد الرحمـن محمــد نــاصر الدين، بــن الحاج نــوح بن نجـاتي بــن آدم، الأشــقودري 
الألباني )المتــوفى: 1420هـ(، دار النشر: دار المعــارف، الريــاض - المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1412 هـ / 1992 م
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ــتاني  ــعث الأزدي السجس ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــف: أب -سنن أبي داود، المؤل
ــللي، الناشر: دار  ــره ب ــل ق ــد كام ــؤوط- محم ــعيب الأرن ــق: ش )٢٧٥ هـ(، المحق

الرســالة العالميــة، الطبعــة: الأولى، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

وَْْرة بــن مــوسى بــن الضحاك،  -سنن الترمــذي، المؤلــف: محمــد بــن عيسى بــن س�
ــد  ــاكر )جـ ١، ٢(، ومحم ــد ش مـد محم ــق: أح ــق وتعلي ــذي، )ت ٢٧٩هـ(، تحقي الترم
فــؤاد عبــد الباقي )جـ ٣(، وإبراهيــم عطــوة عــوض )جـ ٤، ٥(، الناشر: شركــة 

ــة، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م ــة الثاني حـلبي، الطبع ــطفى البابي ال ــة صم ــة ومطبع مكتب

ــدي  ــن مه مـد ب ــن أح ــر ب ــن عم ــن علي ب ــو الحس ــف: أب ــطني، المؤل -سنن الدارق
بــن سمــعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي الدارقــطني )ت ٣٨٥هـ(، حققــه 
ــلبي،  ــم ش ــد المنع ــن عب ــؤوط، حس ــعيب الارن ــه: ش ــق علي ــه وعل ــط نص وضب
ــد برهــوم، الناشر: مؤسســة الرســالة، بيروت،  عبــد اللطيــف حــرز الله، أحم

الطبعــة الأولى، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٤م

-سنن النســائي، المؤلــف: أبــو عبــد الرحمـن أحمـد بن شــعيب بــن علي الخراســاني، 
النســائي )ت ٣٠٣هـ(، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، الناشر: مكتــب المطبوعات 

الإسلاميــة -  حلب، الطبعــة: الثانيــة، ١٤٠٦هـ -  ١٩٨٦م

وْجِِْردي  َ -الــسنن الــكبرى، المؤلــف: أحمـد بــن السحين بــن علي بــن مــوسى ا�سْرَُلخُ
الخراســاني، أبــو بكــر البيــهقي )ت ٤٥٨هـ(، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، 

الناشر: دار الكتــب العلميــة، بيروت -  لبنــان، الطبعــة: الثالثـة، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

-شرح التلويــح على التوضيــح، المؤلــف: ســعد الديــن سمــعود بــن عمــر التفتازاني 
المتــوفى ســنة )٧٩٣هـ(، الناشر: مكتـبـة صبـيـح بمصر

-شرح الــزركشي، المؤلــف: شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله الــزركشي المصري 
الحنــبلي )ت ٧٧٢هـ(، الناشر: دار العبــيكان، ط. الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م



العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م

دفع التعارض في نقض الوضوء بمس الذكر 315د. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن حماد العقل

ــن  ــد الباقي ب ــن عب ــك، المؤلــف: محمــد ب ــاني على موطــأ الإمــام مال -شرح الزرق
ــرءوف ســعد، الناشر:  يوســف الزرقــاني المصري الأزهــري، تحقيــق: طــه عبــد ال

ــة: الأولى، 1424هـ - 2003م ــرة، الطبع ــة -  القاه ــة الديني ــة الثقاف مكتب

ــن  ــن أحمـد ب ــاء محمــد ب ــو البق ــن أب مـنير، المؤلــف: تقي الدي -شرح الكوكــب ال
عبــد العزيــز بــن علي الفتــوحي المعــروف بابــن النجــار الحنــبلي )المتــوفى: 972هـ(، 
ــة:  ــيكان، الطبع ــة العب ــاد، الناشر: مكتب ــه حم ــيلي ونزي ــد الزح ــق: محم المحق

الطبعــة الثانيــة 1418هـ - 1997 ــــ

-شرح مخـتصر الروضــة، المؤلــف: ســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكريــم الطوفي 
ــن  ــد الله ب ــق: عب ــوفى: ٧١٦هـ(، المحق ــن )المت جـم الدي ــع، ن ــو الربي الصرصري، أب
عبــد المحســن التركي، الناشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م

ــن  ــة ب ــن سلام ــن محمــد ب ــر أحمـد ب ــو جعف ــف: أب ــار، المؤل ــاني الآث -شرح مع
ــاوي )ت  ــروف بالطح ــري المصري المع ــلمة الأزدي الحج ــن س ــك ب ــد المل عب
٣٢١هـ(، حققــه )محمــد زهــري النجــار- محمــد ســيد جــاد الحـق( مــن علمــاء 
ــد  ــف عب ــه: د يوس ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب ــه ورق ــف، راجع ــر الشري الأزه
ــة، الناشر:  ــة النبوي ــنة بالمدين ــة الس ــز خدم ــث بمرك ــشلي- الباح مـن المرع الرح

ــة الأولى- ١٤١٤هـ ــب، الطبع ــم الكت عال

ــلطان(  ــن )س ــف: علي ب ــر، المؤل ــل الأث ــات أه ــر في صمطلح ــة الفك -شرح نخب
محمــد، أبــو الحســن نــور الديــن الملا الهـروي القــاري )المتــوفى: 1014هـ(، المحقــق: 
قــدم له: الشــيخ عبــد الفتــح أبــو غــدة، حققــه وعلــق عليــه: محمــد نــزار تميــم 
ــة  ــر الطبع ــدون ذك ــان / بيروت، ب ــم - لبن ــم، الناشر: دار الأرق ــزار تمي ــم ن وهيث

والتارـيـخ

ــن  ــان ب ــن حب مـد ب ــن أح ــان ب ــن حب ــد ب ــف: محم ــان، المؤل ــن حب ــح اب -صحي
ــب:  سُتي )ت ٣٥٤هـ(، ترتي ــم، الدارمي، الب� ــو حات ــيمي، أب ــدََ، التم ــن مََعْْب ــاذ ب مع
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الأمير علاء الديــن علي بــن بلبــان الفــارسي )ت ٧٣٩ هـ(، حققــه وخــرج أحاديثــه 
ــة  ــالة، بيروت، الطبع ــة الرس ــؤوط، الناشر: مؤسس ــعيب الأرن ــه: ش ــق علي وعل

١٤٠٨هـ الأولى، 

ــن  ــماعيل ب ــو نصر إس ــف: أب ــة، المؤل ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت -الصح
حمـاد الجوهــري الفــارابي )المتــوفى: 393هـ(، تحقيــق: أحمـد عبــد الغفــور عطــار، 

ــة 1407 ‍هـ‍ - 1987 م ــة: الرابع ــملايين -  بيروت، الطبع ــم لل الناشر: دار العل

ــوس  ــف: بني ــوليين. المؤل ــارض لدى الأص ــوع التع ــد وق ــح عن ــط الترجي -ضواب
ــة الأولى: 1425هـ ــلف، الطبع ــواء الس ــولي، الناشر: أض ال

-عيــون الأدلــة في سمــائل الخلاف بين فقهــاء الأصمــار، المؤلــف: أبــو الحســن 
علي بــن عمــر بــن أحمـد البغــدادي المالكي المعــروف بابــن القصــار )ت ٣٩٧هـ(، 
دراســة وتحقيــق: د. عبــد الحميــد بــن ســعد بــن نــاصر الســعودي، الناشر: بــدون 
ــاض(، عام النشر: ١٤٢٦هـ -  ــة - الري ــد الوطني ــك فه ــة المل ــة مكتب ــاشر )فهرس ن

٢٠٠٦م

ــوجيز في  ــاب ال ــو شرح لكت ــبير، وه ــوجيز = الشرح الك ــز بشرح ال ــح العزي -فت
ــن  ــم ب ــد الكري ــف: عب ــزالي )ت ٥٠٥ هـ(، المؤل ــد الغ ــافعي لأبي حام ــه الش الفق

كـر ــنة )٦٢٣هـ(، الناشر: دار الفـ ــوفى س ــزويني المت ــرافعي الق ــد ال محم

-فتــح القديــر على الهدايــة، تأليـف: الإمــام كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحد 
الســيواسي ثــم الســكندري، المعــروف بابــن الهمــام الحنفي )المتــوفى ســنة ٨٦١ هـ(، 
ويليــه: تكملــة شرح فتــح القديــر المســماة: »نتائــج الأفكار في كشــف الرمــوز 
ــنة  ــوفى س ــاضي زاده )المت ــروف بق مـد المع ــن أح ــمس الدي يـف: ش والأسرار«، تأل
ــمصر  حـلبي وأولاده ب ــصفى البابي ال ــة م ــة ومطبع ــة مكتب ٩٨٨ هـ(، الناشر: شرك
ــر  و  ــح القدي ــان(، الطبعــة الأولى، ١٣٨٩هـ، )١ - ٧ فت ــا دار الفكــر، لبن )وصََوّّرته

٨ - ١٠ تكمـلـة ـقـاضي زاده(
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ــو  ــن أب ــمس الدي ــف: ش ــراقي، المؤل ــث للع ــة الحدي ــث بشرح الفي ــح المغي -فت
الخير محمــد بــن عبــد الرحمـن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد 
ــنة  ــة الس ــسين علي، الناشر: مكتب ــق: علي ح ــوفى: 902هـ(، المحق ــخاوي )المت الس

-  مصر، الطبعــة: الأولى، 1424هـ / 2003م

ــن  يـد ب يـف: أ. د. ول ــا، تأل ــبابها، وضوابطه ــا، وأس ــاط، معناه ــوى بالاحتي -الفت
علي بــن عبــد الله السحين، الناشر: دار كنــوز إشبيليــا، الطبعــة: الأولى، 1439هـ-

2018م

مـرداوي  ــليمان ال ــن س ــن علي ب ــعلاء الدي ــروع ل ــح الف ــه تصحي ــروع، ومع -الف
المؤلــف: محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن 
ــن  ــد الله ب ــق: عب ــبلي )ت ٧٦٣هـ(، المحق ــالحي الحن ــم الص ــينى ث ــدسي الرام المق
عبــد المحســن التركي الناشر: مؤسســة الرســالة, الطبعــة الأولى ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣ــــ

ــرازي الجصــاص  ــو بكــر ال ــن علي أب ــف: أحمـد ب -الفصــول في الأصــول، المؤل
ــة،  ــة: الثاني ــة، الطبع ــاف الكويتي ــوفى: 370هـ(، الناشر: وزارة الأوق حـنفي )المت ال

1994م 1414هـ - 

-فواتــح الرحمـوت بشرح سمــلم الثبــوت، المؤلــف: عبــد الــعلي محمــد بــن نظــام 
الديــن الأنصــاري اللكنــوي، المتــوفى ســنة: 1225هـ، ضبــط وتصحيــح: عبــد الله 
محمــود محمــد عمــر، الناشر: دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، الطبعــة الأولى: 

1423هـ

ــد  ــن عب ــس، المؤلــف: القــاضي محمــد ب ــن أن ــك ب -القبــس في شرح موطــأ مال
الله أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري الاشبــيلي المالكي )المتــوفى: 543هـ(، المحقــق: 
ــة:  ــرب الإسلامي، الطبع ــم، الناشر: دار الغ ــد الله ولد كري ــد عب ــور محم الدكت

الأولى، 1992 م

-قواطــع الأدلــة في الأصــول، المؤلــف: أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد 
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ــم الشــافعي )المتــوفى:  ــن أحمـد المـروزى الســمعاني التمــيمي الحـنفي ث ــار اب الجب
ــافعي، الناشر: دار  ــماعيل الش ــن اس ــد حس ــن محم ــد حس ــق: محم 489هـ(، المحق

ــة: الأولى، 1418هـ/1999م ــان، الطبع ــة، بيروت، لبن ــب العلمي الكت

ــد  ــن عب ــز الدي ــد ع ــو محم ــف: أب ــام، المؤل ــح الأن ــد الأحكام في صمال -قواع
ــشقي،  ــلمي الدم ــن الس ــن الحس ــم ب ــن أبي القاس ــسلام ب ــد ال ــن عب ــز ب العزي
ــد  ــه عب ــه: ط ــق علي ــه وعل ــوفى: 660هـ(، راجع ــاء )المت ــلطان العلم ــب بس الملق
الــرؤوف ســعد، الناشر: مكتبــة الكليــات الأزهريــة -  القاهــرة، )وصورتهــا دور 
ــة:  ــة - بيروت، ودار أم القــرى - القاهــرة(، طبع ــب العلمي ــل: دار الكت عــدة مث

ــة، 1414 هـ - 1991 م ــة منقح ــدة مضبوط جدي

-قواعــد التحديــث مــن فنــون صمطلــح الحديــث، المؤلــف: محمــد جمـال الديــن 
ــة  ــة، بيروت، الطبع ــب العلمي ــة دار الكت ــنة: 1332هـ، طبع ــوفى س ــاسمي، المت الق

1399هـ الأولى: 

ــف: أ. د:  ــث، المؤل ــري بين الأحادي ــارض الظاه ــع التع ــدثين في دف ــد المح -قواع
ــة الأولى: 1431هـ ــة الإيمــان، القاهــرة، الطبع ــدة، مكتب ــا حمي ــن زكري رضــا ب

-القــوانين الفقهيــة، المؤلــف: أبــو القاســم، محمــد بــن أحمـد بــن محمــد بــن عبــد 
الله، ابــن جــزي الكلبي الغرنــاطي )ت ٧٤١هـ(

ــد الله  ــو البركات عب ــف: أب ــار، المؤل ــف على المن ــف الأسرار شرح المصن -كش
ــنة  ــدون س ــة، بيروت، ب ــب العلمي ــوفى: 710هـ، دار الكت ــسفي، المت مـد الن ــن أح ب

عـة الطباـ

ــن  ــن أحمـد ب ــز ب ــد العزي -كشــف الأسرار شرح أصــول البزدوي، المؤلــف: عب
ــاب  ــوفى: 730هـ(، الناشر: دار الكت حـنفي )المت ــاري ال ــن البخ ــد، علاء الدي محم

يـخ بـدون تارـ عـة وـ بـدون طبـ عـة: ـ الإسلامي، الطبـ
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ــن  ــد الله ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــف: أب ــة، المؤل ــل المدين ــه أه -الكافي في فق
محمــد بــن عبــد البر بــن عاصــم النمــري القــرطبي )ت ٤٦٣هـ(، المحقــق: محمــد 
محمــد أحيــد ولد ماديــك الموريتــاني، الناشر: مكتبــة الريــاض الحديثــة، الريــاض، 

ــة، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م ــة الســعودية، الطبعــة: الثاني المملكــة العربي

ــن  ــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله ب -الكافي في فقــه الإمــام أحمـد، المؤلــف: أب
ــبلي، )ت  ــم الدمــشقي الحن ــة الجماعــيلي المقــدسي ث ــن قدام ــن محمــد ب أحمـد ب

ــة الأولى، ١٩٩٤م ــة، الطبع ــب العلمي ٦٢٠هـ(، الناشر: دار الكت

-كنز الوصــول إلى معرفــة الأصــول، المؤلــف: علي بــن محمــد البزدوي، دار البشــائر 
الإسلاميــة، تحقيق: أ. د. ســائد بكــداش، الطبعــة الأولى: 1436هـ

-لســان العــرب، المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن على، أبــو الفضــل، جمـال الديــن 
ابــن منظــور الأنصــاري الرويــفعي الإفــريقي )المتــوفى: 711هـ(، الناشر: دار صــادر 

-  بيروت، الطبعــة: الثالثـة - 1414 هـ

ــن يوســف  ــن علي ب ــم ب ــو اســحاق إبراهي -اللمــع في أصــول الفقــه، المؤلــف: أب
ــة  ــة: الطبع ــة، الطبع ــب العلمي ــوفى: 476هـ(، الناشر: دار الكت ــشيرازي )المت ال

الثانيــة 2003 م - 1424 هـ

-المبســوط، المؤلــف: محمــد بــن أحمـد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخسي 
المتــوفى ســنة )٤٨٣هـ(، الناشر: دار المعرفــة -  بيروت تأريــخ النشر: ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م

-المبــدع في شرح المقنــع، المؤلــف: إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد 
ابــن مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان الديــن )ت ٨٨٤هـ(، الناشر: دار الكتــب 

العلميــة، بيروت، الطبعــة الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م

-المجمــوع شرح المهــذب )مــع تكملــة الســبكي والمطــيعي(، المؤلــف: أبــو زكريــا 
ــة  ــر، )طبع نـووي )ت ٦٧٦هـ(، الناشر: دار الفك ــن شرف ال ــن يحيى ب محيي الدي
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كاـملـة معـهـا تكمـلـة الـسـبكي والمـطـيعي(

ــم  ــد الحلي ــن عب ــاس أحمـد ب ــو العب ــن أب ــاوى، المؤلــف: تقي الدي -مجمــوع الفت
ــن  ــد ب ــن محم مـن ب ــد الرح ــق: عب ــوفى: 728هـ(، المحق حـراني )المت ــة ال ــن تيمي ب
قاســم، الناشر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة النبويــة، 

ــعودية، عام النشر: 1416هـ/1995م ــة الس ــة العربي المملك

-المحــرر في الفقــه على مذهــب الإمــام أحمـد بــن حنبــل، المؤلــف: عبــد الــسلام 
جـد  ــو البركات، م حـراني، أب ــة ال ــن تيمي ــد، اب ــن محم ــن الخضر ب ــد الله ب ــن عب ب
ــرر«  ــشكل المح ــة على م ــد السني ــت والفوائ ــه: »النك ــن )ت ٦٥٢ هـ(، ومع الدي
رتهــا  لشــمس الديــن ابــن مفلــح، الناشر: مطبعــة الســنة المحمديــة ١٣٦٩ هـ، وصََّوَّ

تـاب الـعـربي عـارف، ودار الكـ بـة المـ بـعـض الدور كمكتـ

ــزم  ــن ح ــعيد ب ــن س مـد ب ــن أح ــد علي ب ــو محم ــف: أب ــار المؤل مـحلى بالآث -ال
-  بيروت الفــكر  دار  الناشر:  الظاهــري )ت ٤٥٦هـ(،  القــرطبي  الأنــدلسي 

-مخـتصر العلامــة خليــل، المؤلــف: خليــل بــن إســحاق بــن مــوسى، ضيــاء الدين 
الجنــدي المالكي المصري )ت ٧٧٦هـ(، المحقــق: أحمـد جــاد، الناشر: دار الحديــث/ 

القاهــرة، الطبعــة الأولى، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥مـ

-مختلــف الحديــث بين المحــدثين والأصــوليين والفقهــاء، المؤلــف: د: أســامة بــن 
عبــد الله خي�ــاط، دار الفضيلــة، الطبعــة الأولى: 1421هـ

-مذكــرة في أصــول الفقــه، المؤلــف: محمــد الأمين بــن محمــد المختــار بــن عبــد 
ــوم  ــة العل ــنة )١٣٩٣هـ(، الناشر: مكتب ــوفى س ــنقيطي المت جـكني الش ــادر ال الق

ــة، ٢٠٠١م ــة: الخاسم ــورة، الطبع ــة المن ــم، المدين والحك

-المســائل الفقهيــة مــن كتــاب الــروايتين والوجــهين، المؤلــف: القــاضي أبــو يعلى، 
المحقــق: عبــد الكريــم بــن محمــد اللاحــم، الناشر: مكتبــة المعــارف، الريــاض، 
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الطبعــة: الأولى، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

-المســتدرك على الصحيــحين، المؤلــف: أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد 
الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن ُنُعيــم بن الحكــم الــضبي الطهمــاني النيســابوري 
المعــروف بابــن البيــع )ت ٤٠٥هـ(، تحقيــق: صمــطفى عبــد القــادر عطــا، الناشر: 

دار الكتــب العلميــة -  بيروت، الطبعــة: الأولى، ١٤١١هـ- ١٩٩٠م

-المســتصفى، المؤلــف: أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )ت ٥٠٥هـ(، 
تحقيــق: محمــد عبــد الــسلام عبــد الشــافي، الناشر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الأولى، ١٤١٣هـ

-سمــند الإمــام أحمـد بــن حنبــل، المؤلــف: الإمــام أحمـد بــن حنبــل )١٦٤ - ٢٤١ 
ــد الله  ــرون، إشراف: د عب ــد، وآخ ــؤوط - عادل مرش ــعيب الأرن ــق: ش هـ(، المحق

بــن عبــد المحســن التركي، الناشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، ١٤٢١هـ

-المســودة في أصــول الفقــه، المؤلــف: آل تيميــة ]بــدأ بتصنيفهــا الدّّج: مجـد الدين 
أبــو البركات عبــد الــسلام بــن تيميــة )ت ٦٥٢ هـ(، وأضــاف إليهــا الأب: شــهاب 
الديــن عبــد الحليــم بــن تيميــة )ت ٦٨٢ هـ(، ثــم أكملهــا الابــن الحفيــد: شــيخ 
ــا:  ــا وبيضه ــة )٧٢٨ هـ([، جمعه ــن تيمي ــاس أحمـد ب ــو العب ــن أب الإسلام تقي الدي
ــشقي )ت ٧٤٥ هـ(،  حـراني الدم ــغني ال ــد ال ــن عب مـد ب ــن أح ــد ب ــن محم مـد ب أح
تحقيــق: محمــد محيي الديــن عبــد الحميــد، الناشر: مطبعــة المـدني )وصورتــه دار 

الكـتـاب الـعـربي(

-معالــم الــسنن، وهــو شرح سنن أبي داود، المؤلــف: أبــو ســليمان حمـد بــن محمــد 
ــابي )ت ٣٨٨هـ(، الناشر:  ــروف بالخط ــستي المع ــاب الب ــن الخط ــم ب ــن إبراهي ب

ــة: الأولى ١٣٥١هـ - ١٩٣٢م ــب، الطبع ــة -  حل ــة العلمي المطبع

ــوسى  ــن م ــن علي ب سحين ب ــن ال مـد ب ــف: أح ــار، المؤل ــسنن والآث ــة ال -معرف
ِـردي الخراســاني، أبــو بكــر البيــهقي )المتــوفى: 458هـ(، المحقــق: عبــد  وْج� َ ا�سْرَُلخُ
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ــراتشي -  ــة )ك ــات الإسلامي ــة الدراس ــعجي، الناشرون: جامع ــي أمين قل المعط
ــق(، دار  ــب - دمش ــوعي )حل ــق -بيروت(، دار ال ــة )دمش ــتان(، دار قتيب باكس

ــة: الأولى، 1412هـ - 1991م ــرة(، الطبع ــورة - القاه ــاء )المنص الوف

-المعونــة على مذهــب عالــم المدينــة »الإمــام مالــك بــن أنــس«، المؤلف: أبــو محمد 
عبــد الوهــاب بــن علي بــن نصر الثعــلبي البغــدادي المالكي )ت ٤٢٢ هـ(، المحقــق: 
حميــش عبــد القّّح، أصــل الكتــاب: رســالة دكتــوراه بجامعــة أم القــرى بمكــة 

المكرـمـة، الناشر: المكتـبـة التجارـيـة، مـصـطفى أـمـد الباز - ـمكـة المكرـمـة

-المـغني المؤلــف: موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمـد بــن محمــد بــن 
ــق:  ــبلي )ت٦٢٠ هـ(، المحق ــالحي الحن ــشقي الص ــيلي الدم ــدسي الجماع ــة المق قدام
ــد  ــاح محم ــد الفت ــور عب ــن التركي، الدكت ــد المحس ــن عب ــد اهللَّه ب ــور عب الدكت
ــم الكتــب للطباعــة والنشر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة  الحلــو، الناشر: دار عال

الثالـثة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

-المـغني في أصــول الفقــه، المؤلــف: جلال الديــن أبــو محمــد عمــر بــن محمــد بــن 
عمــر الخب�ــازي، المتــوفى ســنة: 691هـ، تحقيــق: د: محمــد مظهــر بقــا، الناشر: مركــز 
ــة الأولى:  ــرى، الطبع ــة أم الق ــاء التراث الإسلامي، جامع ــلمي وإحي ــث الع البح

1403هـ

-مفتــاح الوصــول إلى بنــاء الفــروع على الأصــول، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد 
بــن أحمـد السحني التلمســاني )ت ٧٧١هـ(، المحقــق: محمــد علي فركــوس، الناشر: 
ــة: الأولى،  ــان- بيروت، الطبع ــة الري ــة، مؤسس ــة المكرم ــة - مك ــة المكي المكتب

١٩٩٨م. ١٤١٩هـ - 

-المقدمــات الممهــدات، المؤلــف: أبــو الوليـد محمــد بــن أحمـد بــن رشــد القرطبي 
المتــوفى ســنة )٥٢٠هـ(، تحقيــق: الدكتــور محمــد حجي، الناشر: دار الغــرب الإسلامي، 

بيروت، لبنــان، الطبعــة: الأولى، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م



العدد )7( جمادى الآخرة 1445هـ / يناير 2024م

دفع التعارض في نقض الوضوء بمس الذكر 323د. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن حماد العقل

ــادات  ــة في العب ــح بين الأدل ــارض والترجي ــوكاني في درء التع ــام الش ــج الإم -منه
مــن خلال كتابــه نيــل الأوطــار، المؤلــف: رائــد عبــد الجبــار مهــداوي، الطبعــة 

1437هـ الأولى: 

ــه الإسلامي،  ــره في الفق ــث وأث ــف الحدي ــح بين مختل ــق والترجي ــج التوفي -منه
ئـس سـوة، دار النفاـ سـماعيل السُُّوـ مـد إـ يـد محـ بـد المجـ لـف: د: عـ المؤـ

-الموافقــات، المؤلــف: إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللــخمي الغرنــاطي الشــهير 
بالشــاطبي )المتــوفى: 790هـ(، المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بن حســن آل ســلمان، 

الناشر: دار ابــن عفــان، الطبعــة: الطبعــة الأولى 1417هـ/ 1997م

-ميزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، المؤلــف: شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد 
بــن أحمـد بــن عثمــان بــن قََايْمْــاز الذهبي )المتــوفى: 748هـ(، تحقيــق: علي محمــد 
البجــاوي، الناشر: دار المعرفــة للطباعــة والنشر، بيروت -  لبنــان، الطبعــة: الأولى، 

1382 هـ - 1963 م

-ناســخ الحديــث ومنســوخه، المؤلــف: أبــو حفــص عمــر بــن أحمـد بــن عثمــان 
بــن أحمـد بــن محمــد بــن أيــوب بــن أزداذ البغــدادي المعــروف بـــ ابــن شــاهين 
ــار -   ــة المن ــزهيري، الناشر: مكتب ــن أمين ال ــمير ب ــق: س ــوفى: 385هـ(، المحق )المت

ــة: الأولى، 1408هـ - 1988م ــاء، الطبع الزرق

ــار،  ــاني الآث ــار في شرح مع ــاني الأخب ــح مب خـب الأفكار في تنقي خـب الأفكار ن -ن
المؤلــف: أبــو محمــد محمــود بــن أحمـد بــن مــوسى بــن أحمـد بــن حــسين الغيتابي 
الحـنفي بــدر الديــن العــيني )ت ٨٥٥هـ(، المحقــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، 

الناشر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة -  قطــر، الطبعــة الأولى، ١٤٢٩هـ

-نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر في صمطلــح أهــل الأثــر، المؤلــف: أبــو 
ــن حجــر العســقلاني )المتــوفى:  ــن أحمـد ب ــن محمــد ب الفضــل أحمـد بــن علي ب
ــة:  ــق، الطبع ــاح، دمش ــة الصب ــن عتر، الناشر: مطبع ــور الدي ــق: ن 852هـ(، تحقي

الثالـثة، 1421 هـ - 2000 م
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-النســخ في دراســات الأصــوليين، المؤلــف: د. ناديــة شريــف العمــري، مؤسســة 
الرســالة، الطبعــة الأولى: 1405هـ

ــة، تأليـف: محمــد عمــر  ــة تطبيقي ــاط الفــقهي، دراســة تأصيلي ــة الاحتي -نظري
ــة: الأولى، 1428هـ-2007م ــزم، الطبع ــن ح ــماعي، الناشر: دار اب س

-نظريــة التقعيــد الأصــولي، المؤلــف: د: أيمــن عبــد الحميــد البداريــن، دار ابــن 
حــزم، الطبعــة الأولى: 1427هـ

-نفائــس الأصــول في شرح المحصــول، المؤلــف: شــهاب الديــن أحمـد بــن إدريــس 
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